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 لخص مُ ال
تتبع لإشراف وتنظيم الدولة، لمساسها بصحة  التيتعتبر المرافق الصحية من أهم المرافق 

وسلامة الفرد، لذلك وجب على الإدارة أن تعمل ما بوسعها من أجل الحفاظ على الصحة العامة 
تحقق هذا الهدف، وفى حال خالفت  التية يفي الدولة من خلال إقرار القوانين الصحية والتنظيم

ذلك وتسببت في أخطاء من خلال العاملين في المجال الطبي أو بأضرار للأفراد، فإنه يقع على 
 عاتقها أن تتحمل المسؤولية عن ذلك بدفع التعويض. 

البحث في النصوص القانونية والقواعد العامة التي تناولت المسؤولية  وتهدف الدراسة إلى
، القصور الطبية في التشريع الفلسطيني ومعرفة مدي ملائمتها لهذه المسألة، والتعمق في مواطن

، وفى نفس الوقت توفر في المطالبة بحقه توفر الحماية للمريض المضرورأجل  وذلك للعمل من
أو الشعور أن  لمجال الطبي وتفتح لهم المجال للعمل والإبداع دون الخوفللعاملين في االحماية 

 .رقابهم علىمسلط  المحاسبة سيف

في إعداد هذه الدراسة، من خلال  ي المقارنالتحليلو الباحث على المنهج الوصفي  اعتمد
  ا الخطأ الطبي ومسؤولية الإدارة المترتبة عنه.عليهيقوم  التيتحليل النصوص والأسس 

مسؤولية جزائية وأخري مدنية عند  عليهأن الخطأ الطبي يترتب  أهم نتائج الدراسةومن  
فع دجبر الضرر و  عليهات المقرر على المسؤول عن العمل، ويصبح الأخير الالتزامخلال بالإ

دارتها فهي  تتحمل أخطاء التعويض، كما أن الإدارة تخطأ من خلال العاملين تحت إشرافهما وا 
 حال ارتكابهم أخطاء طبية أو تسببوا بالضرر للمرضي أثناء قيامهم بأعمال الوظيفة في موظفيها

حيث تبين معنا أن الطبيب يسأل عن كل خطأ بغض النظر عن  وتتحمل المسؤولية عن ذلك،
مقدار جسامته، ويقع على المريض إثبات هذا الخطأ، كما أن التشريع الفلسطينى يفتقر إلى 

التعويض الإداري تنُظر أمام  دعاوى،  ولا زالت عمل الطبي والمسؤولية الطبيةالناظمة للالتشريعات 
اختصاص المحكمة  إقرار قانون الفصل في المنازعات الإدارية الجديد أن المحاكم المدنية رغم

 التعويض. دعاوىالإدارية ب

توصل إليها الباحث ضرورة إسراع المشرع الفلسطيني في إقرار قانون  التيوأهم التوصيات 
تنظم وتحكم العمل الطبي، وتبني نظرية المسؤولية بدون  التيالمسؤولية الطبية والقوانين والأنظمة 

خطأ في المجال الطبي لخصوصية هذه المهنة لتوفير الحماية للمريض، وضرورة تشكيل لجنة 
ائم تكون متخصصة للتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، كما يجب على ا تعقد بشكل دعلىطبية 

وتأهيل  لصحيةوزارة الصحة توثيق الأخطاء الطبية والعمل على نشر الوعي القانوني في المرافق ا
 ورفع كفاءة العاملين في المجال الطبي بشكل مستمر.
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  Abstract 
Health facilities are of the most important facilities that are subject to the supervision and 

regulation of the state so as not to harm the health and safety of the individual. Therefore, 

the administration must do its best to preserve public health in the country through the 

adoption of health and regulatory laws that achieve this goal. Errors damage to individuals 

caused by medical personnel the administration has to assume responsibility and pay 

compensation. 

The study aims to examine the legal texts and general rules that deal with the medical 

responsibility in the Palestinian legislation and identify their suitability to this issue. This is 

in addition to deepen the shortcomings in order to protect the injured persons in claiming 

their rights, and provide protection to medical workers and open field of work and creativity 

for them without fear or the feeling of accountability slapping on their necks. 

The researcher used the descriptive and comparative analytical approaches to conduct this 

study, through analyzing the texts and the bases upon which the medical error and the 

responsibility of administration resulting are based on. 

 One of the most important findings of the study is that the medical error entails criminal 

and other civil liability when neglecting the obligations of the persons responsible for the 

work. The latter has to indemnify the damage and pay the compensation. The administration 

makes mistakes through the workers under its supervision. The administration has to bear 

the responsibility for the mistakes of its employees in the event of medical errors. It has 

been evident to us that doctors are asked about every error regardless of the severity of the 

mistake. The patient is required to prove this mistake. The Palestinian legislation lacks laws 

governing medical work and medical responsibility. Administrative claims for 

compensation are still tried before civil courts, despite the adoption of the law of settling 

administrative disputes before the jurisdiction of the administrative court. 

The most important recommendations of the researcher are the need to speed up the 

Palestinian legislator to adopt the law of medical responsibility and the laws and regulations 

governing medical work, and adopt the theory of responsibility without error in the medical 

field for the privacy of this profession to provide protection for the patient. There is also a 

need to form a permanent medical committee to specialize in investigating medical errors, 

and the ministry of health must document medical errors and work to raise legal awareness 

in the health facilities as well as to qualify and raise the efficiency of medical personnel on 

a continuously. 
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 اْلِإهدَاْءُ 
  اللحظة.. عليهبذلا زهرة شبابهما لكي أصبح ما أنا إلى من 

 الغالي.. كتفي الذي ما أمالني يوما.. والدي 

 ..أمي الحبيبة.. ركني الدافئ وجنتي في الأرض 

  صحة وعافية وخير ماعُمرهِ في حبر أمد الله . 

 هبة" سكني ومستقري وأنسي في وحشة الأيام ، دافعي الأول  زوجتي الحبيبة ..إلى"

 استي في هذا المجال.ر لأكمل د

 وحنانًا عطفًاخالد .. ورفيف  : أبنائي شهيقي والزفير ..إلى. 

 سندي، وعقلي الرشيد، ووالدي الثاني عمي الغالي الأستاذ "جواد درويش". ..إلى 

 قلبي، وفقدانه ألم ينهج حياتي، إلى ، وذكراه خيمت في روحيحبه عانق من  ..إلى

 روح عمى الطاهرة )أبو أسامة(.

 ..وذراعي .. قوتي وعزمي وحصنيأخوتي "محمد، حسام، مصعب، براء وأنس" إلى 

  .المتين

 يات.... أخواتي الحب والوداد وأسمى الآإلى 

 ."إلى.. عائلتي الثانية "أهل زوجتي 

 ..أخوالي وخالتي حبل الوصل والحنان. إلى 

 ..شجعني لأكمل طريقي هذا.. ودعمني و كل من ساندني  إلى 

  ..جميع الأحبة والأصدقاء.إلى 

 أهدي بحثي هذا ....
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                  ، أفضل ما ينبغي أن يُحمد، دينفلذي بفضله تتم الصالحات حمداً لا ا لله الحمد
حسان إلى يوم إب ومن تبعه ضل المصطفين محمد، وعلى آله وصحبهوصلى الله وسلم على أف

 أما بعد. الدين،

بعظيم الشكر  أتوجه أن الدراسةه هذ إعداد من ورعايته الله بفضل انتهيت وقد يسعدني
 هذا لإتمام والتصميم بالعزم وأمدني أمامي الطريق وأنار هدانيأن  أولاً  عز وجل لله والامتنان

 إلى طريق وأرشدوني العلم سبيل لي الأجلاء من أناروا الأساتذة من لي وهيأ العمل العلمي،
على ما بذله من جهد وتوضيح ، الدكتور الفاضل: أنور حمدان الشاعر بالذكر وأخص الصواب

رشاد توجيه على ما قدمه من  صلاح الدين طلب فرج والدكتور الفاضل: ،في إعداد هذه الدراسة وا 
فأسأل الله عز وجل أن  فما بخلا على بنصح أو إرشاد، ،ةالإسلاميفي المسائل المتعلقة بالشريعة 

 الإسلام والمسلمين. ماينفع به

الدكتور كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضلين أعضاء لجنة المناقشة 
على تفضلهما بقبول ، مقداد والدكتور الفاضل: زياد إبراهيم، الفاضل: هاني عبد الرحمن غانم

بداء الملاحظات النافعة ولتوجيهاتهم الكريمةمناقشة الرسا   .لة وا 

أساتذتي الأكارم في كلية الشريعة والقانون  إلى والشكر موصول بأسمي معانى المحبة
 والتقدير. كل الشكر مني ة كل باسمه ولقبه على ما بذلوه من جهد وعطاء فلهمالإسلاميبالجامعة 

النصيحة أو مهد لي طريق العلم   أوكما أهدي شكري وتقديري لكل من قدم لي المساعدة 
 لإتمام هذا العمل ليخرج في أبهي صورة، فلهم مني كل الحب والتقدير.

 

 

 
 الباحث                                                                           

 معاذ جهاد درويش                                                           
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  مقدمة الرسالة 

 أولًا: مقدمة

خلائق حِلمه وسع ال، حصى على مر الدهورولا تُ ، حمد لله العفو الغفور، لا تنَقضي نعمهُ ال
يتوب على من تاب ، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهورر، مهما ارتكبوا من شرو 

ونعوذ بنور وجهه ، نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور
له وأشهد أن لا إ، شوقالمَ  ويرزقنا لقاء الصبِ ونرجوه أن يتوفانا على حبه ، الكريم من ظلم الحقوق

ما نطق ، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق المصدوقق، إلا الله شهادة التيقن والوثو 
، وعلى آله وصحبه عليهاللهم صلِّ وسلِّم وبارك ، عن الهوى، بل وحي على قلبه وباللسان منطوق

 .إلى الشروقما دامت الكواكب في سبحها من الغروب 

القاعدة العامة للمسؤولية على توافر الخطأ والضرر وتجمع بينهما برابطة سببية، تقوم 
العاملين  قبلمن  رتكابها المسؤولية الطبية عند عليهوبالتالي يعتبر الخطأ الطبي ركن أساسي تقوم 

 .المرضىضرر بال مما يلحقفي المجال الطبي 

نادت بها الشرائع السماوية وتبعها  التييعتبر من أهم الحقوق  الإنسانإن سلامة جسد 
أو  الإنسانبذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد 

   منن مسؤولية إدارة المرافق الصحية تحظى باهتمام كبير إحيث ، تحت أي مبرر عليه عتداءالا
الدور المنوط بها، وبالتالي فإن الأخطاء الطبية  المرافق الأخرى لتميّزعلى خلاف باقي الإدارة 

 .تكتسب الأهمية من خلال أهمية هذه المرافق

تدخلها في العديد من ميادين العمل المختلفة من ولقد اتسع نطاق ومجال عمل الإدارة و 
لذلك ترتكب الإدارة أخطاء بالمقابل و ير مرافق الدولة والعمل على إشباع حاجات الأفراد، يأجل تس

ير المرفق يمة واللوائح الضابطة لتسظتربطهم بعلاقة من خلال الأنالذين  من قبل الموظفين لديها
أن تُحاسب الإدارة عن أفعال التابعين لها متى إرتكبوا  به قانوناً  حيث أصبح من المُسلمالصحي، 

ين من المرافق الصحية، بل ذهب القضاء إلى أبعد من ذلك من أجل عأخطاء ورتبت أضرار بالمنتف
إثبات الخطأ في حال أصابه الضرر ولتلافي الصعوبة الملقاة على عاتقه في حماية المريض 

، فإن المسؤولية الإدارية تشكل حيزاً ي نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ وطبق أحكامهاتبن   الطبي
نظر في القضاء العادي حتى بما يخص قضاء التعويض والذي لا يزال يُ  كبيراً في القضاء الإداري

 . في فلسطين اللحظة لعدم اكتمال القوانين والقضاء الإداري
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 ىسباقة فى إقرار ضمان الطبيب في حال تعد وما زالت ةالإسلاميالشريعة لقد كانت 
وخالف الأصول العلمية المتبعة في العلاج، وحث على ذلك في مواضع عدة وحافظ على سلامة 

عند  الطبيب، واتبعت المعيار الموضوعي في قياس خطأ عليه الإعتداءوحرمة  الإنسانجسد 
بين أصحاب المهنة، كما عرفت مسؤولية الإدارة بشكل عام  عليهخروجه عن المألوف والمتعارف 

دة، وقررت أن يتحمل بيت مال المسلمين التعويض في حال كان التعدي يتصل في مواضع ع
 .صاحبهابأعمال الوظيفة المكلف بها 

 نطاق الدراسةثانياً: 

ويتحدد نطاق هذه الرسالة في دراسة الخطأ الطبي في المستشفيات العامة التابعة للدولة، 
البحث في القانون العام والقضاء الإداري رة المترتبة عنها، وذلك في إطار وبحث مسؤولية الإدا

 وهما المساحة الأوسع في معالجة ذلك.

 أهمية الدراسةثالثاً: 
تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على قضية يكثر الحديث عنها في الوسط 

ن على المرافق دو دوالمتر  وني منها المراجعنتكاد أن تكون قضية شبه يومية يعاالفلسطيني، فهي 
وهي تنبع أيضاً من سؤولية، م من الإدارة علىبسببها ة وهي الأخطاء الطبية وما يترتب الصحي

من أخطاء طبية لم ينل الحماية الكافية  عليهوما يقع  الإنسانأهمية وخطورة التعامل مع جسد 
في عدم وجود تشريعات  ذلك تسبب ر كافي من المشرع الفلسطيني في هذا المجال،بقدوالاهتمام 

بسط جو من الطمأنينة في تفاعلة في توفير الحماية القانونية للمريض، وفى المقابل و متخصصة 
والبحث في القوانين والقواعد العامة في التشريع الفلسطيني ومدي انسجامها ، العمل للكادر الطبي

 تبعات هذا الخطأ الطبي. الإدارة، ومتى تتحمل الإدارةمع مسؤولية 

 أهداف الدارسةرابعاً: 
 .وأنواعها عن الخطأ الطبي المترتبة القانونية توضيح مفهوم المسؤولية .1
 والتعرف على المعيار الضابط في تحديده. بيان الخطأ الطبي .8
 تواجهه. التيكيفية إثبات الخطأ الطبي والصعوبات  .3
 وأركان تحققها في حالة الخطأ الطبي. الإدارةالتعرف على مسؤولية  .3
 على أساس الخطأ الطبي أو بدونه. الإدارةمعرفة نطاق مسؤولية  .1
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 إشكالية الدراسة وتساؤلاتهاخامساً: 
عن  المترتبة المسؤولية الإدارةمتى تتحمل تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس 

 من خلال هذا التساؤل يمكن استنباط بعض التساؤلات التالية: الخطأ الطبي؟ 

 نواعها؟أو  القانونية ما هي المسؤولية .1
 ما هي طبيعة المسؤولية الطبية؟ .8
 ما ماهية الخطأ الطبي؟ .3
 ؟ تحديدهفي  معيارهو الما هي أنواع الخطأ الطبي وما  .3
 كيف يمكن إثبات الخطأ الطبي وما هى الإجراءات المتبعة في ذلك؟ .1
 عن الخطأ الطبي؟ او أركانها تحققه الإدارةما ماهية مسؤولية  .6
 عن الخطأ الطبي؟  الإدارةما هو نطاق قيام مسؤولية  .3
 بدون الخطأ الطبي؟ الإدارةق مسؤولية قومتى تتح .2

 منهج الدراسةسادساً: 
التحليلي، من  والمنهج استخدام المنهج الوصفىعلى هذه الدراسة إعداد الباحث في اعتمد 

وما  ،الإدارةا الخطأ الطبي ومسؤولية عليهيقوم  التيخلال تحليل ومناقشة النصوص والأسس 
في أحكام الفقه و القضاء في فلسطين مع بعض القوانين  عليهومقارنة ما استقرت  تناوله الفقهاء،

والبحث في موقف الشريعة  كالمشرع الفرنسي والمشرع المصري، سبقت بهذا الموضوع التيالدول 
 ة من الخطأ الطبي والمسؤولية المترتبة عنه.الإسلامي

 الدراسات السابقةسابعاً: 
الخطأ الطبي في التشريع تناولت موضوع  التيطلاع على الدراسات السابقة بعد الإ

 اً أحد أجد في فلسطين وهي مجال الدراسة، لم خصوصاً  المترتبة عنه الإدارةالفلسطيني ومسؤولية 
فأغلب الدراسات تناول هذا الموضوع، ولكن هناك من تناوله من جوانب أخري ومن زوايا مختلفة، 

 عنفي تحليل الأثر القانوني المترتب  تختلفا هاولكن شتي،موضوع الخطأ الطبي بصور  بحتث
خر من ناحية جزائية إلا أن هذه الآوالبعض  ،الخطأ الطبي فمنهم من تناوله من ناحية مدنية

المترتبة على وجود الخطأ الطبي، ومن الدراسات السابقة ما  الإدارةالدراسة تنفرد بدراسة مسؤولية 
 يلى :
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المدنية للطبيب دراسة مقارنة، إعداد الباحث: وائل رسالة ماجستير بعنوان: المسؤولية  -1
 . م8112تيسير محمد عساف، قدمت لجامعة النجاح الوطنية في العام 

قسم الباحث فصول دراسته إلى فصلين تناول في الأول الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب 
نية، حيث توصل الباحث في المدنيةـ والثاني تحدث فيه عن النظام القانوني لمسؤلوية الطبيب المد

هذه الدراسة أن مسؤولية الطبيب هي ىعقدية واستثناءً تكون تقصيرية في حالات محددة، وأن طبيعة 
إلتزام الطبيب هي في الأصل بذل عناية، وليست تحقيق نتيجة إلا في حالات استثنائية مثل 

ستعمال الأدوات والأجهزة والتركيبات الطبية ،كما وضح في دراسته أن المشرع  التطعيم ونقل الدم وا 
الفلسطينيى يقيم المسؤولية على أساس الضرر وليس الخطأ الطبي، وأن المريض يستحق التعويض 

 أصابه من ضرر نتيجة الخطأ الطبي.عما 

المسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية رسالة ماجستير بعنوان:  -8
 .م8101العامقدمت لجامعة بيرزيت في أبوالرب، غدير نجيب  الباحثة:إعداد  ،مقارنة

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليل، وقسمتها على ثلاث 
فصول، الأول بينت فيه الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية، والثاني تناولت المسؤولية المدنية 

طينية، وختمت بالمسؤولية المدنية للطبيب في ضوء التجربتين للطبيب في ضوء التشريعات الفلس
 الإسرائلية والفلسطينية.

وتوصلت الباحثة أن المسؤولية المدنية للطبيب عقدية وأن الطبيب يسأل عن الخطأ الذي 
يقع منه في ظل الطروف الاعتيادية، كما توصلت أن التأصيل للمسؤولية المدينة للطبيب في 

نيى من الممكن أن يقع في مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، وبينت التشريع الفلسطي
 أن هناك قصور في التشريع والقضاء الفلسطيني.

، رسالة ماجستير بعنوان: المسؤولية الجزائية للطبيب في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية -2
 م.8107غزة، العام  –الأزهرإعداد الباحث: عصام محمود إسماعيل، قدمت لجامعة 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلى والوصفي، وقسم الدراسة إلى ثلاث فصول 
تناول في الفصل الأول ماهية الخطأ الطبي ثم اتبعه بأركان المسؤولية وختم بإنتفاء المسؤولية في 

نطبق على أي شخص عادي ت التيووجد أن الطبيب يخضع لذات القواعد العامة  المجال الطبي،
 وهذا الأمر غير مقبول لخصوصية مهنة الطب، كما خلص إلى عدم ملائمة وكفاية القواعد العامة

والمطبقة في فلسطين لجريمة الخطأ الطبي، كما  ا في القانونعليهفى جريمة الإهمال المنصوص 
ة في اختيار لديه عشوائي وع المهن الصحية كانحث أن المشرع في المذكرة التمهيدية لمشر ابين الب

 .صور الخطأ الطبي
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التشريع ي ف اظفيهو ء مامة عن أخطارسالة ماجستير بعنوان: المسؤولية الإدارية للمرافق الع -1
غزة  -ةالإسلاميإعداد الباحث: أحمد مصطفى طوطح، قدمت للجامعة  ،الفلسطيني دراسة مقارنة

 .8101في العام 

ع الباحث المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن، وقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، تبا
الأول عرض فيه ماهية المرفق العام والمسؤولية الإدارية، وبحث في الثاني الأساس القانوني 

 ، وأخيرا تناول الأثر القانوني المترتب على المسؤولية الإدارية.الإدارةلمسؤولية 

ذه الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني لم ينظم أحكام المسؤولية وخلص الباحث في ه
المسؤولية اعترف بوجود  كما وضح أن القضاء الفلسطيني ،الإدارية من خلال قانون خاص

 .الإدارية وأسند أحكامها إلي القانون المدني تحت نظرية التابع والمتبوع

واحد فقط ألا وهو المرفق وما يميز دراستي عن هذه الدراسة أنها تتخصص في مرفق 
وما ينتج عنه من أخطاء طبية لها طبيعة خاصة تختلف عن باقي أخطاء المرافق  ،الصحي
 الأخرى. 

 :الباحثة إعداد، البديل بالطب التداوي على المترتبة وليةؤ المسرسالة ماجستير بعنوان:  -7

 م.8107غزة، العام  –، قدمت للجامعة الاسلامية محيسن حسين القادر عبد علا

 بالطب التداوي حقيقة عن الحديث خلال من وذلك ،لاستقرائيااتبعت الباحثة المنهج 
 الطب وأنواع صور ذكر عند التحليلي المنهج تأستخدمكما  الضوابط، أهم على التعرفو  البديل،
توصلت إليها الباحثة أن طبيعة  من النتائج التى عليها، المترتبة والآثار حكمها، وبيان البديل،

 المعالج يضمنالمسؤولية بين المعالج والمريض في التداوي بالطب البديل هي مسؤولية عقدية، كما 
راً، يسي مأ جسميا الخطأ كان سواءً  مهنته في المتبعة الأصول تجاوز اذا البديل بالطب التداوي في

 البديل، بالطب التداوي مرتكز على للدولة الرقابي الدور تفعيل ومن التوصيات التى ذكرتها الباحثة
، كما  أوصت الجهات المختصة بمتابعة مراكز فيها العاملين أداء وتطوير تطويرها، خلال من

 الطب البديل، وضرورة الحصول على ترخيص رسمي للعمل بهذه المراكز.
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د. عارف علي أ.  :إعداد، الطبيبزال" وأثرها في ضمان خطأ قاعدة "الضرر يُ بحث بعنوان:  -1
، بحث تمت الموافقة على نشره في مجلة وحدة الأمة، مجمع د. صلاح الدين طلب فرج و عارف

 ه.0110حجة الإسلام، الجامعة الاسلامية دار العلوم وقف ديوبند، الهند، العدد الثالث عشر، 

خلال تتبع كتابات  وقد استخدم في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من
العلماء حول قاعدة الضرر يزال، ثم بيان حكم المسائل والفروع الفقهية المندرجة تحتها والمتعلقة 
بمسألة الخطأ الطبي، وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج منها: أن خطأ الطبيب هو أي 

أن الأصل في فعل يصدر عنه من غير قصد بسبب تركه التثبت عند مباشرة أمر مقصود، و 
مسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية حرية إرادته، واختياره لما يقوم به مع ما يترتب على فعله من 

 .جزاء

 تقسيم الدراسة ثامناً:
 ة. الإسلاميفصل تمهيدي: المفهوم العام للمسؤولية القانونية في التشريع الفلسطيني والشريعة ال

 القانونية وأنواعها في التشريع الفلسطيني.المبحث الأول: ماهية المسؤولية 

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة عن الخطأ الطبي.

 ة. الإسلاميالفصل الأول: الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني والشريعة 

 المبحث الأول: ماهية الخطأ الطبي وأنواعه ومعيار تمييزه.

 الخطأ الطبي.المبحث الثاني: إثبات 

 ة.الإسلاميعن الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني والشريعة  الإدارةالفصل الثاني: مسؤولية 

 وأركان تحققها. الإدارةالمبحث الأول: ماهية مسؤولية 

 عن الخطأ الطبي. الإدارةالمبحث الثاني: نطاق مسؤولية 

 الخاتمةتاسعاً: 
 توصل إلى من التوصيات. ص إليه الباحث من نتائج وماما خلُ  تشمل 
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 لتمهيديالفصل ا

المفهوم العام للمسؤولية القانونية في 
 ةالإسلاميالتشريع الفلسطيني والشريعة 
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 تمهيديالفصل ال
 ةالإسلاميالمفهوم العام للمسؤولية القانونية في التشريع الفلسطيني والشريعة 

قانونية، نا أن نُمهد بدراسة المفهوم العام للمسؤولية اليعلإن دراسة الخطأ الطبي تفرض  
المسؤولية بشكل عام، ولمعرفة المسؤولية القانونية المترتبة أحد أركان  على اعتبار أن الخطأ هو

على الخطأ الطبي، لابد من توضيح مفهوم المسؤولية ومعرفة أنواعها، والتطرق إلى تبيان الطبيعة 
القانونية للخطأ الطبي من حيث طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض، وطبيعة المسؤولية الطبية، 

 ة من المسؤولية بشكل عام والمسؤولية الطبية بوجه خاص.ميالإسلاوعرض موقف الشريعة 

 مبحثين:  ويتكون هذا الفصل من

 المبحث الأول: ماهية المسؤولية القانونية وأنواعها في التشريع الفلسطيني.

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة عن الخطأ الطبي.
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 المبحث الأول

 المسؤولية القانونية وأنواعهاماهية 
 ،(1)ا الجزاء القانونيعليهتدخل في دائرة القانون ويترتب  التيالمسؤولية القانونية هي 

يخالف قاعدة من قواعد القانون ولا تتحقق هذه المسؤولية إلا عند  الذيوبالتالي هي حالة الشخص 
عند امتناعه عن القيام بأفعال أوجب القانون القيام بها،  الشخص بأفعال يجرمها القانون، أوقيام 

الخروج عنها أو مخالفتها من قواعد القانون الجزائي وصفت  ىجر  التيفإذا كانت هذه القواعد 
ذا كانت من قواعد القانون المدني وصفت بالمسؤولية المدنية   .(2)بالمسؤولية الجزائية، وا 

 التالية: حيث سنتناول في هذا المبحث المطالب

 المسؤولية القانونية. مفهومالمطلب الأول:                 

 المطلب الثاني: أنواع المسؤولية القانونية المترتبة عن الخطأ الطبي.               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.333/ص1)ج مصادر الالتزام -نظرية الالتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني،السنهوري،  (1)
 (.3)ص المسؤولية الجنائية للأطباءقايد،  (2)
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 المطلب الأول
 المسؤولية القانونية مفهوم

ا جميع الأعمال عليهتبني  التيإن أحكام نظرية المسؤولية تعتبر من الأحكام الأساسية  
له في  اً ن مجرد شعور الفرد المكلف بعمل ما بالمسؤولية يكون رادعإوالتصرفات القانونية، حيث 

 من التوازن بين الفرد المكلف وغيره من المجتمع. اً حال عدم التزامه أو إخلاله بواجباته، فيحقق نوع

يكون فيها  التينونية أو الأخلاقية تحمل التبعة والتي تعني الحالة القا" هىفالمسؤولية 
أما في الشريعة ، (1)"مسئولًا عن أقوال وأفعال أتاها إخلالًا بقواعد وأحكام أخلاقية وقانونية الإنسان
في بعض الأحوال تحمل  عليهفيه الطاعة، فإنه يترتب  عليهة عند إخلال الفرد بأمر يجب الإسلامي

 .(2)بالضمان ىتبعة ذلك وهو ما يسم
 .الفرع الأول: تعريف المسؤولية

 أولا: المسؤولية لغة: 

تقع على عاتقي ، أي بمعنى  مسؤوليةال ول ، تَبِعةؤ مَسْؤولي ة: مصدر صناعيّ من مَسْ  
اسم مفعول  : مَسْئول على عاتقه أي حمّله إي اها،  مسؤوليةيستطيع تحمُّل مسئولي ات كبيرة، ألقى ال

وسلم "كُلُّكُمْ  عليهلقوله صلى الله   -تبعةُ عملٍ أو أمرٍ ما  عليهمُحاسَب، مَنْ تقع   بمعني من سأَلَ 
، بمعنى مطلوبون (4)، ويقول الله عز وجل}وَقِفُوهُمْ إِن هُمْ مَسْئُولُونَ{(3)رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ"

أمور أو أفعال أتاها، أو هي حَال أَو صفة مسؤولًا مطالباً عن  الإنسان، وما يكون به )5(للحساب
 .(6)تَبعته يُقَال أَنا بَرِيء من مسؤولية هَذَا الْعَمَل عليهمن يسْأَل عَن أَمر تقع 

 ثانيا: المسؤولية اصطلاحا.

لم يرد تعريف المسؤولية في النصوص القانونية فهي كلمة حديثة في الاستعمال، وبالتالي 
في وضع تعريف لها، لذلك تعددت التعريفات حسب رؤية كل  الاجتهادلم يكن أمام الفقهاء إلا 

، فإذا كان هذا العمل ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة الذيفقيه، فهي بصفة عامة حالة الشخص 
مخالفاً لقاعدة أخلاقية وصفت بالمسؤولية الأخلاقية ولا تتعدي استهجان المجتمع لهذا العمل 

                                                           

 (.3)صدعوى التعويض الإداري التنظيم القانوني والعملي لدعوى التعويض أمام محكم مجلس الدولة المنجى،  (1)
 (.7)ص الضمان في الفقه الإسلاميالخفيف، (2) 
 .]293: رقم الحديث8/1، كتاب الجمعة/باب الجمعة في القري والمدن، صحيح البخاريالبخاري، (3) [
  .]83الصافات:[ (4)
 : هو ما انتهي بياء مشددة وتاء كالقابلية والمسؤولية.والمصدر الصناعي(، 1181/ص8، )جمعجم اللغة العربية المعاصرة (5)
 (.311/ ص1، )جالمعجم الوسيطمصطفي، وأخرون،  (6)
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سبب ضرراً  الذيعمل مخالفاً لقاعدة قانونية فهي حالة الشخص المخالف، أما إن كان هذا ال
 .(1)يستوجب مؤاخذة القانون له على ذلك الضرر

الشخص الطبيعي أو قام به  الذيتحمل عاقبة الفعل الضار "تعني المسؤولية بوجه عام و 
وهذا الفعل قد يكون خروجاً على ما قد تأمر به قواعد الأخلاق أو خروجاً على ما يأمر  المعنوي،

 .(2)"والثانية قانونية دبيةبه القانون وبالتالي المسؤولية في الحالة الأولي أ

ألحق ضرراً في شخص أخر  الذيوقد عرفها البعض بأنها "تتمثل في التزام الشخص 
، (3)أو بواسطة التعويض المادي" عليهة الحالة إلى لما كانت ه عن طريق إعادثبإصلاح ما أحد

 و ،(4)"يرتكب أمراً يوجب المؤاخذة الذييترتب على الشخص  الذيالحُكم "بأنها  منهم من عرفهاو 
بإصلاح ضرر أحدثناه عن طريق الخطأ، أو في بعض حالات  الالتزام"بأنها  هاعرفالبعض الآخر 

والمسؤولية  ،(5)"تنتج عن نشاط معين مثل حوادث العمل التيحددها القانون عن طريق المخاطر 
، "عليهتحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف " هي

هو أول من وظف مصطلح المسؤولية في بداية القرن الثامن ويُعتبر الفقيه البلجيكي )سانكيتيلت( 
 .(6)عشر، حيث كان المصطلح المستعمل قبل ذلك العمل غير المشروع، والضمان

التزام المسؤول في حدود القانون بتعويض الغير المتضرر عن الضرر الذي "أو هي 
، (7)"كلي مادي أو معنويأصابه نتيجة لما لحقه من تلف أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو 

 .(8)"عليهأهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب "أو هي 
اعتداء غير مشروع في حق  عليهلكل من وقع قد نص القانون المدني الفلسطيني على أنه " و 

، مع التعويض عما يكون قد لحقه الإعتداءمن الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا 
مادة أخرى أشارت إلى من يتسبب في إحداث الفعل الضار مُلزم بتحمل ما نتج وفى  ،(9)من ضرر"

"كما أنه لكل من ارتكب فعلًا سبب ضرراً للغير يلزم  ن إضرار بالتعويض حيث نصعنه م
إلا أن المشرع في المادة التالية اشترط أن يكون متسبب الضرر مميز لتحمل  ،(10)بتعويضه"

                                                           

 (.38)ص مسؤولية طبيب التخدير المدنيةمنار،  (1)
 (.13/ص1)ج المبسوط في المسؤولية المدنيةالذنون،  (2)

 (.313)ص القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (3) 
 (.1/311)مج الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنيةمرقس،  (4)
 (.18)ص نظرية المسؤولية الإداريةأشار إليه، عوابدي،  (5)
 (.2)ص مصادر الالتزامات، المسؤولية المدنيةالعرعاري،  (6)

 (.82)صالمسؤولية الطبية المدنية كرشيد، (7) 
 (.393)ص المسؤولية الجنائية أساسها وتطورهاإمام،  (8)
 (.19)المادة  8118( لسنة 3، رقم )القانون المدني الفلسطيني (9)

 (.139)المادة  8118( لسنة 3، رقم )القانون المدني الفلسطيني (10)



www.manaraa.com

 
 

11 
 

إذا  -8 مسئولًا عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز،يكون الشخص  -0المسؤولية " 
وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على 
تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مع مراعاة 

 .(1)مركز الخصوم

فالمعني الدقيق للمسؤولية في فقه القانون هو عبارة عن الحكم على من أخل بالتزام ما التزم به 
 الالتزام، ولا فرق بين أن يكون هذا الالتزامقِبل الغير أن يعوض الضرر الناجم عن الإخلال بهذا 

لا فيعتبر مسؤولًا ويحك بالتعويض،  عليهم تعاقدياً حيث يلزم المتعاقد أن ينفذه في الوقت المحدد وا 
عاتقه من  علىوبين أن يكون تقصيريا فيلزم الفاعل بالتعويض بسبب إخلاله بالتزام قانوني مفروض 

 .(2)عدم الإضرار بالغير

سبب ضرراً للغير  الذيالتزام الشخص "ويمكن تعريف المسؤولية من وجهة نظر الباحث بأنها 
 . "بتحمل نتيجة ما أحدثه بالتعويض

 ة.الإسلاميالفرع الثاني: المسؤولية في الشريعة 

عند الحديث عن الرعية ، فيما رواه  الإسلاميلقد ورد مصطلح المسؤولية في كتب الفقه 
وَسَل مَ  عليه" أَن  عَبْدَ الل هِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل هِ صَل ى الُله  وسلم عليهالنبي صلى الله 

أَهْلِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ، وَالر جُلُ رَاعٍ فِي »يَقُولُ: 
ي تِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِ 

وَالر جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ » -وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ  -قَالَ: « سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ 
 . (3)« "رَعِي تِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ 

المسؤولية في باب الطب، إلا أن فقهاء الشريعة قد عبروا عن ولكن لم يرد مصطلح 
البعض أن المأخوذية أدق  ى، وفى بعض الأحيان المأخوذية، حيث ير (4)المسؤولية بلفظ الضمان

تعبيراً من المسؤولية فقد يكون سؤال المرء فيما لا تبعة فيه، والمأخوذية تكون فيما فيه مؤاخذة وتبعة 
 .(5)ام الشافعي عند حديثه عن المسؤوليةمعاً، وقد ذكره الإم

                                                           

 (.121)المادة  8118( لسنة 3رقم )، القانون المدني الفلسطيني (1)
 (.13)ص مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيةالشواربي،  (2)
 .]293: رقم الحديث8/1باب الجمعة في القري والمدن،  /، كتاب الجمعةصحيح البخاريالبخاري، [ (3)

(. 9/631) شرح الكبير على متن المقنع، بن قدامة(. 3/812) العناية شرح الهداية، البابرتي (.3/811)تبين الحقائق ،الزيلعي(4) 
 (.11/39)، الشرح الممتع على زاد المستقنع العثيمين( 3/839)، شرح الزركشيالزركشي

ن يأمر الرجل به والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل أ (.86)ص مسؤولية الطبيب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيأبو لبة،  (5)
الداء الطبيب أن يبط جرحه أو الأكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقا، أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن يكويه أو 

سنت إن ح مأخوذيةيأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا ولم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل ولا 
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 تعريف الضمان لغة:

، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمنته المال ألزمته إياه، وضمنت الالتزامالضمان: يعني 
فتضمنه، وشرعاً: التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازما، أو  عليهالشيء كذا جعلته محتوياً 

 . (1)الالتزامأصله اللزوم بلفظ منجز مشعر ب
 تعريف الضمان اصطلاحاً:

، أو هو "التزام دين أو إحضار عين أو (2) عرفه البعض بأنه "عبارة عن غرامة التالف"
. وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية أنه" إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن (3)بدن" 

، أو التزام عين عليهغير، أو إحضار من هو ، وهو التزام حق ثابت في ذمة ال(4)كان من القيميات"
رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو "، وهو عبارة عن (5)مضمونة، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك

 .(7)ل"التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من ما"، وهو (6)"قيمته إن كان قيميا

 وقد تناول الفقهاء لفظ الضمان في عدة مواضيع منها:   

، وغرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات (8)كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء
الطارئة، وضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد، وضع اليد على المال، بغير حق أو بحق على 

لما  ش ضماناً للأنفس، والأرو  ات: كالديات ضماناً الإعتداءالعموم، وما يجب بإلزام الشارع، بسبب 
في  دونها، وكضمان قيمة صيد الحرم، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الإفطار عمداً 

 .(9)رمضان

                                                                                                                                                                          

 نيته إن شاء الله تعالى وذلك أن الطبيب والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك الذي يجوز علىهما
 (.6/128)جالطبيب والإمام يؤدب باب خطأ، الأم. الشافعي، أمره
/ 3، مادة: "ضمن")المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبو العباس،  .(1/883،)جالتوقيف على مهمات التعاريف زين العابدين، (1)
363.) 
 (.1/313)نيل الأوطارالشوكاني، (2) 
 (.313/ 8)ج ، حاشيتا قليوبي وعميرة،القليوبي و عميرة(3) 
 (.316)المادة: مجلة الأحكام العدلية  (4)

 (.192/ 8)ج ، مغني المحتاج الشربيني(5) 
 (.8/1331)ج المعاصرةمعجم اللغة العربية  (6)

 (.3/119)ج موسوعة الفقه الإسلامي التويجري،(7) 
 منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع(. السيوطي، و3/6)ج غمز العيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرالحموي، (8) 
 (.3،191)جالمغني والشرح الكبير(. ابن قدامة، 333/ ص3)ج
 (.1/13)التعريفاتهو اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس، انظر الجرجاني،  الأرش:(. و 8/819)ج الفقهية الكويتيةالموسوعة  (9)
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بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال، أو ضياع  الالتزاموأخيراً قد عرفه الزحيلي بأنه "
 .(1)ية"الإنسانالمنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي، الحادث بالنفس 

شغل ذمة الطبيب المخطئ بتعويض مالي جبراً لضرر أصاب  ضمان خطأ الطبيب معناهأما 
والتعبير بشغل ذمة الطبيب المخطئ فيه إشارة إلى بقاء ذمته مشغولة  عضواً من أعضاء المريض

وأما تخصيص التعويض بكونه تعويضاً مالياً فهو ، لحق إلا أن يسقطه المريض المتضرربهذا ا
 .(2)يعن التعويض بالمثل لعدم تصوره في الخطأ الطب للإحتراز

 ة:الإسلاميمشروعية الضمان في الشريعة 

حقوقهم،  علىإن الضمان يعتبر وسيلة من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها والمحافظة 
 .(3)م وجبراً لما انتقص من أموالهمعليهوبعداً عن ضررهم، ودرئاً للعدوان 

ة في الحديث الإسلاميوقد جاء النص على مشروعية الضمان أثناء العمل الطبي بالشريعة 
من »وسلم:  عليهالذي رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله 

الضمان  وقد أجمع فقهاء الأمة على مشروعية ،(4)«تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن
 .(5)والهبكافة أح

وجاء أيضا في مشروعية الضمان بوجه عام ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
وسلم إناء فيه طعام، فما  عليهقالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية: أهدت إلى النبي صلى الله 

وسلم عن كفارته؟ فقال: إناء كإناء وطعام  عليهملكتُ نفسي أن كسرته، فسألتُ النبي صلى الله 
 .(7)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية اضمان في الجملة(6)كطعام 

بمِِثْلِ مَا  عليهكُمْ فَاعْتَدُوا يعل فَمَنِ اعْتَدَى}لقوله تعالى: فالأصل في الضمان هو المثل 

، ولأن المثل أعدل، لما فيه من مراعاة الجنس والمالية، فكان أدفع للضرر وأقرب (8){ كُمْ يعلاعْتَدَى 
إلى الأصل، فالمثل أقرب إلى الشيء من القيمة، وهو مماثل له صورة ومعنى، فكان الإلزام به 

                                                           

 (.11) ص نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلاميالزحيلي،  (1)
 (.16)صيبقاعدة "الضرر يُزال" وأثرها في ضمان خطأ الطبفرج، وعارف،   (2)
 (.11، مرجع سابق )صالضمان في الفقه الإسلاميالخفيف،  (3)

: كتاب سنن ابي داود[،]3366رقم الحديث  :8/1132، كتاب الطب/ باب من تطبب ولم يعلم منه طب، سنن ابن ماجه :القزويني(4) [
كتاب القسامة/ باب  السنن الكبرى ،النسائي: [وحسنه الألباني،] 3126: رقم الحديث3/191الديات، باب من تطبب بغير علم فأعنت ،ج

 .]3139: رقم الحديث 332/ 6المطبب، 
 (. 3/898)جمطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهيانظر للمزبد: السيوطي،  (5)

 .]3913 : رقم الحديث3/31كتاب عشرة النساء/ باب الغيرة، ج، السنن الصغرى :النسائي(6) [
 (.3/191(، ابن قدامة، المغني)13/3النووي، المجموع شرح المهذب )  (7)
 ]193البقرة:[ (8)
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 قتراب من الأصل بقدر الإمكان تعويضاً أعدل وأتم لجبران الضرر، والواجب في الضمان الإ
 .(1)للضرر

الضمان في الخطأ الطبي له طبيعة خاصة تختلف عن باقي الأمور كون أن هذا ولكن 
ويسبب له المعاناة والألم المستمر في بعض الأحيان فليس من  ،الخطأ يصيب جسد المريض

، وبالتالي لا يكون مثل وبرد الألم أو قطع يد الطبيبالمتصور أو المعقول أن يكون الضمان هو بال
 ضرر وجبره بدفع المال.  أمامنا سوي تقدير ال

شمل )الكفالة والغرامة  الذيكما تبين من التعريفات و  الإسلاميإذن لفظ الضمان في الفقه 
أو ضمان المال والتزامه( يكون قد اشتمل على المسؤوليتين المدنية والجزائية معاً، فكلمة الضمان 

، وقد يراد بها المسؤولية الجزائية قد يقصد بها المسؤولية المدنية عند الحديث عن التعويض المادي
 .(2)عند تحمل التبعة، أو كلاهما معاً 

 ة:الإسلاميأركان الضمان في الشريعة 

الخطأ والضرر والعلاقة  :أركان وهي ةإن المسؤولية في القانون الوضعي تقوم على ثلاث
التعدي  :أركان وهي ةفيقوم الضمان على ثلاث الإسلاميتربط بينهما، أما في الفقه  التيالسببية 

 والضرر والإفضاء.
 التعدي:  -0

، أما اصطلاحاً هو أن يحدث تعد من (3)ويعني لغة، التجاوز ومجاوزة الشيء إلي غيره
فاعل السبب وهو تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع، كأن يحفر شخص بئراً في الطريق العام من 

يتخذ الاحتياطات الواقية من وقوع الضرر ولو  غير إذن الحاكم، أو في غير ملكه عدواناً، أو لا
، ومن صوره المجاوزة والتقصير، (4)بإذن، وضابط التعدي هو مخالفة ما حده الشرع أو العرف

 .(5)والإهمال، وقلة الاحتراز، كما يشتمل العمد والخطأ 
 الضرر: -8

رَ  رَر"، أخفّ الض  رَيْن: أهونهما، الضرر في اللغة يعني: أذًى أو خسارة " ألحق به الض 
، أما معناه اصطلاحا كل أذي (6)أقلُّهما شرًّا، وهي ضيق وسوء حال، أو نقص يدخل على الأعيان

                                                           

 (.31/839)الموسوعة الفقهية الكويتية (1)
 (.28مرجع سابق)صمسؤولية الطبيب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أبو لبة،  (2)
 (.1/813) مختار الصحاح الرازي، (3)
 .(6/3233) الاسلامي وأدلتهالفقه الزحيلي،  (4)

 .(31) صمجمع الضمانات( وما بعدها، البغدادي، 8/188) ، جامع الفصولينسماونة(5) 
 (.8/861)المصباح المنير ( الفيومي،8/1313) معجم اللغة العربية المعاصرة (6)
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فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص  الإنسانيصيب 
ا عما كانت نقص في قيمته عليهمنافعها أو عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك عن كل ما يترتب 

 . (1)قبل حدوث ذلك الضرر عليه
 الإفضاء: -2

، ولا يخرج المعنى (2)ويُعرف لغةً: الوصول يقال: أفضيت إلى الشيء: وصلت إليه
 صطلاحي عن المعنى اللغوي، ويشترط لاعتبار الإفضاء في الضمان ما يلي:الإ

، وأن لا يتخلل أم تسبيباً  أن لا يوجد للضرر أو الإتلاف سبب آخر غيره، سواء أكان هو مباشرةً 
لا أضيف الضمان إليه، لا إلى السبب، وذلك  بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، وا 

 .(3)لمباشرته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(32صالضمان في الفقه الإسلامي )الخفيف،   (1)
 (.8/336سابق)مرجع المصباح المنير،  الفيومي،(2) 
 (.86/883مرجع سابق )الموسوعة الكويتية الفقهية،  (3)
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 المطلب الثاني

 أنواع المسؤولية القانونية المترتبة عن الخطأ الطبي
موضوع المسؤولية تشترك فيه كافة العلوم القانونية، فهي تنقسم إلى نوعين إما أن تكون  

بل هي مخالفتها جزاء قانوني  علىلا تدخل في دائرة القانون ولا يترتب  التيمسؤولية أدبية وهى 
تدخل في دائرة القانون  التي، ومسؤولية قانونية وهى مام الضمير وهي أوسع نطاقاً أمسؤولية 

مخالفتها الجزاء، وهي تنقسم إلى نوعين أساسين هما المسؤولية الجزائية  علىبالتالي يترتب و 
 والمسؤولية المدنية.

 .الفرع الأول: المسؤولية الجزائية المترتبة عن الخطأ الطبي

منذ أن وجد على هذه الأرض لم يعش منفرداً يواجه الحياة بمفرده، بل هو اجتماعي  الإنسان
جاهداً لتلبية حاجاته وغرائزه، وهذا ما يدعو أن تنظم حياة  ىبفطرته، يحمل قدره ومصيره، يسع

هذه بالقواعد والقوانين والعادات والتقاليد للحفاظ على المجتمع، ولإجبار الأفراد على احترام  الإنسان
 القواعد والقوانين وضعت التشريعات العقوبات على من يخالف ذلك.

عادة يرسم المشرع حدود المسؤولية الجنائية بحصر نطاقها في شخص مقارف فعلًا رسمه 
من ثم صفة الجريمة، أو بين بقاعدة  عليهن حدوده ومعالمه وأسدل الشارع في نموذج قانوني وبي  
مكلف في الأولي باجتناب إتيانه، وأمر في الثانية بإتيانه، فصدف جنائية مفردات فعلًا وأمر ال

شخصية  عليهفأتي نواهيه وامتنع عن أوامره وهذا ما يخلع  ،المكلف عن أمر الشارع ونهيه
، أو يقصد بها صلاحية الشخص ليتحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من (1)المسؤولية الجزائية

 . (2)جرائم

قانون العقوبات في مواد محددة تضمنت نصوص  عليهوبالتالي هي مخالفة واجب قانوني نص 
الخطأ الجنائي أخص من الخطأ فه، ليعبتجريم الفعل وكذلك على نصوص العقوبات الواقعة 

يقُترف ويعد من الأخطاء الجنائية قد يعد في الوقت ذاته خطأً مدنياً، وقد  الذيالمدني، وأن الفعل 
 .(3)ون ذلك أيضالا يك

يقررها  التيصلاحية الشخص لتحمل العقوبة "المسؤولية الجنائية بأنها البعض  وقد عرف
 .(4)"ارتكبها التيالقانون كأثر للجريمة 

                                                           

 (.38)صالخطأ الطبي والصيدلي، المسؤولية الجنائيةالمحسن،  (1)
 (.113)صشرح قانون العقوبات المصري، القسم العامحسني،  (2)

 وما بعدها(.   3)صالمسؤولية المدنيةعامر، حسين، وعامر، عبدالرحيم، (3) 
 (.111)ص الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلاميزهرة، (4) 
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إرتكابه فعلًا محرماً كونه مدركاً مختاراً  حمل الطبيبيت"والمسؤولية الجنائية للطبيب تعنى أن 
 .(1)"على جسم المريض أو عضو من أعضائه كإعتدائه

يجب  التيواعتبرتها من أهم الحقوق  الإنسانوقد حرصت التشريعات على سلامة جسد 
سواء بقصد  الإنسانعقوبات صارمة على كل من يعتدي على جسد  هاحمايتها، من خلال وضع

علاقة إنسانية وقانونية  الإضرار أم بالخطأ، وبناء على ذلك فإن العلاقة بين الطبيب والمريض هي
توجب على الطبيب أن يبذل العناية اللازمة لحفظ حياة المريض وسلامة جسده، حيث يبذل الجهود 

 . (2)الصادقة اليقظة والمتفقة مع الأصول والقواعد العلمية الراسخة في مهنة الطب

ذا كان الاعتبار في الخطأ الجنائي هو الإضرار بالمجتمع والجزاء فيه و  العقوبة الجنائية فإن ا 
الخطأ المدني ينظر إليه من ناحية الإضرار بالفرد والإخلال بالتوازن بين المصالح الخاصة للأفراد 

 .(3)والجزاء فيه إنما يتأذى في إصلاح ذلك التوازن بما يقضى به من تعويض

بدون خطأ فالمسؤولية الجنائية للطبيب تقوم على الخطأ والأهلية، حيث لا مسؤولية جنائية 
ولا مسؤولية على من ليس أهلًا لتحملها، كما يلزم وجود صلة سبيبة بين الخطأ والنتيجة الجرمية 
كشرط أساس لقيام المسؤولية الجنائية وهى ترتب عقاباً على الفاعل المدرك لفعلهن، والخطأ 

يحدث نتيجة  الذيي هو ذلك الخطأ دار الجنائي إما أن يكون إرادياً أو غير إرادي، فالخطأ الإ
لاتجاه إرادة الفاعل نحو ارتكابه، وينصهر ضمن مفهوم القصد الجرمي)النية الجرمية(، أما الخطأ 

و عدم مراعاة القوانين أيحدث نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو الرعونة  الذيغير الإرادي فهو 
 .(4)والأنظمة

                                                           

 (.12)صالمسؤولية المترتبة على التداوي بالطب البديلمحيسن،  (1)
كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر  "،0921 لسنة 72( من قانون العقوبات رقم 818لمادة )انظر ا (2)

مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون عذر 
"كل من أتى فعلًا من الأفعال الآتية ) 812المادة )و .مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة"

هـ( عالج شخصاً (..…معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل
ز( (و( صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، (أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو

ما قد ينجم عنها من الأخطار،.... يعتبر أنه ارتكب فعلًا يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي 
"كل من ارتكب فعلًا بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب علىه القيام به ولم يكن ذلك الفعل أو  (811المادة )أرتكب جنحة". و

جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة الترك مشمولًا بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ارتكب 
 .أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين"

 (.113، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنيةعامر، حسين، وعامر، عبدالرحيم، (3)
 (.119)ص المسؤولية الطبيةالفضل،  (4)
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كانت  ،ب أو مساعديه أو الجراحالطبي ىفالقصد الجنائي )نية ازهاق الروح( إذا توافر لد
في الحياة واذا لم يتوافر  الإنسانالمتمثل على حق  الإعتداءالجريمة عمدية وانصبت الجريمة على 

 .(1)القصد الجنائي كانت الجريمة غير عمدية

ويترتب لقيام المسؤولية الجنائية قيام المسؤولية المدنية، فيمكن للمتضرر رفع دعواه المدنية 
بالتعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب أمام المحكمة المدنية، أو أمام  للمطالبة

، حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في (2)الجنائية دعوىفرعية تابعة لل دعوىالمحكمة الجنائية ك
حكمها أن للقضاء الجنائي حجية الشيء المقضي فيه على القضاء المدني ولا يمكن للقاضي 

 .(3)ما يحكم به القضاء الجزائي كثبوت الخطأ على الفاعل المدني أن يتجاهل

فالطبيب يسأل جنائيا إذا لم يتقن قواعد الفن الطبي ولو مارس الطبيب عمله دون أن يكون 
متمكناً بذلك ولحق المريض الضرر، فإن المسؤولية القانونية تنهض على الطبيب، كما يكون 

ير مساعديه كما لو لم يحترز أو يحتاط المساعد باحتراق الطبيب مسؤولاً  جنائياً عن تقصيره وتقص
دم عقطعة من القماش المبللة بالكحول وتسببت بحروق للمريض، كما يكون مسؤولاً  عن إهماله و 

، ويكون أيضاً مسؤولاً  (4)انتباهه لوضع كيس ماء ساخن لتدفئة المريض فتسبب له بحروق بجسمه
سراً من أسرار  ىلوائح الخاصة بالمهنة، وتقوم أيضاً كما لو أفشإذا لم يراع القوانين والأنظمة وال

المريض باعتباره مؤتمن على حفظ أسرار المريض بحكم مهنته، وقد نص قانون العقوبات على "أن 
ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار  كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته )

فشى تلك المعلومات في غير الأحوال أو  ،(م1938الأسرار الرسمية لسنة الرسمية المشمولة بقانون 
التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو 

قانون على" أن كل من  عليه، أو أجهض حاملًا وهذا ما نص  (5)بغرامة قدرها خمسة جنيهات"
ت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي ناول امرأة، حاملًا كان

وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في تناولها السم 
أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه 

 .(6)قب بالحبس مدة أربع عشرة سنة"ارتكب جناية ويعا

                                                           

 (.21مرجع سابق ) المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،شديفات،  (1)
(.  وعامر، حسين، وعامر، 121، مرجع سابق )صالوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنيةمرقس،  (2)

 (.1، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنيةعبدالرحيم، 
 (.181، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبيةأشار إليه: الفضل،  (3)
 (. 181، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبيةالفضل،  (4)

 (.323، المادة)م0921لسنة   71قانون العقوبات رقم(5) 
 (.131، )المادة م0921لسنة   71قانون العقوبات رقم (6)
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 ة.الإسلاميالمسؤولية الجنائية في الشريعة 

جاءت الأدلة في القرآن الكريم كثيرة تدل على مشروعية المسؤولية الجنائية، وعلى سبيل 
فْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْْنَفَ باِلْْنَفِ عليهوَكَتَبْنَا ﴿المثال لا الحصر قوله تعالي فْسَ باِلنَّ مْ فيِهَا أنََّ النَّ

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ   نَّ باِلسِّ قَ  فَمَنوَالْْذُُنَ باِلْْذُُنِ وَالسِّ  بِمَا يَحْكُم لَّمْ  وَمَن لَّهُ  كَفَّارَةٌ  فَهُوَ  بِهِ  تَصَدَّ

هُ فَأوُلـَأَ  المُِونَ  هُمُ  ئكَِ نزَلَ اللّـَ  .(2)حيث دلت الأية على وجوب جريان القصاص، (1)﴾ الظَّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَن  رَسُولَ الل هِ أما في السنة النبوية فقد جاء 
بِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ،  عليهصَل ى الُله  وَسَل مَ: " قَضَى أَن  مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِ

، حيث وضح الحديث في دلالته على (3) وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِق ةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ"
وهذا ما  الخطأ، كما وضح أوصاف الإبل المدفوعة إلى أولياء الدموجوب دفع الدية في حال القتل 
 .(4)يقصد به معني المسؤولية الجنائية

 الفرع الثاني: المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ الطبي.

يكون قد ارتكب خطأً نشأ عنه ضرر لشخص الغير  الذيالحالة القانونية للشخص "وهي 
، "تسبب به ذيأو ماله أو شرفه فأصبح ممكناً إجباره قضائياً على دفع تعويض عن هذا الضرر ال

فالمسؤولية المدنية إذن هي التزام يفرض على الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه 
ة ليس الغرض منه سوى دفع التعويض المعبر عنه بالمسؤولية المدني الالتزامويلاحظ أن هذا 

 .(5)للمضرور

إن نطاق المسؤولية المدنية يكون عند إخلال شخص بالتزام مقرر في ذمته وترتب على 
هذا الإخلال ضرر أصاب الغير فيصبح مسؤولًا قِبل المضرور ومعترفاً بتعويضه عما أصابه من 

تنحصر في حالات  التيؤولية الجزائية و ضرر وبالتالي إن المسؤولية المدنية أوسع مجالا من المس
ا عند الاخلال بها، بينما يكفي لقيام المسؤولية المدنية الاخلال بأي واجب عليهحددها القانون نص 

 .(6)قانوني

يلاحظ أن القانون الفرنسي الذي وضع في بداية القرن التاسع عشر قد حرص على ذكر و 
القاعدة العامة لأساس المسؤولية المدنية حيث نص القانون المدني الفرنسي على أنه "كل فعل أيا 

                                                           

 (.31) المائدة (1)
 (. 6/193)تفسير القرطبيالقرطبي،  (2)

 .وحسنه الألباني]  3131ديث: رقم الح3/123: كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ ،جأبو داوود: سنن ابي داوود (3) [
 (.61مرجع سابق)صالمسؤولية المترتبة على التداوي بالطب البديل، محيسن،  (4)
 (.8)صالمسؤولية المدنية للمعلم بدر،  (5)
، المسؤولية الطبية( و الفضل، 1مرجع سابق )صالوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مرقس،  (6)

 (.91)ص سابق مرجع
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ويسبب ضرراً بالغير يلتزم من أوقع ذلك الفعل الضار بخطئه أن يعوض هذا  الإنسانكان يقع من 
ن نص هذه المادة هدف إلي إلزام المسؤول بأداء التعويض للطرف أ، حيث نجد (1)الضرر"

تتوفر فيها شروط هذه المسؤولية وتقوم على جبر الضرر الذي تسبب  التيالمتضرر في الحالات 
 فيه الشخص المسؤول دون أن تحمل معنى الردع الجزائي والعقاب.

"كل من ارتكب فعلًا سبب ضرراً للغير يلزم  على أنهوبذلك نص القانون المدني الفلسطيني 
تعويض المرضى الذين يصيبهم الضرر إلي ، حيث تهدف المسؤولية الطبية المدنية (2)بتعويضه"

نتيجة ارتكاب الخطأ الطبي من خلال العاملين في المؤسسات الصحية تطبيقاً لقواعد القانون 
 المدني. 

لطبي تختلف طبيعتها باختلاف تبعية المؤسسة إن المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ ا
دارة وزارة  التيالصحية، فالمؤسسات الصحية  تتبع للقطاع العام تعتبر مرافق عامة تتبع لإشراف وا 

ن، وهذا يضفي على المسؤولية صبغة إدارية تجعل ييعام ينموظف يعدواوالعاملين فيها  ،الصحة
 الذيفي مواجهة الدولة مطالباً بالتعويض عن الضرر المريض عند إثارة موضوع المسؤولية المدنية 

، حيث أن تحديد العامل في جهة حكوميةتسبب به الطبيب  الذيأصابه من جراء الخطأ الطبي 
 .تربط الطبيب بالمستشفى العام مع المريض التيهذه الطبيعة راجع للعلاقة 

والمريض، كون أن حيث أنه لا يتوافر عقد العلاج بين الطبيب في المستشفى العام 
المريض لا يقدم أي مقابل للطبيب مقابل أتعابه على خلاف الأمر في القطاع الخاص حيث يدفع 
المريض للطبيب، كما أن المريض في المستشفى العام لا يمكنه أن يختار الطبيب عند العلاج 

صحية، والطبيب بر على العلاج عند أي طبيب يقدم الخدمة الوبالتالي يجُ  ،كونه يقصد خدمة عامة
وهو  ،تنظم المرفق العام التيفي هذه الحالة يعتبر موظفاً عاماً يخضع للقوانين والقرارات واللوائح 

 .(3)الاجراءات الإدارية ىبالتالي لا يمكنه أن يرفض علاج أي مريض قد استوف

 
 ة.الإسلاميفي الشريعة  المدنيةالمسؤولية 

                                                           

( وقد ذكر القانون المدني 18)ص الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( أشار إليها: الجميلي، 1328القانون المدني الفرنسي )المادة (1) 
( وهى تتناول مسؤولية ذوي الحرف ومسؤولية المتبوع عن تابعه والمسؤولية عن 1326-1323الفرنسي نصوصاً أخري وهي المواد من )

نفس القانون" ( من 1323الحيوان والبناء وذلك تطبيقاً لما اعتنقه من مبدأ عام وهو قيام المسؤولية على أساس الخطأ، حيث نصت المادة)
يسأل الشخص ليس فقط عن الأضرار التى تنتج عن فعله الشخصي بل أيضاً عما ينشأ عن فعل الأشخاص الذي يجب أن يؤدي حساباً 

 عن أفعالهم أو من فعل الأشياء التى تحت حراستهم"
 (.139، )المادة م8108( لسنة 1القانون المدني الفلسطيني رقم ) (2)
 (.61، مرجع سباق )صالطبية المدنيةالمسؤولية كرشيد،  (3)
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يحاسب على أعماله وتصرفاته وبالأخص إذا رتبت هذه الأعمال  الإنسانبصورة عامة إن 
ضرراً بهم، وبالتالي فإن  المرضىنسجم مع الأعمال الطبية عندما تلحق بيضرراً بالغير، هذا 

 .الطبيب يتحمل مسؤولية هذه الأضرار ويقع على عاتقه جبر الضرر

أم  سواء ما جاء في القرآن الكريم في مواضع عدة المسؤولية المدنية ةالإسلاميأكدت الشريعة  حيث
 منها: السنة أم إجماع العلماء

 وَلَئنِ وا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِِ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِ ﴿بقوله عز وجل مجاء في القرآن الكريما       

ابِرِينَ  خَيْرٌ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  على حق لشخص أخر  الإعتداءأنه في حال  حيث تدل الأية. (1)﴾لِّلصَّ
هْرِ ﴿لقوله تعالي (2)يكون الجزاء بالمثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ الشَّ

قُوا  كُمْ يعل اعْتَدَى مَا بمِِثْلِ  عليه فَاعْتَدُوا كُمْ يعل اعْتَدَى فَمَنِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ  هَ  وَاتَّ  اللّـَ

هَ  أنََّ  وَاعْلَمُوا قيِن مَعَ  اللّـَ  .(3)﴾الْمُتَّ

حيث نجد أن هذا الحكم ينسجم مع طبيعة الأخطاء الطبية فإنه لا يمكن محاسبة الطبيب        
نما يكون  تكابهر المخطأ بإ خطأً طبياً عند قطع يد مريض مثلًا بالخطأ أن يحاسب الطبيب بالمثل، وا 

 وهذا مانعنيه بمفهوم المسؤولية المدنية. ذلك الجزاء بدفع التعويض بقيمة المثل

وسلم  عليهوفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله        
قال الشوكاني: "فيه دليل على أن  (4)«طب قبل ذلك، فهو ضامنمن تطبب، ولم يعلم منه »

 .وهذا هو مدلول المسؤولية المدنية (5)بسبب علاجهنتج عن عمله متعاطي الطب يضمن ما 

ة على وجوب أن يتحمل الشخص تبعة ما يرتكبه من أخطاء في الإسلاميأجمع علماء الشريعة كما 
 .(6)غيرلحال سببت ضرراً ل

 

                                                           

 (.186)سورة النحل (1)
 (.8/313)، تفسير القرطبيالقرطبي(2) 
 (193) سورة البقرة(3) 

: سنن ابي داوود[،]3366رقم الحديث  :8/1132، كتاب الطب/ باب من تطبب ولم يعلم منه طب، سنن ابن ماجه :القزويني(4) [ 
كتاب  السنن الكبرى للنسائي،النسائي: [وحسنه الألباني،] 3126: رقم الحديث3/191فأعنت ،جكتاب الديات، باب من تطبب بغير علم 

 .]3139: رقم الحديث 332/ 6القسامة/ باب المطبب، 
 (.316/ ص1)جنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارالشوكاني،  (5)

 (. 3/312)المجتهد( ابن رشد، 3/32)معالم السننمشار إليه: الخطابي،   (6)
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 الثانيالمبحث 

 المترتبة عن الخطأ الطبي المدنية الطبيعة القانونية للمسؤولية
في المطلب الأول طبيعة  :إن الطبيعة القانونية المترتبة عن الخطأ الطبي تنقسم إلى قسمين

الواقع على الطبيب من  الالتزامالتزام الطبيب بحيث أن إثبات الخطأ الطبي يتوقف على طبيعة 
ذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجة، أما في المطلب الثاني حول الطبيعة بحيث هل هو التزام ب

 القانونية للمسؤولية الطبية إن كانت مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية. 

 وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

 .تجاه المريضا المطلب الأول: طبيعة التزام الطبيب

 القانونية للمسؤولية الطبية.المطلب الثاني: الطبيعة 
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 لمطلب الأولا

 .اتجاه المريض طبيعة التزام الطبيب
الأصل أن الطبيب لا يضمن لمريضه السلامة والشفاء بل هو مُلزم بأن يبذل الجهد 
والعناية اللازمة المتفقة مع الأصول العلمية والثابتة في علم الطب من خلال استعمال وسائل 

إن فشل  عليهالواقع  الالتزامالعلاج بما يأمل به شفاء المريض، وحيث أن الطبيب لا يعتبر مخلًا ب
في  العلاج أو لم تنجح العملية الجراحية أو حتى إذا تدهورت وساءت حالة المريض، لكن يجب

هذه الحالة أن يثبت المريض تقصير الطبيب في بذله العناية اللازمة، وهذا الأمر لا يكون إلا إذا 
نهوض المسؤولية الطبية، ولتوضيح طبيعة التزام الطبيب للتمييز  عليهوقع خطأً من الطبيب يترتب 
 الي:بتحقيق نتيجة سنوضح ذلك على النحو الت الالتزامبين بذل العناية اللازمة أو 

 ببذل العناية. الالتزامالفرع الأول: 

جاء النص صريحا في الدستور الطبي الأردني حول طبيعة التزام الطبيب أنه " تقوم 
، و يجمع (1)المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء"

الواقع على الطبيب هو التزام ببذل عناية، وبالتالي  الالتزامالفقه والقضاء على أن الأصل العام في 
يكون الطبيب مُلزم بتقديم الرعاية والخدمة الطبية اللازمة للمريض واليقظة في سبيل وصول 
المريض إلى الشفاء، حسب حالة المريض والإمكانيات المتاحة له على أن تكون متماشية مع 

ل الفنية للمهنة، وفى المقابل ليس المطلوب من التطورات العلمية، ويعتمد في ذلك على الأصو 
تزام بتحقيق نتيجة كون أن العمل الطبي يقوم على عنصر الاحتمال، كما أنهم يتفقوا لالطبيب الا

بتحقيق نتيجة هو درجة الاحتمال  الالتزامببذل العناية و  الالتزامعلى أن معيار التمييز بين كل من 
 .(2)لوصول إليهال يسعى الطبيب التيلتحقيق النتيجة 

وضح طبيعة التزام الطبيب بنصوص  الفلسطيني، إن مشروع قانون تنظيم المهن الصحية
واضحة، على أنه من واجبات مزاول المهنة الصحية أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً 

أو المساعدين  بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين
وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة 

                                                           

 (.1)المادة 0929الدستور الطبي الأردني لسنة (1) 
الخطأ الطبي (، حنا، 889، مرجع سابق)صالمسؤولية الطبية(، منصور، 883)صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية الإبراشي،  (2)

 (.113)صالجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكية
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،  كما أكد (1)والموضوعية، وأن يقدم المساعدة الممكنة والعناية الضرورية لأي مريض أو جريح
ذلك صراحة عند النص على المسؤولية الصحية بقوله " أنه يلتزم مزاول المهنة في تعامله مع 

ا، ولا يلزم بتحقيق عليهتتفق مع  الأصول العلمية المتعارف  التيالمريض ببذل العناية اليقظة 
 . (2)نتيجة

ية الشهير في حيث استقر أمر المسؤولية الطبية بعد صدور حكم محكمة النقض الفرنس
م، على أنها مسؤولية عقدية وبالتالي قررت أن الطبيب في عقد العلاج مع كونه 1936مايو  81

لا يلتزم بشفاء المريض، إلا أنه يلتزم بأن يبذل للمريض عناية لا من أي نوع بل جهوداً صادقة 
 .(3)صول العلمية الثابتةيقظة ومتفقة في غير الظروف الاستثنائية مع الأ

ات حسب الالتزامود التفرقة في التزام الطبيب إلى الفقيه الفرنسي ديموج، الذي فرق بين وتع
ات يقع على الطبيب أن يبذل كل ما في الالتزامعنصر الاحتمال الكامن في تنفيذها، ففي بعض 

أن  عليهسعه من الجهد لأن التزامه هو بذل الجهد والعناية الفائقة كما في بعض الحالات ينبغي 
هنا بتحقيق نتيجة ويكون مسؤولًا عند  الالتزامالمريض لتحقيقها، و  يسعى  التيقق الغاية المحددة يح

 .(4)تحقيق هذه النتيجة

بتحقيق النتيجة  الالتزامثر المترتب عن هذا التمييز بين التزام الطبيب ببذل العناية أو إن الأ
تتعلق في عبء الإثبات بين الطبيب والمريض، حيث يكون  التييكمن في النتيجة المترتبة وهى 

بتحقيق نتيجة، وبالتالي يكون للمريض أن يقدم  الالتزامثبات على الطبيب عندما يكون عبء الإ
 . (5)اعليهالدليل على أن الطبيب لم يحقق النتيجة المتفق 

في علاج المريض،  أنه لا يعتبر الضرر الموجب لمسؤولية الطبيب أن يفشل عليهمن المتفق 
سواء كان عدم الشفاء كامل أم جزئي، لأن الطبيب لا يتعهد بأن يوصل المريض إلى الشفاء، بل 

                                                           

. مشروع تم إعداده من خلال اللجنة القانونية للمجلس التشريعي في قطاع 1و 3( بند 3)المادة قانون تنظيم المهن الصحية مشروع (1)
م، وهو قيد الدراسة ولم يكتمل إقرار 8113غزة دون الضفة الغربية بسبب حالة الانقسام التى تشهدها الساحة الفلسطينية منذ أحداث عام 

 القانون حتى اللحظة.
 (13، المادة)مشروع قانون تنظيم المهن الصحية (2)
الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية (. حنا، 819مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية،  الجميلي، (3)

شعة يعمل في مستشفى (. وتدور أحداث هذا القضية التى تعلقت بطبيب أ113، مرجع سابق)صوالقوانين الغربية والأوربية والأمريكية
خاص عند قيامه بعلاج امرأة مصابة بمرض في أنفها بواسطة أشعة سينية مما تسبب في التهاب اعتبرته ناتج عن خطأ طبي، حيث 
أقامت دعوي للتعويض أمام محكمة أكس على الرغم من مرور ثلاث سنوات على وقوع الضرر معتبرة أن أساس الخطأ ليس جريمة الجرح 

نما عقد سابق أبرم بين المريض والطبيب، حيث يجبر الطبيب أن يقدم علاجاً مجديا ومستنيراً ، وبذلك قررت المسؤولية على وجه ال خطأ وا 
 العقدية.

 (.819مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية،  الجميلي، (4)
مرجع سابق الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، ، (، الجميلي113مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، منار،  (5)
 (.881)ص
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ما يلتزم به أن يبذل العناية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كون أن الشفاء من عند الله عز وجل ولا 
الوراثة واستعداد استجابة يتوقف على عمل الطبيب كما أنه هناك عوامل لا تخضع لتقدير الطبيب ك

 .(1)جسم المريض للعلاج

وهذا ما قررته محكمة الاستئناف الفلسطينية حيث جاء في حكمها" إن الطبيب في معظم 
الحالات التزامه غالباً بذل العناية لا تحقيق الغاية، لأن المطلوب منه في ممارسته المهنة أن يقدم 

في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة  عناية يقظة من أوسط أقرانه علماً ودراية
 .(2)التقاليد والأنظمة والأصول العلمية الثابتة والمعتمدة"

واستمراراً لمحاولة محكمة النقض الفرنسية في تحديد نطاق التزام الطبيب فقد قررت في حكمها 
، وهنا (3)يات المعاصرة للعلم"م، أن يكون التزام الطبيب مطابقاً للمعط1961يونيو  82الصادر في 

يتضح لنا أن العناية اللازمة من الطبيب يجب أن تتغير طبقاً للتغير في المجال الطبي والتطور 
العلمي والتكنولوجي في مجال الطب من حيث دخول الوسائل الطبية العلاجية والتشخيصية 

عنصر الاحتمال في بعض  وانتشار الأجهزة الطبية الحديثة، حيث أن ذلك التطور قد أثر على
المجالات بالتضاؤل مما جعل النتيجة المطلوبة من الطبيب تحقيقها أقرب للسهولة واليسر من 

 السابق، وبالتالي قد يترتب على ذلك وجود حالات يكون فيها الطبيب مطالباً بتحقيق نتيجة.

نه يتعين على الطبيب أن يلتزم بما يمليه  ضميره وأمانته المهنية بالقيام بالفحص الدقيق  عليهوا 
جراء العمليات الجراحية في المكان  الشامل بدون تسرع أو إهمال وتقديم العلاج المناسب وا 
المخصص لذلك وفق الأصول العلمية المتبعة في مهنة الطب وأن يستغل كافة الإمكانيات المتاحة 

على القيام بالتزامه على الوجه المطلوب في بذل  تساعده التيويجتهد في تحصيل الخبرة العملية 
 العناية الطبية.  

 ىأصول المهنة وما جر  عليهتفرضها  التيويتحدد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية أي تلك 
 التيات الالتزامالعرف وعادة الأطباء في نفس الظروف، فالطبيب العام لا يتحمل نفس  عليه

تتفق مع  التيوالذي يطلب منه قدراً أكبر من العناية والدقة والحيطة  يتحملها الطبيب الأخصائي
، كذلك الظروف الخارجية التي يوجد فيها الطبيب والتي تختلف حسب تطور (4)المتقدم مستوىهذا ال

المستشفى عن الأخرى وحسب الامكانيات المتوفرة فيها، كما يدخل التزام الطبيب أن تكون الجهود 
                                                           

الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية (، حنا، 883)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي،(1) 
 (881مرجع سابق )ص، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، (، الجميلي111، مرجع سابق )صوالقوانين الغربية والأوربية والأمريكية

، وقد أكدت هذا الحكم 6/3/8111، صدر بتاريخ 113/8119، مدني، رقم القضية محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله (2)
 . 2010لسنة 227 محكمة النقض المنعقدة في رام الله، الدعوى الحقوقية، رقم

 (.  831)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الحكم: لأبراشي،أشار إلى هذا (3) 
 (.121مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، منار،  (4)
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مع الأصول العالمية الثابتة، فليس من المتصور أن يستعمل الطبيب وسائل بدائية المبذولة تتفق 
 .(1)قديمة

اختاره المريض أو  الذيوقد عبرت محكمة النقض المصرية بأنها قضت بأن مسؤولية الطبيب 
نائبه لعلاجه هي مسؤولية عقدية والطبيب إن كان لا يلتزم بمقتضي العقد الذي ينعقد بينه وبين 

نما  بيجريها له، لأن التزام الطبي التيه بشفائه أو بنجاح العلمية مريض ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وا 
أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق  يهو ببذل العناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتض

يقع من مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا 
 .(2)أحاطت بالطبيب المسؤول التيطبيب في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية 

وقد جاء في حكم محكمة استئناف رام الله في توضيح طبيعة التزام الطبيب هل هو التزام ببذل 
هو التزام  عناية أم بتحقيق غاية بقولها "خلافاً لبعض الحالات الاستثنائية فإن التزام الطبيب غالباً 

ببذل عناية لا بتحقيق غاية.... حيث أن التزام الطبيب هو التزام بذل عناية فيسأل عن كل خطأ 
 .(3)سواء جسماً أم يسيراً طبقاً للأصل العام بمعنى يسأل عن خطئه أيا كان درجة هذا الخطأ"

، الصحية هنالم تنظيم مشروع قانونمن خلال استعراض موقف المشرع الفلسطيني في و 
والسوابق القضائية الصادرة من المحاكم الفلسطينية بخصوص طبيعة التزام الطبيب، نجد أن 
التشريع الفلسطيني قد أكد على أن طبيعة التزام الطبيب هو التزام ببذل العناية اللازمة والمتفقة مع 

يمكن  التيثنائية الأصول العلمية والثابتة في علم الطب، وقد اعترف بوجود بعض الحالات الاست
 أن تقوم فيها مسؤولية الطبيب بتحقيق النتيجة.

 الفرع الثاني: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة.

الطبي ومضمونه يتحدد باقتضاء بذل الطبيب العناية من  الالتزامإذا كان الأصل أن طبيعة 
وجود حالات  ببذل عناية، إلا أن ذلك لا يمنع من الالتزامب ىأجل شفاء المريض وهو ما يسم

تستلزم من الطبيب الاستعانة بالتطور العلمي الحديث في هذا المجال لتقديم الرعاية والعناية 
أنها عناية لا تقوم في ضوء الاحتمال وهو ما  ىللمريض بما لا يدع مجال للشك في نتائجها، بمعن

 .(4)بتحقيق نتيجة الالتزامب ىيسم

                                                           

 (.323مرجع سابق )صالوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مرقس، (1) 
 م، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية.86/9/1969في تاريخ  111/31، رقم  حكم محكمة النقض المصرية (2)
 م.16/8/8111، صدر بتاريخ 8111 لسنة 344 في الدعوى الحقوقية رقم القدس في المنعقدة محكمة الاستئناف (3)

الخطأ  (، الجميلي،139)ص سابقمرجع الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكية، حنا، (4) 
 (.881مرجع سابق )في المسؤولية الطبية المدنية، 



www.manaraa.com

 
 

27 
 

ن كانت لا يوجد لها سنداً قانونياً، ينم عن  إن لجوء القضاء لتطبيق فكرة الخطأ الاحتمالي وا 
شعور القضاء بعدم كفاية القواعد التقليدية لحماية المريض، في ظل التطور العلمي في مجال 

 تميل لمصلحة الأطباء، إنه يحاول الالتفاف التيالطب، ولعدم قدرة القاضي في تغيير القواعد 
على كاهل المريض، في مواجهة قاعدة  ىا وتطويعها من أجل تخفيف عبء الإثبات الملقعليه

التزام الطبيب ببذل العناية وليس تحقيق الشفاء، فمواجهة الواقع من غير لبس أو غموض يوجب 
 الاعتراف بوجود التزام يطالب فيه الطبيب بتحقيق نتيجة بالإضافة لما يلزم من بذل العناية، وهذا

 .(1)هو الأسلوب الأمثل لتحقيق علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض

بتحقيق نتيجة تقوم على أساس وجود الخطأ  الالتزامإن مسؤولية الطبيب في حال كان طبيعة 
أن الطبيب الذي يلتزم للمريض الذي جاء إليه على سبيل المثال لإجراء عملية  ىالمفترض، بمعن

يرغب فيها  التيشوه، فالطبيب في هذه الحالة يلتزم إليه بتحقيق النتيجة تجميلية في الوجه لإزالة ت
ة ءلمسا عليهالمريض بإزالة التشوه، وبالتالي إن عدم تحقيق الطبيب لهذه النتيجة يعتبر خطأً وجب 

الطبيب على ذلك، بحيث يقع على عاتق الطبيب للإفلات من هذه المسؤولية إثبات وجود السبب 
 حال بين تحقيق النتيجة. الذيالأجنبي 

حيث أن هناك استثناءات ترد على الأصل العام وفى بعض الحالات يكون فيها التزام الطبيب 
نحو المريض بالتزام لتحقيق نتيجة معينة، قد يرجع السبب في ذلك إلى شرط في العقد أو لطبيعة 

الحالات التزام الطبيب  هيقدمها الطبيب للمريض أو لوجود نص في القانون، ومن هذ التيالخدمة 
ليل الطبية، والتزام بسلامة عمل ابضمان سلامة المريض والتزام الطبيب بسلامة نقل الدم والتح

  .(2)والأجهزة الطبية دواتالتركيبات الصناعية ومسؤولية الطبيب عن الأ

حق لما تتطلبه تقسيم هذه وسنقوم بتوضيح كل استثناء بشيء من التفصيل في سياق لا
 .راسةالد

 

 
 

 

                                                           

 (.191، مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنيةمنار،  (1)
وما بعدها(، منصور،  23مرجع سابق)صمسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، الشواربي، (2) 

 (.333) مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  (، الأبراشي،111(، قاسم)833، مرجع سابق)الطبية المسؤولية
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 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية

تاريخ المسؤولية الطبية بوجه عام إلى فجر التاريخ أي منذ عرفت البشرية الأعمال  يرجع
ذا كانت بعض الشرائع تترك مزاولة التطبيب حرة دون قيد أو شرط إلا أنها  الطبية والجراحية، وا 

، ومن جهة أخري المريض علاجعن تنشأ  التيتتشدد في المسؤولية الطبية عن النتائج الضارة 
الشرائع تحصر مزاولة هذه المهنة في أشخاص معينين أو تشترط في مزاولتهم للمهنة  كانت بعض

نما إلى مراعاة الأطباء والجراحين تقديراً لسمو  شروط محددة، ولم ترى داعياً لمثل هذا التشدد وا 
 .(1)مهنتهم

 حيث تنقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى نوعين هما: 

فإذا كان الضرر قد حدث بسبب الإخلال بالتزام سابق ناشئ عن عقد المسؤولية العقدية،  -1
 .(2)صحيح بين المتسبب في الضرر والمصاب كان الجزاء بوجه عام خاضعاً للمسؤولية التعاقدية

إذا انتفت الرابطة بين المتسبب في الضرر والمصاب بأن كان كل منهما من الغير بالنسبة  -8
يفرض اليقظة والحذر على  الذيث بذلك الواجب القانوني العام خر بحيث يكون الضرر قد حدللآ

يجب تطبيقها في هذه  التيخرين فقواعد المسؤولية التقصيرية هي كل إنسان في سلوكه نحو الآ
 .(3)الحالة

لقد فرق فقهاء القانون الفرنسي القديم بين الخطأ الناشئ عن الإخلال بالاتفاق، وبين ذلك 
ر دائرة الاتفاقات، وعلى هذا التقسيم تبنت نتائج المسؤولية المدنية، ولكن الخطأ الذي يقع في غي

 -بغير أن تتميز بأحكام خاصة، وفى هذا الاتجاه اتبع فقهاء القانون في العصر الحديث )فرنسا
مصر( باعتبار أن الخطأ مبني على المسؤولية، مع الأخذ بالتفريق بين طبيعة الخطأ في المسؤولية 

                                                           

المسؤولية (، الفضل، 336/ص1/مج8مرجع سابق)جالوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مرقس،  (1)
 (.69، مرجع سابق )صالطبية

، ومن تبعه في ذلك على Sanictletteتجاه إلى تقسيم المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية الفقيه البلجيكي ويذهب في هذا الا (2)
التى  أساس أن المسؤولية تنشأ من القانون والعقد، وهذا رتب جدلًا ونقاشاً بين الفقهاء، لانتقاد البعض أنهم يروون انعدام الحدود الجوهرية

ن كانوا لا ينكرون أهمية هذا التقسيم في خطوطه الرئيسية ، بينما فريق تفصل بين العقدية والتقصي رية، وأن هناك تقارب للأثار بينهم، وا 
آخر يدعو إلى إغفال هذا التقسيم من أساسه لأنه ليس هناك مسؤولية سوى التقصيرية يشترك فيها كل ما ينشأ من مسؤولية، سواء عقدية 

الوافي مرقس،  (18، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنيةمدنية. عامر، حسين، وعامر، عبدالرحيم، أم عن جريمة مدنية، أم شبه جريمة 
 (. 11مرجع سابق )صفي شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، 

 (.13)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي،(3) 
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وطبيعته في العقدية، بحيث أن العلاقات القانونية بين الأفراد تتأذى في حالتين هما  التقصيرية،
 .(1)القانون والعقد

وتكمن أهمية تحديد طبيعة مسؤولية الطبيب في مجال المسؤولية الطبية من حيث أن مهمة 
المسؤولية المريض في إثبات وقوع الخطأ الطبي أسهل في نطاق المسؤولية العقدية عنه في 

 .(2)التقصيرية، فلا يكلف إثبات خطأ الطبيب بل يفترض افتراضا

 .ب المدنيةالفرع الأول: الطبيعة العقدية لمسؤولية الطبي

يتجه الفقه والقضاء في فرنسا نحو اعتبار العلاقة بين الطبيب والمريض ذات طبيعة 
تستوجب حالته وظروفه  التيظة تعاقدية بمقتضاها يلتزم الطبيب بأن يقدم للمريض العناية اليق

أصول المهنة ومقتضاها التطور العلمي، فإذا أحدث مع الخاصة عناية مشروطة بأن تكون متفقة 
 .(3)لتزام عقديامسؤولية الطبيب باعتبارها إخلال ب عليهترتب  الالتزامإخلال بهذا 

 عليهتنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل  التيفالمسؤولية العقدية هي 
فالدائن والمدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل تحقق  ،العقد من التزامات

 .(4)المسؤولية

 الاجتهادالتحول في طبيعة المسؤولية الطبية من المسؤولية التقصيرية إلى العقدية كرسه إن 
تبعه العديد  الاجتهادم، وهذا التغير في 1936مايو  81صدر في  الذيالفرنسي في الحكم الشهير 

عن عدم  أمن القرارات، والتي استعادت فيه هذه المعادلة حين اعتبرت أن الخطأ المهني إنما ينش
تنشأ  التيية المدن الدعوىالتنفيذ أو عن التنفيذ السيئ للموجب فيكون إذن من طبيعة تعاقدية وتكون 

 .(5)عن هذا الخطأ هي نفس الطبيعة

                                                           

 (.13، مرجع سابق ) صالمسؤولية المدنية، عامر، حسين، وعامر، عبدالرحيم (1)
 (.86)ص المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصريحنا،  (2)
(، منصور، 16، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكيةحنا،  (3)

 (.136، مرجع سابق)صالطبيةالمسؤولية 
 (.332/ص1)ج مصادر الالتزام -نظرية الالتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني،السنهوري،  (4)
نما يلتزم بأن  (5) نص الحكم" قضت المحكمة بأن عقداً صحيحاً يتكون من طبيب ومريضه لا يلتزم الطبيب فيه بشفاء المريض حتماً، وا 

ة ومخلصة مصدرها الضمير ومؤداها اليقظة والانتباه وهذه الجهود يقتضي أن تكون متطابقة في غير الأحوال يبذل جهوداً صادق
الاستثنائية للأصول العلمية والثابتة وهى الأصول المستقرة لدي اهل العلم الذين لا يمكنهم التغاضي عن جهلها أو التسامح في تجاوزها 

الطبيب للرأي الذى يتبعه غيره، إذ له أن يستقل في ذلك، ولا تقوم مسؤوليته إلا بالتطبيق الجاهل  ممن يتسبب إليهم ولا يحتم هذا اتباع
لأصول علم الطب، أما الظروف الاستثنائية فأنها تعني ما قد يعترض الطبيب اليقظ من حالة محيرة تستدعي خروجه في العلاج عما هو 

 (.813، مرجع سابق)صالمسؤولية الطبيةا الحكم، منصور، ثابت في الأصول الفنية لما يعتقده. أشار إلى هذ
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وقد مر تحديد طبيعة المسؤولية الطبية في فرنسا بمرحلتين، حيث كانت المحاكم الفرنسية إلى 
م تعتبر المسؤولية الطبية تقصيرية، ثم عدلت عن هذا الأمر واعتبرت المسؤولية 1936ما قبل عام 

 .(1)الطبية مسؤولية عقدية

تنجم عن علاقات الطبيب مع مريضه تكون عقدية ولا شك أن الطبيب  التيفالمسؤولية الطبية 
ومريضه يرتبطان فى أغلب الأحوال بينهما بموجب عقد، حيث أن الطبيب بمجرد أن يفتح عيادته 

يجاب ويتحصل أن المريض يقبل بهذا الإيعرض  نْ ه، فإنه يضع نفسه في موقف مَ تويضع لافت
 .(2)توجه إليه ليتلقى العلاج، وبالتالي يكون قد أبرم مع الطبيب عقداً بصورة طبيعية الذيالعرض 

وتبقي مسؤولية الطبيب تعاقدية حتى لو كان العلاج والرعاية الطبية قد تمت بدون مقابل من       
أي على سبيل المودة والصداقة كما أن أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء لا  ،جانب المريض

أضراراً للمريض  تلحق وآلات طبية دواتتنتج عن استخدام الطبيب لأ التيبق في الحالات تنط
 .(3)ا قواعد المسؤولية العقدية لا الشيئيةعليهحيث تطبق 

 :(4)شروط  اعتبار المسؤولية الطبية عقدية

شرط  يلزم لكي تكون مسؤولية الطبيب عقدية اجتماع عدة شروط لابد من توافرها، واذا تخلف     
 من هذه الشروط تحولت إلى مسؤولية تقصيرية وهذه الشروط هي:

 يجب توافر عقد بين الطبيب والمريض.أولًا: 

إذا قام الطبيب بمباشرة العمل الجراحي من تشخيص وتقديم العلاج وتدخل جراحي على     
، (5)قصيريةالمريض دون أن يكون بينه وبين المريض علاقة أو رابطة عقدية، كانت المسؤولية ت

 وهنا لابد من توافر حالتين وجب التفريق بينهم:

 
                                                           

 (.33، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكيةحنا،  (1)
 (.91)ص المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالحسيني، (2) 
 (.133، مرجع سابق)صالمسؤولية الطبيةمنصور،  (3)
اختلف الفقهاء في طبيعة العقد الطبي، فاعتبره البعض على أنه عقد وكالة بحيث يوكل المريض الطبيب بالقيام بالأعمال الطبية  (4)

والعلاجية من أجل شفاء المريض، واعتبره البعض على أنه عقد عمل يخضع فيه المريض لإشراف المريض رغم اقتصار من الناحية 
قلا فنياً، وبالتالي يُلزم الطبيب بالقيام بعمل لصالح المريض من خلال بذل الجهد والعمل مقابل تقاضي أتعاب من الادارية وبقاءه مست

المريض، ويري البعض أنه عقد إيجار أشخاص يلتزم فيه الطبيب من خلال تقديم خدمة العلاج مقابل أجر يدفعه المريض، إلا أن الفقه 
أنه عقد من نوع خاص وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية إلى أن عقد العلاج الطبي هو عقد قائم القانوني استقر بتكيف عقد العلاج 

، مرجع المسؤولية المدنيةبذاته لا يمت بصلة لعقد إيجار أشخاص ولا لعقد المقاولة أو الاستصناع". عامر، حسين، وعامر، عبدالرحيم، 
الوافي (، مرقس، 21)ص ،الجراحين في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصريالمسؤولية المدنية للأطباء و ( حنا، 186سابق )ص

 (.1/323مرجع سابق )مجفي شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، 
 (.891، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةالجميلي،  (5)
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  حالة إذا ما كان المريض قد اختار الطبيب. -0

 الذيمن الطبيعي قيام المريض باختيار الطبيب كون العلاقة بينهم قائمة على أساس العقد و      
إبرام عقد في حالة العلاج ر حول ما إذا كانت الإرادة تتجه إلى اهو نتاج الارادة ولكن التساؤل يث

خر يري أن قيام آبالمجان، وقد انقسم الفقه حول هذه المسألة لأن العقد لا وجود له في هذه الحالة و 
 عقد العلاج لا يتنافى مع كون العلاج مجاناً.

حيث أنه في حالة العلاج بالمجان لا يصح الجزم بوجود العقد من عدمه دون الرجوع إلى       
حالة لمعرفة ما إذا كان المريض وطبيبه قد انصرفت نيتهما إلى إنشاء التزام على كاهل ملابسات ال

الطبيب أو كان قصد الطبيب أن يقوم بالعلاج بطريقة المجاملة فقط، فإذا اتضح لنا وجود عقد في 
حالة العلاج بالمجان فيسأل الطبيب بمقتضى أحكام المسؤولية العقدية متى أخل في هذا العقد 

ك لانتفاء الصفة العقدية عما يؤديه الطبيب من خدمات لا يتأسس على المجانية وحدها، لأن وذل
المجانية ليست دليلًا على عدم وجود العقد، وبالتالي لتحديد صفة المسؤولية لا بد من البحث عن 

 .(1) العقد النية المشتركة لطرفي
 حالة تدخل الطبيب بغير دعوة من المريض. -8

نظراً لطبيعة العمل الطبي، قد يلجأ الطبيب للقيام بتدخل لعلاج المريض دون طلبه خصوصاً      
في حالات الطوارئ، أو فقدان الوعي ، كذلك قد يلجأ المريض إلى مستشفى عام ولا يختار الطبيب 

 بنفسه وبالتالي هل تعتبر مسؤولية الطبيب تقصيرية أم عقدية في مثل هذه الحالة؟.
 لة مبادرة الطبيب وتدخله من تلقاء نفسه.حا -أ

في الغالب يحصل تدخل الطبيب بناءً على دعوة الجمهور وهنا لا محل للقول بوجود عقد   
بين الطبيب ومن دعاه إذ من التعسف القول بأن الداعي قصد التعاقد مع الطبيب لمصلحة 

بعنايته ومن باب لا محل اء إلى الطبيب لكي يشمل المصاب جالمريض بل كانت دعواه مجرد ر 
  ، حيث لابد من التمييز بين حالتين:(2)للقول بوجود عقد بين الطبيب والمصاب

الأولي إذا كان من دعا الطبيب قد قصد التعاقد باسمه لمصلحة المصاب وكانت له مصلحة 
 شخصية من هذا التعاقد، طبقت أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، كما لو كان الداعي هو الشخص
المسؤول عن الحادث لتخفيف الأضرار والنتائج المترتبة عنه، أما الثانية إذا كان من دعا الطبيب 
قد قصد التعاقد باسمه لمصاب ونيابة عنه دون أن يكون مدفوعاً إلى تحقيق مصلحة ذاتية طبقت 

في  أحكام الفضالة، وفى كلا الحالتين تكون العلاقة عقدية بين الطبيب والمريض لأن المصاب
                                                           

 (.898المرجع سابق )ص (1)
 (.62)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي، (2)
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 الذيالحالة الأولي هو في مركز المستفيد من الاشتراط وفى الحالة الثانية هو في مركز رب العمل 
 .(1)ينوب عنه الفضولي نيابة قانونية في التعاقد الذي حقق مصلحة أكيدة له

 حالة الطبيب الذي يعمل في المستشفيات العامة. -ب

يعتبر في مركز  الإدارةلقد استقر في الفقه والقضاء الإداري أن الموظف في علاقته مع         
  .(2)الناظمة لعملية التوظيف تعليماتتنظيمي، وأنه يخضع تبعاً لذلك للقوانين والأنظمة وال

نما تنشأ العلاقة بطريق مباشر بين        والحقيقة أنه لا توجد أي علاقة بين الطبيب والمريض وا 
المريض والدولة القائمة بأمر المستشفى وهذه الرابطة هي علاقة قانونية تخضع للقانون المنظم 
للمرفق العام وبالتالي تندمج شخصية الطبيب مع شخصية الدولة فتنطوي بذلك مسؤوليته تحت 

 .(3)مسؤولية الدولة

ن ما يتلقاه المريض من علاج أو غيره لا يتم بنا        نما  ءً وا   التيعلى القوانين  اءً بنعلى عقد وا 
يعملون بها وبالتالي لا يمكن القول بأن مسؤولية  التيتنظم علاقة العامين بالدولة بالجهات الإدارية 

 .(4)مسؤولية تقصيرية في هذه الحالة  يالطبيب عقدية بل ه
 .يجب أن يكون العقد صحيحاً ثانياً: 

التزام والمسؤولية عنه  عليهرتب لا يُ  ،لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً  منعدمبمعنى أن العقد ال
تتعلق بشروط صحته فإذا  التي، وقد ينشأ عقد العلاج الباطل بسبب من الأسباب (5)تكون تقصيرية

نشأت عنه مسؤولية الطبيب فإنه لا يمكن القول بأنها مسؤولية عقدية، مثل أن يقوم الطبيب بإجراء 
ة للمريض قبل أو بدون الحصول على موافقته ورضاه، أو كان العقد مخالفاً للنظام عملية جراحي

العام مثل قيام الطبيب باستئصال المبايض لسيدة أو قيامه بإجراء تجارب طبية على جسد 
 .(6)مريض

 

 

 
                                                           

 (.69)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  (، الأبراشي،299/ ص8)جنظرية العقدانظر: السنهوري،  (1)
 (.892)ض1963، الكتاب الثاني، القاهرة، مبادئ القانون الإداريالطيماوي،  (2)
 (.39)ص مرجع سابقطباء والجراحين المدنية، مسؤولية الأ الأبراشي، (3)

 (.69، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكيةحنا، (4) 
مرجع سابق ، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية (. الجميلي،39)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي، (5)
 (.91)ص
 (.31، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكيةحنا،  (6)
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  .بالعقدالطبيب نتيجة لعدم التزام أن يكون الخطأ  ثالثاً:

الطبيب ليس نتيجة لعدم تنفيذ التزام متولد عن العقد الطبي، ولا إذا كان الخطأ المنسوب إلى       
يمت إلى العلاقة العقدية، كما في حالة عدم تنبه الطبيب إلى أخطاء مطبعية في نشرة طبية خاصة 
بتحديد جرعة العقاقير أو الأدوية وتسبب عن ذلك وفاة شخص، في هذه الحالة تكون المسؤولية 

 .(1)تقصيرية
 إلى العقد.سناد الإفي حالة يجب أن يكون المدعي صاحب الحق في   -1

 الذيمن ينوب عنه قانوناً او اتفاقاً هو الذي اختار الطبيب وكان هو  إذا كان المريض أو 
المسؤولية، فمسؤولية الطبيب حينئذ تكون عقدية لاستنادها على العقد،  دعوىرفع ضد الطبيب 

نتيجة خطأ الطبيب أو أصاب الضرر ذوي الميت فإن لأهله أن ولكن إذا فارق المريض الحياة 
يطالبوا الطبيب بالتعويض بصفتهم الشخصية لا بصفتهم كورثة على أساس المسؤولية 

 .(2)التقصيرية

 حالة التعاقد لصالح المريض مع عدم ترتيب حق مباشر له في العقد. -8

التعاقد مع الطبيب لصالح قد يحدث أحياناً أن تكون لشخص ما مصلحة شخصية في 
لذين لالمريض، دون أن يقصد ترتيب حق مباشر له من هذا التعاقد، كالزوج أو رب العمل، ا

يعملون لديه، فإذا تم التعاقد على هذا النحو فإنه  الذي المرضىيتعاقدون لصالح الزوجة أو العمال 
المسؤولية العقدية، أما  دعوىب تهيكون من حق المتعاقد أن يرجع عل الطبيب متى انعقدت مسؤولي

 .(3)المسؤولية التقصيرية دعوىالمريض ذاته فلا يكون له في هذه الحالة إلا الرجوع ب
 .حجج القائلين بالمسؤولية العقدية

 استند أغلب الفقهاء القائلين بالمسؤولية العقدية على الحجج التالية:     

لا تحتمل التأخير، فإن  التيالرابطة العقدية: على الرغم من وجود بعض حالات الاستعجال  -1
المعلقة على مدخل العيادة بما تحتويه من يجاب دائم وتدل على ذلك اللافتة الأطباء في حالة إ

 .(4)ودخول المريض إليه يعد قبولاً  ،بيانات

                                                           

 (.21)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي، (1)
 (.96مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية،  الجميلي،(2) 
 (.38، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية والأوربية والأمريكيةحنا،  (3)
 (.66المرجع السابق)ص (4)
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محلًا للتعاقد، فلا يعنى ذلك الاتفاق الذي تم بين النظام العام: القول أن حياة المريض ليست  -8
الطبيب والمريض وأن الأول سوف يسئ للأخر، فالعقد الطبي لا يعني إعفاء الطبيب من مراعاة 

 .(1)أصول الفن الطبي

القول بأن طبيعة العقد الطبي من عقود الإذعان غير صحيح، حتى لو جهل المريض ما تم  -3
ب يأخذ على عاتقه بذل العناية اللازمة بشكل يتناسب مع قواعد الفن الطبي ، فإن الطبيعليهالتعاقد 

فية بذل كيتحدد  التيضميره، والقواعد الناظمة للعمل الطبي هي  عليهوسمعته المهنية وما يمليه 
 .(2)الجهد من الناحية الفنية التخصصية

 الثاني: الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية. الفرع

خلال الشخص بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو إتقوم المسؤولية التقصيرية بوجه عام على       
ضرار بالغير، فالمدين في المسؤولية التقصيرية يكون أجنبياً عن الدائن قبل تحقق بعدم الإ الالتزام

 دية  ما يلى:المسؤولية التقصيرية، حيث من الفوارق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العق

 .(3)الأهلية في المسؤولية العقدية يشترط أهلية الرشد، أما في التقصيرية فيكفى أهل التمييز -1

العقدي بعد أن  الالتزامالإثبات يكون في المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات أنه قام ب -8
أن المدين قد أخل بالتزامه  يثبت الدائن وجود العقد، أما في التقصيرية فالدائن هو الذي يثبت

 .(4)القانوي وارتكب الفعل غير المشروع

التعويض عن الضرر، يكون في المسؤولية العقدية عن الضرر المباشر متوقع الحصول، اما  -3
 .(5)في التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقع أم غير متوقع

مس عشر سنة، أما في التقصيرية فإنها تتقادم التقادم يكون في المسؤولية العقدية بمرور خ -3
 .(6)خمس عشر سنة حسب الأحوالأو بعدة حالات منها ثلاث سنوات أو خمس سنوات 

                                                           

 (.16)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي،(1) 
، مرجع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي(و لافي، 31)ص المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاصالحيارى، (2) 

 (.186مرجع سابق )ص المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،(، شديفات، 66سابق )ص
، سن 8108لسنة  1القانون المدني الفلسطيني رقم (. وقد حدد 119، مرجع سابق)صمسؤولية طبيب التخدير المدنيةمنار،  (3)

)ب(  .( )أ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر علىه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية13دة )الرشد في الما
( )أ( لا يكون أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية من كان 13سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أما سن التمييز فقد ذكرته المادة مادة )

  .ب( كل من لم يبلغ السابعة يعد عديم التمييز(صغر في السن أو عاهة في العقل فاقد التمييز ل
 (.823)ص دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي: مصادر الالتزام في القانون المدنيسلطان، (4) 
 (.339/ص1)جمصادر الالتزام -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عامالسنهوري، (5) 
 على أن:  م8108( لسنة1القانون المدني الفلسطيني رقم)( من 199(. وقد نصت المادة)339/ص1، )جالمرجع السابق (6)
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تبنته المحاكم الفرنسية في بداية الأمر عن  الذيإن إعمال مبدأ المسؤولية التقصيرية و 
( من القانون المدني الفرنسي، حيث 1323و 1328المسؤولية الطبية كان استناداً على المادتين )

اعتبرت أن الأطباء كغيرهم من الناس يخضعون للأحكام العامة في المسؤولية، وهذا يعنى صراحة 
تتوافر بأي قدر من  التيعد المسؤولية التقصيرية عدم استثناء الطبيب ولا من في حكمهم من قوا

التعويض عما  يالخطأ وبدون حاجة لأن يكون الخطأ جسيماً أم يسيراً فنياً أم عادياً، فإنه يقتض
 .(1)ترتب من ضرر

 حجج القائلين بالمسؤولية التقصيرية.

لقد استند القائلون على أن المسؤولية الطبية الناشئة عن الأخطاء الطبية بأنها مسؤولية      
 تقصيرية على الحجج التالية: 

لا يوجد في هذه الحالة  حيث هناك حالات تتطلب من الطبيب التدخل العاجل لإنقاذ المريض -1
 مجالًا للتفكير في العقد الطبي بين الطبيب والمريض.

الطبيب ذات طبيعة فنية بحتة، لا يمكن أن تكون محلًا للتعاقد، كون أن المهن مسؤولية  -8
ات قد دخلت في إطار الالتزامالطبية مجهولة عن غير العاملين فيها، ومن ثم فلا يفترض أن هذه 

وتتطلب قدراً من الدراية والعلم يجعلها ، ة ولا ضمناحالعقد المبرم بين الطبيب والمريض لا صرا
 .(2)قابلة للتقدير الماديغير 

ا القانون وقواعد النظام العام لا يمكن أن تكون حياته محلًا موحماية جسده يحميه الإنسانحياة  -3
 .(3)ا يعرض الطبيب للمساءلة طبقاً لأحكام المسؤولية التقصيريةمللتعاقد، وبذلك إن أي مساس به

يطبق على العقد أحكام المسؤولية  إن وجود جريمة جنائية مع اقتران تنفيذ العقد فإنه -3
 .(4)أقيمت بين الدائن والمدين التيالتقصيرية، ويتم تجاهل أحكام المسؤولية العقدية 

مفتوحاً أمام الطبيب من أجل  الاجتهادمن مصلحة المجتمع والفرد على أن يتم ترك باب  -1
احة، لذلك يجب أن يمارس الابداع في المجال الطبي وممارسة أعماله في جو من الطمأنينة والر 

                                                                                                                                                                          

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و 
  .ميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضارو تسقط هذه الدعوى في ج  .بالشخص المسئول عنه

 (.91)ص المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالحسيني، (1) 
 (.92)ص ، مرجع سابقالمسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصريحنا، (2) 
 (.16، مرجع سابق )صين المدنيةمسؤولية الأطباء والجراحالأبراشي،  (3)
 المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،(. شديفات، 61، مرجع سابق )صالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبيلافي،  (4)

 (.139مرجع سابق )
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مهنته ولا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة أنه ارتكب خطأ لا يأتيه من له إلمام بالفن إلا 
 .(1)عن رعونة وعدم تبصر

 .موقف التشريع الفلسطيني من الطبيعة القانونية للخطأ الطبيثالثاً: 

لم ينظم المشرع الفلسطيني المسؤولية الطبية في قواعد خاصة، بل ترك أمرها للقواعد       
يتفق معظم الفقهاء العرب مع الرأي القائل حيث العامة في النصوص القانوينة التي تنظم أمرها، 

جد ، ون(2)بأن المسؤولية الطبية عقدية كأصل عام ، مع اعترافهم بوجود استثناء على هذا الأصل
أن محكمة النقض المصرية قد عدلت مسارها كما فعلت محكمة النقض الفرنسية في السابق، حيث 

م، 86/9/1969عقدية في حكمها الصادر بتاريخ  الطبية حكمت الأولي واعتبرت أن المسؤولية
ن كان بلعلاجه هي مسؤولية عقدية والط هاختاره المريض أو نائب الذي"بأن مسؤولية الطبيب  يب وا 

 .(3)جريها له"ي التيلا يلتزم بمقتضي هذا العقد بشفائه أو نجاح العلمية 

خر لتحديد طبيعة المسؤولية الطبية إلا أن محكمة النقض الفلسطينية ذهبت في الاتجاه الآ       
عتبرت أن هذه المسؤولية هي مسؤولية تقصيرية وذلك كما جاء في حكمها "ونحن بالرجوع احيث 
نات الحكم الطعين نجد أن المحكمة مصدرته وبعد أن استعرضت الناحية الفقهية لمسؤولية لمدو 

وسوء  ،الصحية وتنقله من طبيب ومستشفى لآخر عليهالطبيب تطرقت لواقع حالة المستأنف 
)وكما أوضحنا في متن قرارنا أن المسؤولية التقصيرية الصحي، ثم انتقلت للقول ما يلي  وضعه

طبيب الذي ينتمي إلى المستشفى نفسه ولا سبيل إلى إنكار أو نفي هذه المسؤولية ثابتة بحق ال
وقد أصابت محكمة الدرجة  .....(الناتجة عن الخطأ الطبي حول الخطأ المهني الذي تحدثنا عنه

قانون الأولى )والقول هنا كمحكمة استئناف( في معالجتها وتطبيق نصوص القانون سيما 
 .(4)" حول هذه الواقعةالمخالفات المدنية 

" بالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الموضوع كما جاء في حكم محكمة استئناف القدس 
ن الصحيح والتي من خلالها توصل إلى وقام بوزن البينات الوز الدعوىقد استعرض وقائع 
ومرتكزا على الأصول القانونية والقواعد  الدعوىائغ في أوراق سله أصل  الذيالقرار المستأنف و 

م عليهالصحيحة لإصدار الأحكام بعد أن ثبت لديه المسؤولية التقصيرية من قبل المدعي 
وقد أستأنف هذا الحكم  ..." (5)الدعوىوالناتجة من الخطأ والضرر وعلاقة سبيبة بينهما في هذه 

                                                           

 (.61، مرجع سابق )صالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبيلافي، (1) 
 (.116مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين، ( و حنا، 138، مرجع سابق )صبيةالمسؤولية الطمنصور،  (2)

 .166، ص81قضائية، مجموعة أحكام النقض، سنة 31لسنة  111، الطعن رقم86/9/1969، نقض مدني مصري(3) 
، صادر بتاريخ 8111لسنة 136 و 8111لسنة 118، مدني، المنعقدة في رام الله، قضية رقم محكمة النقض الفلسطينية (4)
 ، منشور على موقع المقتفي.31/1/8111
 ، منشور على موقع المقتفي.13/8/8111، صادر بتاريخ 6/8111، مدني،  قضية رقم محكمة استئناف القدس (5)

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%203895
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%203895
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%203895
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أمام محكمة النقض الفلسطينية وقد أكدت على صحة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف بتوافر 
 .(1)عناصر المسؤولية التقصيرية

و كما أوضحنا في متن قرارنا أن المسؤولية وجاء في حكم محكمة الاستئناف برام الله  بقولها" 
لطبيب الذي ينتمي إلى المشفى نفسه ولا سبيل إلي إنكار أو نفي هذه التقصيرية ثابتة بحق ا

 .(2)"تحدثنا عنه الذيالمسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي والاهمال الطبي  حول الخطأ المهني 

وبالتالي نجد أن القضاء الفلسطيني اعتبر طبيعة المسؤولية الطبية بأنها مسؤولية تقصيرية        
 . والمصري القضاء الفرنسي عليهف ما سار على خلا

 ة.الإسلاميالفرع الثالث: المسؤولية الطبية في الشريعة 

يشتمل على قواعد شاملة وكاملة تنظم أمور العباد الدينية والدنيوية  الإسلاميإن التشريع 
بحيث أنها تصلح لكل زمان ومكان، وهي المرجع الخالد على مر العصور والأزمان لا يمكن أن 

 الإسلامينظم أحوال المسؤولية الطبية منذ بداية العصر  الإسلامييتجاهل ذلك أحد، فالتشريع 
إلى القول  -وبحق –وكرامته، وقد ذهب جانب من الفقه المدني العربي  انالإنسحفاظاً على سلامة 

جعل تنظيمها  الذيقد عرف المسؤولية الطبية وأحكم قواعدها الدقيقة إلى الحد  الإسلاميأن الفقه 
 .(3)أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه القوانين الوضعية في العصر الحديث

وسلم  عليهه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي
قال الشوكاني: "فيه دليل على أن  (4)«من تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن»

متعاطي الطب يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه، وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان 
الصناعة، وشهدوا له بالحذق فيها وأجازوا ، وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه عليه

، حيث نجد من ذلك أن الطبيب إذا باشر العلاج ولم يتجاوز أو تجني يداه وترتب (5)له المباشرة"
المسؤولية الطبية لأنه مأذون في ذلك ومكلف إذا اتبع الأصول  عليهعلى ذلك التلف فإنه لا تقوم 

ذا الفن وتعدي وتسبب للمريض بالتلف فإنه يضمن العلمية في فن الطب، إما إن كان لا يجيد ه
 المسؤولية بتحمل تبعات هذا الضرر. عليهذلك وتقوم 

                                                           

نشور على موقع ، م89/1/8111، صادر بتاريخ 818/8111، مدني، المنعقدة في رام الله، قضية رقممحكمة النقض الفلسطينية (1)
 المقتفي.

 .19/1/8111، صادر بتاريخ 312/8111، مدني ، قضية رقممحكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله (2)
 (31، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبيةالفضل،  (3)

: سنن ابي داوود[،]3366رقم الحديث  :8/1132، كتاب الطب/ باب من تطبب ولم يعلم منه طب، سنن ابن ماجه :القزويني(4) [ 
كتاب  السنن الكبرى للنسائي،النسائي: [وحسنه الألباني،] 3126: رقم الحديث3/191كتاب الديات، باب من تطبب بغير علم فأعنت ،ج

 .]3139: رقم الحديث 332/ 6القسامة/ باب المطبب، 
 (.316/ ص1)جنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارالشوكاني،  (5)
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التعدي والضرر  يأركان وه ةإن المسؤولية الطبية كما تبين معنا سابقاً تقوم على ثلاث
تربط بين قيام فعل التعدي والضرر تبعا لقاعدة  التيالناتج عنه والإفضاء بمعنى العلاقة السببية 

"لا أعلم خلافا، في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علماً أو عملًا لا 
 .(1)يعرفه متعد" 

لا تنهض على القائمين بالأعمال الطبية في حالتين  الإسلاميإن المسؤولية الطبية في الفقه 
 هما:

ب ومن في حكمه لا يضمن ما ينتج عن قيامه بالعمل الطبي تجاه المريض يكون الطبي -1
من ضرر إذا قام بواجبه على الوجه الأكمل من خلال اتباع قواعد العمل الطبي، ومهما كانت 
نتيجة العلاج سواء مات المريض تحت العلاج أم بعده أم شفي من المرض، فقد جاء في الفقه 

، وجنت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، "فأما إن كان حاذقاً  الإسلامي
أو قطع في غير محلّ القطع، أو يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها، وأشباه هذا ضمن فيه كلّه، 
لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن 

  .(2)ولا نعلم فيه خلافاً" سرايته كالقطع ابتداءً،

وجاء في كتاب الأم للشافعي أنه "إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبطر دابته  
فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك 

ن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو  عليهالصناعة فلا ضمان  وا 
 .(3)ضامن"

لا يِسأل عن الخطأ اليسير وتنهض مسؤوليته في حالة الخطأ الناشئ عن الجهل بالعمل  -8
 .(4)الطبي أو الخطأ الفاحش وهنا تكون المسؤولية غير عمدية وعندها تجب الدية

وقال ابن قدامة في ذلك أنه )ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم   
حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم( والسبب في ذلك أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به، لم يضمنوا 

 بشرطين:

له أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل  -1
ذا قطع مع هذا كان فعلاً   ، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء. محرماً  مباشرة القطع، وا 

                                                           

1 ، مرجع أحكام الجراحة الطبية(، الشنقيطي، محمد، 3/39)ج معالم السنن بذيل مختصر أبي داود المنذري( الخطابي، (
 (.333سابق)ص

 (.1/392)جالمغني لابن قدامةقدامة،  ((2
 (.6/121)ج الام( الشافعي، (3
 (. 32، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبيةالفضل،  (4)
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إذا قطعوا قطعاً مأذوناً فيه، فلم يضمنوا؛ سرايته، كقطع الإمام يد السارق، أو فعل فعلا مباحاً  -8
أو إلى  وجنت يده، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة، مأذوناً في فعله، فأما إن كان حاذقاً 

بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة 
كالة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هذا، ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف لا 

، كالقطع يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته
 .ابتداءً 

يقول الزحيلي أيضاً: "لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين وجود البلوغ أو 
، وقال ابن رشد: "وأجمعوا (1)"التمييز أو عدمه، فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن باتفاق الأئمة الأربعة
لختان، وما أشبه ذلك، لأنه في على أن الطبيب إذا أخطأ، لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في ا

 .(2)"شيء، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب عليهمعنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية، أنه ليس 

ة قد تناولت أحكامها سواء بما ورد عن النبي صلى الإسلاميمن خلال ذلك نجد أن الشريعة 
الطبيب  ىعلماء الأمة بالمسؤولية الطبية في حال تعد عليهوسلم أم بما اتفق وأجمع  عليهالله 

 وتجاوز الموضع المعتاد أو مارس مهنة الطب بدون علم بأصولها وفنها.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

 (. 3/8231)ج الفقه الاسلامي وأدلتهالزحيلى،  (1)
 (.8/811)جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  (2)
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 الفصل الأول
الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني 

 ةالإسلاميوالشريعة 
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 الفصل الأول

 ةالإسلاميالخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني والشريعة  
في هذا الفصل سنبحث بالتفصيل عن ماهية الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني والشريعة 

ة، حيث سنتناول تعريف الخطأ الطبي، ثم نتطرق إلى أنواعه وصوره ونعرض المعيار الإسلامي
ثبات الخطأ الطبي لأهميته في إثبات المسؤولية الطبية وأهم  المتبع في تحديده في المبحث الأول، وا 

تواجه مسألة إثبات الخطأ الطبي في المبحث الثاني، وبذلك يكون هذا الفصل في  التيالصعوبات 
 ين حسب التقسيم التالي:مبحث

 زه.يالمبحث الأول: مفهوم الخطأ الطبي وأنواعه وصوره ومعيار تمي

 .المبحث الثاني: إثبات الخطأ الطبي
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 المبحث الأول

 زهيمفهوم الخطأ الطبي وأنواعه وصوره ومعيار تمي
تعتبر الأخطاء الطبية ظاهرة قديمة منذ العصور الأولي، فقد ذُكرت في شريعة حمورابي 

، وبالتالي نجد أن الأخطاء الطبية تسير بالتوازي (1)تُعاقب الطبيب المخطئ التيبعض النصوص 
كان يقدم  الذيمع فن معالجة المريض، وتتنقل من عصر إلى أخر وتختلف بطبيعة نوع العلاج 

في كل حقبة من الزمن، وعلى الرغم من التطور الهائل في العلوم الطبية وما توصلت إليه 
التكنولوجيا وخصوصا في المجال الطبي، إلا أن التقدم العلمي لم يمنع من وقوع الأخطاء الطبية، 

بالخطأ فهو أمر لا مفر منه بسبب ارتباطه بالشخص المعالج، هذا الكائن البشرى الذي اتصف 
والنسيان، فأصبحت أعداد الأخطاء الطبية في المستشفيات بأرقام مخيفة أثرت بالسلب على ثقة 

، أما في فلسطين تفتقر (2)المريض في الخدمة الطبية المقدمة، حتى في أكثر الدول تقدماً ورقي
وجود  تحدث في المؤسسات الصحية لديها لعدم التيوزارة الصحة لعدد حالات الأخطاء الطبية 

 .(3)برنامج لتوثيق هذه الأخطاء

لذلك دفع الخبراء وفقهاء القانون في البحث في المسائل القانونية الخاصة بالأخطاء   
الطبية، والبحث في مدى اعتبار الفعل المرتكب من الطبيب أو حتى من المساعدين والعاملين في 

 على مقترفه، فقد بحث الفقهاء في المجال الطبي خطأً طبياً، ومتى يوجب هذا الخطأ المسؤولية

                                                           

قبل الميلاد  1393مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل )حكم من سنة  828( هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها (1
على مسألة الطبيب في حالة ما إذا تسبب في  (881قبل الميلاد( على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل، فقد نصت المادة ) 1311إلى سنة 

 (. 13، ص3، )صشريعة حمورابيالأمين،  وفاة رقيق من الأرقاء بتعويض سيد هذا الرقيق عما لحقه من ضرر".
لمتحدة ( تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي إلى معدلات عالية سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة ففي الولايات ا(2

على سبيل المثال تعتبر الأخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب في الدرجة الأولي، ومرض السرطان في الدرجة الثانية، 
 8113شخص ماتوا في عام  138،111مقارنة ب  1991في عام  920111يقدر حالات الموت الناتجة من اخطاء طبية إلى ما يقارب 

لعدد الوفيات التي حدثت نتيجة خطأ طبي في الولايات المتحدة وضعت معدل الوفيات   2016فإن دراسة عام  بسبب أخطاء طبية،
 حالة وفاة، وردت هذه الإحصائية في دراسة: 811313السنوي في الولايات المتحدة وحدها عند 

 Makary MA ،M Daniel  ،Medical error-the third leading cause of death in the US ،Medical Error 
Epidemic Hysteria [Am J Med. 2016] ،p4. 

شكوي بوجود أخطاء طبية،  838( 8111 -1996( حيث وصل عدد  الشكاوي الواردة للهيئة المستلقة لحقوق الإنسان خلال فترة )(3
شكوي في الأعوام  161ة الغربية لجنة تحقيق، كما تلقت نقابة الأطباء في الضف 21( 8113-8112وعقدت وزارة الصحة خلال عامي)

قضية متعلقة بالأخطاء الطبية. انظر للمزيد:  39الأربعة الأخيرة، وتابعت النيابة العامة في الضفة الغربية في الأعوام الخمسة الأخيرة مع 
 .(بعدهاوما  89ص) الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الخصومة
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ماهية الخطأ الطبي، كما اجتهدوا في وضع معايير ضابطة لتميز الخطأ الطبي، مما حدا بعض 
 .(1) لحماية جميع الأطراف الدول في وضع قوانين خاصة تنظم المسؤولية الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قانون ، 8116لسنة  3رقم  القانون الاتحادي الإماراتيم، ومرسوم 1926لسنة  13رقم  قانون المسؤولية الطبية الليبي( مثل (1
 م.3/3/8112م، والذى أقر مؤخراً في 8112الأردني لسنة  المسؤولية الطبية
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 المطلب الأول

 مفهوم الخطأ الطبي

حوادث العلاج على أنها من أحكام القضاء ونوازل القدر حتى وصل كان قديما ينظر إلى 
الأمر أن قال مونتين" للأطباء الحظ في أن الشمس تبسط أشعتها على نجاحهم والأرض تدفن 
دراكاً بحقوقهم، وأصبحوا يناقشوا الطبيب  أخطاءهم " أما الآن فقد أصبح الناس أكثر فهماً وا 

 .(1)أو عدم الكفاءةالحساب إن نم سلوكه عن الإهمال 

وضعتها  التيثم نتطرق إلى أهم التعريفات  ،لمعرفة مدول الخطأ سنعرض تعريف الخطأو 
التشريعات، وما تناوله الفقه والقضاء في محاولة منهم لتحديده في الفرع الأول، لنصل إلى أنواعه 

 في الفرع الثاني، وصوره في الفرع الثالث.

 ي.الفرع الأول: تعريف الخطأ الطب
 أولًا: تعريف الخطأ لغةً.

وَابَ، فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ، والخاطِئُ: مَنْ  وَابِ، والمُخْطِئُ مَنْ أَراد الص  يعرف الخَطَأُ أنه ضدُّ الص 
}وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ وقوله تعالى ، (3)، وهو ارتكاب ذنب بغير تعمُّد(2)تعم د لِمَا لَا يَنْبَغِي

 .(4)رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{

وقد ورد تعريف الخطأ في الاصطلاح الشرعي بأنه "أن يُقصد بالفعل غير المحل الذي يُقصد 
به الجناية، كالرمي إلى صيد فأصاب آدميا، فإن محل الجناية هو الآدمي، ولم يقصده بالرمي بل 

"هو  كما عرفه البعض بأنهأو ، (6) ما ليس للإنسان فيه قصد  وهو، (5)قصد غيره وهو الصيد" 
 .(7) وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل"

 

 

 

                                                           

 (.838)ص والقانون المقارنمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية في التشريع المصري ( الأبراشى، (1
 (.1/61)ج العرب ( ابن منظور، لسان(2
 (.1/619)ج معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  ((3
 . ]98:النساء [( (4
 (.813//11) شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدئ( ابن الهمام، (5
 (.62)ص لتعريفات( الجرجاني، ا(6
 (.318) أصول الفقه( أبو زهرة، (7
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 ثانيا: الخطأ في التشريع.

نما اكتفى بذكر بعض صوره  ، فقد عرفته (1)لم يرد تعريف الخطأ في التشريع الفلسطيني وا 
مرتكبا بخطأ  بعض التشريعات سواء الأجنبية كقانون العقوبات الروماني على أنه "يعتبر الفعل

 الجاني:

إذا كان قد توقع نتيجة فعله دون أن يقبلها معتقداً دون أي أساس أن هذه النتيجة لن  -أ 
 .(2)وفى استطاعته توقعها عليهإذا لم يتوقع نتيجة فعله بينما كان يجب  -تحدث. ب

فاً أما التشريعات العربية كالمشرع الكويتي فقد عرف الخطأ على أنه" يعد الفاعل متصر 
كانت في استطاعته  التيعلى هذا النحو ) الخاطئ( إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل الناتج 

الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحُل دون حدوثها من أجل ذلك أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته 
 .(3)ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك

الجنحة عن طريق الخطأ عندما لا يكون  كما عرفه المشرع الليبي بأنه" ترتكب الجناية أو
الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عدم مراعاة 

 . (4)القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة"

 ثالثا: الخطأ في الفقه والقضاء.

تعريفاً للخطأ، وهذا الأمر فتح الباب إن الكثير من التشريعات كالمصرية والأردنية لم تذكر 
، وبذلك (5)أمام اجتهاد الفقهاء لتعريف الخطأ، فوضع كل فقيه تعريفاً حسب فهمه لهذا المصطلح

اتسع الجدل الفقهي في هذا المجال خاصة في ظل عدم النص على تعريف محدد للخطأ في 
 التشريع.

اجب عام يلازمه جزاء قانوني وأن بأنه إخلال بو  القانون الجنائي بعض فقهاءفقد عرفه 
إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة  هو أو ،(6)الإرادة الحرة المميزة هي شرك لهذا الخطأ 

إلى حدوث النتيجة الإجرامية  ييفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يقض التيوالحذر 
، كما عرفه البعض بعدم مراعاة القواعد العامة (7)في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه 

                                                           

( 833-836-833-838-191-123-191-132-112-61، المواد: )0921 لسنة 71العقوبات رقم  قانون( انظر للمزيد (1
 (.323-333-333)المواد : م0911( لسنة 01وقانون العقوبات رقم )

 (.32)ص المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة( لافي، (2
 .8الفقرة  33المادة  ،0911( لسنة01كويتي، رقم )قانون الجزاء ال( (3
 . 3الفقرة  63 المادة 1953قانون العقوبات الليبي، لسنة ( (4
 (.112)ص المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية دراسة مقارنة( شديفات، (5
 (.118)ص الخطأ والضرر -النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي( النقيب، (6
 (.633)ص القسم العام –شرح قانون العقوبات( حسنى، (7
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الضارة بمصلحة و مشروعة المن شأنها مراعاتها تجنب وقوع نتائج غير  التيوالخاصة للسلوك 
وحقوق الأخرين المحمية جنائياً أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع يؤدي إلى تحقيق النتيجة كلما 

 .(1)الوقت ذاته كانت تلك الأخيرة يمكن توقعها وتجنبها في

بأنه تقصير في مسلك  ،الخطأ كان عقديا أم تقصيرياً  بعض فقهاء القانون المدني كما عرف 
 .(2)أحاطت بالمسؤول التيلا يقع من شخص يقظ، وجد في نفس الظروف الخارجية  الإنسان

وفى حكم لمحكمة النقض المصرية عرفته بقولها " الخطأ كل ما يقع من الأفراد عموماً في 
تقضى بها ظروف  التيالجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة 

 الذيلا يأتيه الرجل العادي المتبصر  الإنسانالحياة العادية، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك 
 .(3)ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسؤول أحاطت به

ة فقد عرف بعضهم الخطأ على أنه "ما قصد به الجاني الفعل دون الإسلاميأما فقهاء الشريعة 
، وهو ما ليس للإنسان فيه قصد، فانتفاء قصد الشيء (4)الشخص، ولكنه أخطأ في فعله أو في ظنه

 .(5)من فاعله موجب لوصفه بكونه مخطئاً 

أما فقهاء القانون الإداري فقد عرفه البعض الخطأ بأنه مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل 
مادي أو في تصرف قانوني تأخذ صورة عمل إيجابي أو تأتي على هيئة تصرف سلبي عن عدم 

 . (6)القيام بما يوجبه القانون

في الفقه، أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني، أما في  عليهوالمستقر 
 .(7)بذل عناية أم تحقيق نتيجة الالتزامالمسؤولية العقدية هو الإخلال بالتزام عقدي سواء كان هذا 

 رابعاً: تعريف الخطأ الطبي.

ة خاصة كون أن يعتبر الخطأ الطبي صورة من صور الخطأ بوجه عام، ولكنه ذات طبيع 
العمل الطبي عمل فني يحتاج إلى مهارة وخبرة عالية لما يمتاز من التطور والتجديد المستمر 

يحتوى على أجهزة وأعضاء تعمل  الذي الإنسانومواكبة التكنولوجيا، كما أنه يمارس على جسد 

                                                           

 (.331)ص القسم العام –شرح قانون العقوبات ( سلامة، (1
 (.833)ص المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري( حنا، (2
 (.836)ص الامتناع عن علاج المرضى( أشار إليه: القاضي، (3
 (.8/113)ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ( عودة(4
 (.321)ص أحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة علىها( الشنقيطي، (5
 (.363صالقضاء الإداري )( الحلو، (6
 (.36)ص قوانين وتشريعات الصحة والسلامة المهنية( الصفدي، (7
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ا اضطرابات داخلية، تظهر على شكل أعراض عليهبشكل مستمر وبصورة معقدة، قد يطرأ  
 الأطباء التمييز بينها للوصول إلى العلاج. علىوعلامات يصعب 

وقبل تعريف الخطأ الطبي لا بد من التطرق إلى تعريف مصطلح الطب و العمل الطبي لنفهم 
 .طبيعة هذا العمل

 :علم الطب مفهوم -0

من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ حاصلة  الإنسانهو علم يتعرف منه أحوال بدن  
، ويتم ذلك من المرضىرف حديثا بأنه "علم وفن ومهارة، موضوعه علاج ، وعُ (1) ويستردها زائلة

خلال تقديم الخدمات الصحية للمجتمع، فهو علم، لأنه يعتمد على كثير من العلوم الأساسية كعلم 
نه يتطلب دقة في العمل وسرعة في البديهة والأداء ووظائف الأعضاء، وهو فن ومهارة، لأ حالتشري

 .(2)مع الإخلاص"

أو نفسه ويتفق  الإنسانأما العمل الطبي فقد عرفه البعض على أنه "كل فعل يرد على جسم 
ا نظرياً وعملياً في علم الطب، ويقوم به عليهفي طبيعته مع الأصول والقواعد الثابتة المتعارف 

تشخيصها  من خلال مزاولة ذلك العمل بقصد الكشف عن الأمراضطبيب مصرح له قانوناً ب
وعلاجها لتحقيق الشفاء أو تخفيف آلام المرضى أو الحد منها أو منع الأمراض، ويهدف إلى 

هذا  عليهحماية صحة الأفراد أو تحقيق مصلحة اجتماعية، شريطة أن يتوافر رضاء من يجري 
 .(3)العمل الطبي"

 :الخطأ الطبي مفهوم -8

فيعرف الخطأ الطبي على أنه تقصير في مسلك الطبيب لا يصدر من طبيب يقظ وجد في 
 .(4)أحاطت بالطبيب المسؤول التينفس الظروف الخارجية 

، أو إخلال الطبيب (5)مهنته عليهتفرضها  التيات الخاصة الالتزامأو هو عدم قيام الطبيب ب
الموافقة للحقائق العلمية المستقرة، و قد اعتمدت محكمة بواجبه في بدل العناية الوجدانية اليقظة 

 .(6)الاستئناف الفلسطينية هذا التعريف في أحد أحكامها

                                                           

 (.13/ص1، )جالقانون في الطب( ابن سينا، (1
 (.31)ص مسؤولية طبيب التخدير المدنية دراسة مقارنة( منار، (2
 (.11)صالمسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية ( المعايطة، (3
 (. 133ص الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية_ دراسة مقارنة )( الجميلي، (4
 (.112)ص ، مرجع سابق مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (5
رقم حكم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله، ( ، 111)صالمسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص ( الحيارى، (6

 ، منشور على موقع المقتفي.19/1/8111، استئناف مدني، صدر بتاريخ 312/8111
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كما عرفه المعهد الطبي الأمريكي بأنه الفشل في إتمام عمل مقصود على الوجود المقصود أو 
 .(1)استعمال عمل خاطئ لتحقيق هدف ما

وج من الطبيب في سلوكه عن القواعد والأصول الطبية بأنه "كل مخالفة أو خر  البعضوعرفه 
ا نظرياً وعلمياً وقت تنفيذ العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات عليهالعلم أو المتعارف  ي بهايقض التي

الحيطة والحذر واليقظة الى يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في 
 .(2)أن يتخذ في تصرفه اليقظة و التبصر حتى لا يضر بالمريض" عليهقدرته وواجباً 

م، تحت مسمى الخطأ الصحي  في 8113وقد عرفه مشروع قانون تنظيم المهن الصحية لسنة
 " وعرفته المادةبأنه أي عمل سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع  القواعد المهنيةالمادة الأولي" 

 ".ضرر للمريض عليههو كل خطأ مهني صدر من مزاول المهنة وترتب من نفس القانون "( 19)

كما عرفه قانون المسؤولية الطبية الأردني بأنه "أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة 
 .(3)ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر"

أورد في مشروع قانون تنظيم المهن الصحية تعريفين للخطأ ونري أن المشرع الفلسطيني قد 
مصطلح الخطأ الصحي بدل الخطأ الطبي وهذا يقودنا إلى الرجوع إلى  الصحي، كما أنه استعمل

 بحث مدلول المهن الطبية و المهن الصحية، فقد عرف قانون الصحة العامة:
والمهن الصحية يدلة، مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الص المهن الطبية: -2

البصر، تجهيز  مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص المساعدة:
وتجهيز وسائل تحسين السمع، القبالة، التخدير، العلاج  النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع

يع الفئات العاملة ، وبالتالي قد شمل جم(4)ومعامل الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة الطبيعي
في المجال الصحي والتي تقدم الخدمة الصحية للمرضى دون استثناء، ولم يقتصر الأمر على 

( عندما قال المشرع أن 19طائفة الأطباء فقط، وهذا ما كان يقصده من ذكر التعريف في المادة )
يصدر من مزاول المهنة، حيث يشترط من جميع العاملين في المجال  الذيالخطأ الصحي هو 

شهادة مزاولة المهنة قبل ممارسة أعمالهم وبذلك جعل شرط اعتبار  علىالصحي أن يحصلوا 

                                                           

 (.113مرجع سابق )ص المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،( شديفات، (1
: بأنها المبادئ والقواعد القواعد والأصول الطبية( وعرف البعض 883)صالمسؤولية الجنائية للأطباء_ دراسة مقارنة ( قايد، (2

لمون الأساسية الثابتة والمستقرة والمتعارف علىها نظرياً وعلمياً بين أهل مهنة الطب بحيث أنها لم تعد محلًا للمناقشة بينهم وجمهرتهم يس
 يتقبلون فيها جدلًا ولا يتسامحون في غير الظروف الاستثنائية مع من يجهلها أو يتهاون فيها ممن ينتسب إلي عملهم أو مهنتهم، بها ولا

 (.283مرجع سابق )صالوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري، 
 (.8، المادة )قانون المسؤولية الطبيبة الأردنية( (3
 (.1، المادة )م8111( لسنة 81قانون الصحة العامة رقم )( (4
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الخطأ الصحي أن يصدر من مزاول المهنة، فقد عرف المهن الصحية في المادة الأولي من مشروع 
 شمل المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.قانون تنظيم المهن الصحية بأنها ت

كما أن المشرع في هذا التعريف قد حجم الأخطاء الصحية فقط بالأخطاء المهنية دون الأخذ 
قد تصدر من الطبيب أو غيره أثناء ممارسة أعمالهم والتي  التيبعين الاعتبار بالأخطاء العادية 

 في المجال الطبي تحمل المسؤولية. ترتب أضرار للمرضي وبالتالي ترتب على العاملين

كذلك نجد أن مشروع القانون قد اشترط تحقق الضرر في المريض لكي تقام المسؤولية الطبية  
تجاه مرتكب الفعل، كما أغفل ذكر المعيار المتبع في تحديد الخطأ الطبي، وبالنظر إلي بعض 

نه " الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول عرفه بأ الذي( 1)التشريعات مثل القانون الاتحادي الإماراتي
 المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية :

جهلهُ بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذوات درجته  -1
 واختصاصه.

 ا.عليهعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف  -8

 عدم بذل العناية اللازمة. -3

 دم اتباع الحيطة والحذر.الإهمال وع -3

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم.

الطبية على كل خطأ  مسؤوليةوكذلك المشرع الليبي عند تعريفه للخطأ الطبي بقوله "تترتب ال
زام مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير، ويعتبر خطأ مهنياً كل إخلال بالت

تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف 
المحيطة والإمكانيات المتاحة، ويعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال 

، ونجد أن المشرع الليبي قد تجاهل النص على الخطأ العادي في التعريف واكتفي في (2)"الالتزامب
 تحديد الخطأ المهني وضوابطه في معيار التشريعات والأصول العلمية المستقرة.

وقد أحسن المشرع الإماراتي والليبي في تحديد وحصر مفهوم الخطأ الطبي، ليغلق الباب أمام 
في تأويل النص وتعريف الكلمات، و بذلك نأمل من المشرع قبل إقرار القانون الاستفادة  الاجتهاد

 ت سالفة الذكر، مع تحفظنا على عدم ذكر الخطأ العادي في قانون المسؤولية الليبي.من التشريعا

                                                           

 (.6المادة ) ،8101 لسنة 1مرسوم بقانون المسؤولية الطبية الاماراتي رقم ( (1
 (.83، المادة )م بشأن المسؤولية الطبية الليبي0921( لسنة 07قانون رقم ) ((2
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وردت عن الخطأ الطبي يكمن تعريف الخطأ الطبي من  التيوبعد ذكر التعريفات السابقة 
جانبنا بأنه كل تقصير صادر من الطبيب أو من مساعديه، يكون مخالفاً للقواعد والأصول العلمية 

خلاله بالواجبات المفروضة  الثابتة أثناء ، متى رتب ذلك عليهقيامهم بالعمل الطبي، أو إهماله وا 
ضرراً للمريض، نتيجة عدم بذله العناية اللازمة المتفقة مع  القواعد العلمية، لتلافي حدوث النتيجة 

 الضارة.

 ة من الخطأ الطبي.الإسلاميموقف الشريعة ثالثاً: 

تيانه فعلًا غير مألوف ومخالف  بأنهالخطأ الطبي  الإسلاميالفقه  عرف "تعدي الطبيب وا 
لقواعد ممارسة مهنة الطب، كأن يمارس الطب دون إجازة من أحد كبار أطباء عصره، أو تجاوز 

 .(1)مع المريض أو من ينوب عنه" عليهاتفق  الذيالطبيب حدود العمل الطبي، 

ون الوضعي لفظ الخطأ، أما ما يقابله في الفقه استعمل الفقهاء المحدثون وكذلك فقهاء القان
، والتعدي فِي اللُّغَةِ، الت جَاوُزُ، وَفِي الِاصْطِلَاحَِ : مُجَاوَزَةُ مَا يَنْبَغِي أَنْ (2)هو لفظ الت عَدِّي الإسلامي
، ويراد به التعدي (3)عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ  الإعتداءشَرْعًا أَوْ عُرْفًا أَوْ عَادَةً  وهو بمعني  عليهيُقْتَصَرَ 

التزامها في سلوكه شراعاً  عليهيجب  التيالذي يقع من الشخص في تصرفه بمجاوزة الحدود "
وقانوناً، وهو انحراف في السلوك يتحقق بالإضرار بالغير عن عمد أو إهمال وتقصير إلى درجات 

 .(4)"أدت إلى ضرر الغير

نون على أن الخطأ بالمفهوم العام يعتبر الركن الأساسي من بين أركان في القا عليهإن المتفق 
ة فالقاعدة العامة بخصوص الخطأ أنها الإسلامي، أما الشريعة (5)المسؤولية الضرر والعلاقة السببية

 التيلم تجعل الخطأ أساساً عاماً للمسؤولية المدنية المترتبة عن الفعل الضار، بل اتبعت القاعدة 
نْ لَمْ يَتَعَم دْ وَلَمْ يَتَعَدّ" ، وتعنى أن من يقوم بعمل فهو ضامن لما (6)تنص على " الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَاِ 

تسبب وأتلف بعمله سواء كان متعديا أم لم يتعمد تسبب الضرر، لأن الخطأ يرفع عنه في الشريعة 
نَا لاَ تُؤَ {ة إثم مباشرة الفعل لقوله تعالى الإسلامي سِينَا أوَْ أخَْطَأنَْارَبَّ صلى  -، ولقوله(7)}اخِذْنَا إنِ نَّ

، ولكن لا يرفع عنه ضمان (8)"عليه"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا  -وسلم عليهالله 
                                                           

 (.39)ص الأعضاء نموذجامسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، زرع ( أشار إليه: أبو لبة، (1
 (. 89صالمرجع السابق )( (2
 (.82/888،ج 18/833)جالموسوعة الفقهية الكويتية ( (3
 (.33)صالضمان في الفقه الاسلامي ( الخفيف، (4
 (.33، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (5
هو: الذي يحصل الضرر بفعله،  والمباشر ( ،1/331جشرح القواعد الفقهية ) الزرقا،،  (1/161)جمجمع الضمانات البغدادي، ( (6

 (.116)ص، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةويحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار. الزحيلي، 
 .]826 البقرة:[( (7
 .]8131: رقم الحديث1/619طلاق المكره والناسي، ج، كتاب الطلاق/ باب سنن ابن ماجه القزويني:[( (8
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سببه للغير، لأنه يعتبر متعد بفعله، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية بنصها على  الذيالتلف 
ن لم يتعمد" ، فأصبح في العموم أن كل من يسبب ضرراً للغير فإنه (1)ذلك "المباشر ضامن وا 

يتحمل ضمان هذ الضرر في الحالتين سواء كان نتيجة خطأ أم بدون الخطأ، فالمتلف عمداً أو 
 .(2) باتفاق المذاهب الأربعة خطأ ضامن

 الإسلاميإلا أن هذه القاعدة لم تأُخذ على إطلاقها، ففي مجال المسؤولية الطبية قد خرج الفقه 
عن هذه القاعدة وجعل الخطأ الطبي أساساً موجباً للمسؤولية بالإضافة إلى توافر ركني الضرر 

في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان بذلك قاعدة "لا أعلم خلافا،  والعلاقة السببية، متبعاً 
 .(3)ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد" 

وبذلك قال ابن قدامة" أما إذا كان الطبيب حاذقاً وجنت يداه، مثل أن يتجاوز القطع، أو  
يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصح فيه القطع، 
ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن 

 .(4)سرايته"

قد اعتمد ركن الخطأ في مجال المسؤولية الطبية، حيث لابد لمسألة  الإسلاميإن الفقه 
تسبب بضرر للمريض أن ينسب إليه صدور الخطأ الطبي منه، كأن يقوم بالعلاج  الذيالطبيب 

وهو جاهل بأصول علم الطب العلمية والفنية المتبعة والمألوفة فيه، وهذا من عدل الشريعة 
 ة وحمايتها و إنصافها للمريض الضعيف، وذلك من أجل دفع الضرر والمفسدة عنه.الإسلامي

 طأ الطبي.الفرع الثاني: أنواع الخ

إن مجال العمل الطبي هو مجال واسع ومتطور بشكل متسارع وهذا ما ينعكس على الأخطاء 
الطبية المترتبة على ذلك، فالأخطاء الطبية متنوعة منها ما يتعلق بموضوع الفعل أو بشخص 
الفاعل أو بدرج الخطأ، حيث يمكن تقسيم الخطأ الطبي إلى قسمين، الأول الخطأ الطبي من حيث 

 الموضوع، والثاني الخطأ الطبي من حيث الجسامة.

 

 
                                                           

قانون وهي عبارة عن  ،الدولة العثمانية(. مجلة الأحكام العدلية:  وضعتها لجنة من العلماء في 91: المادة )مجلة الأحكام العدلية( (1
مادة، للمزيد   1851، وجاء فيهاهـ1286، وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية سنة المذهب الحنفيعلى  الفقهمستمد من  مدني
 ، على شبكة الانترنت.ويكيبيديا، الموسوعة الحرةموقع انظر 

 (.6/3281)جالفقه الاسلامي وأدلته ( الزحيلي، (2
 (.333، مرجع سابق )صأحكام الجراحة الطبية( ، الشنقيطي، 3/39)ج معالم السنن بذيل مختصر أبي داود المنذري( الخطابي، (3
 (.1/391)ج المغني لابن قدامةقدامة، ( (4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1286%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 أولًا: الخطأ الطبي من حيث الموضوع.

 :الخطأ الطبي من حيث الموضوع ينقسم إلى نوعين من الأخطاء هما

ينسب  الذييمارسها الشخص  التيالخطأ الخارج عن ميدان المهنة "وهو  :الخطأ الطبي العادي -1
المفروض على الناس كافة باتخاذ العناية اللازمة عند القيام  الالتزامإليه الخطأ، وهو الإخلال ب

 .(1)"بسلوك معين مما قد يؤدي إليه هذا السلوك من نتيجة غير مشروعة

ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس أي كفعل مادي يكون ارتكابه مخالفة لواجب "أو هو 
الأمثلة على الخطأ الطبي العادي قيام الطبيب بإجراء  ، ومن(2)"الناس كافة ىالحرص المفروض عل

 .عمل طبي وهو في حالة سكر

الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنتهم "ويعرف بأنه  :الخطأ الطبي المهني -8
ويخرجون بهذا السلوك المهني المألوف طبقاً للأصول الثابتة وهذا الخطأ ينجم عن الاخلال بأصول 

 الذيالخطأ "، وقد عرف الفقيه السنهوري الخطأ الفني بأنه (3)"اعليهالمهنة وقواعدها المتعارف 
بمخالفة الطبيب لقواعد فن الطب أثناء "، كما عرفه البعض (4)ة للمهنةيتصل ويتعلق بالأصول الفني

 .(5)"تدخله لعلاج المريض

واسعة وكثيرة،  يتتصل بأصول المهنة ه التيبالمهنية  ىإن الأخطاء الطبية الفنية أو كما تسم
فكل عمل يخالف الأصول الفنية الثابتة في مجال الطب تعتبر أخطاء فنية، ومن أمثلة ذلك خطأ 
الطبيب في تشخيص المريض دون استعمال الوسائل التشخيصية المتاحة تحت تصرفه، أو إعطاء 

اء عملية ير المريض لإجر ددواء من البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية لدى المريض، أو تخ
 جراحية دون إجراء الفحوصات الروتينية المعمول بها في هذه الحالة.

ن النوعين، بحيث يسأل يبعض الفقه أنه فيما يتعلق بالأطباء يجب أن نميز بين هذ ىوير 
الطبيب عن خطئه العادي في جميع درجاته وصوره، أما الخطأ الفني لا يسأل إلا عن الخطأ 

 . (6)الجسيم منه فقط

وضع لهذا التقسيم، أنه يصعب الفصل بين الخطأ  الذيز ييعاب على هذا المعيار التمي ولكن
الطبي الفني والخطأ الطبي المهني في بعض الحالات، مثل عدم نقل المريض إلى المستشفى في 

                                                           

 (.191، مرجع سابق) صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (1
 (.33، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية( المعايطة، (2
 (.111، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاصالحيارى،  ((3
 (.288)ص نظرية الالتزام بوجه عام القانون المدنيالوسيط في شرح ( السنهوري، (4
 (.118)ص المسؤولية الطبية المدنية( كرشيد، (5
 (.131مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية، ( ، الأبراشى، 13)صالمسؤولية الطبية المسؤولية المدنية ( منصور، (6
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الوقت المناسب، اعتبرته بعض الأحكام القضائية خطأً عادياً في حين أن الأمر بالنقل إلى 
اج حتما لتقدير حالة المريض الطبية وما قد يتعرض له من أخطار لو بقى خارج المستشفى يحت

 .(1)المستشفى

أنصار التفرقة عند تقدير الخطأ الفني والعادي أنه لا يمكن أن  مع ما قرره الباحث ويتفق
أن كل ، حيث (2)عن صفة من ارتكبه عند تقدير الخطأ العادي المرتكب من الطبيب نظرغض اليُ 

فصل عن عمله الفني يصدر من الطبيب أثناء ممارسته لعمله الطبي لا يمكن أن يُ  خطأ قد
تباعها لقواعد علمية ثابتة وراسخةلإ  .تصال الأعمال الطبية بأصول مهنة الطب وا 

وحجة أنصار هذا المبدأ القائل بمسائلة الطبيب عن الخطأ المهني الجسيم هو توفير جو من 
طباء أثناء قيامهم بمزاولة أعمالهم الطبية وحتى لا يكون سيف الخوف الطمأنينة والأمان والثقة للأ

مسلط على رقابهم من المسؤولية الطبية وخاصة أن العمل الطبي قد يحتمل النجاح أو الفشل وذلك 
مما قد يدفع البعض منهم للامتناع أو التقاعس في القيام بواجباتهم مما قد يلحق الضرر بالمريض 

يعمل من خلالها، كما أن التفرقة ليس لها سند قانوني حيث أن النصوص المتعلقة  التي الإدارةوب
 .(3)بالمسؤولية جاءت عامة ولم تميز بين الخطأين

حيث أن هذه التفرقة تستند إلى حكم لمحكمة النقض الفرنسية حيث جاء في حكمها "بعد أن 
يمليها  التيخالف القواعد الأولية  ذهبت المحاكم في بداية الأمر إلى أن الطبيب لا يسأل إلا إذا

حسن التبصر ومراعاة القواعد المهنية في كل مهنة ولم تحاسب الأطباء إلا عن الأخطاء الجسيمة 
 .(4)( من القانون المدني الفرنسي1323و  1328وقد استندت المحكمة إلى المادة )

 .(5)عناصر ةإن معيار الخطأ الطبي الفني يعتمد على ثلاث

الطبيب من خلال تقدير العمل الطبي بالقياس على ما يقوم به طبيب أخر من نفس  كفاءة -أ
 العلمي. مستوىال

                                                           

 (.136، مرجع سابق )صالمدنية مسؤولية الأطباء والجرحين( أشار إليه: الأبراشى، (1
 (.133( المرجع السابق )ص(2
 (.33، مرجع سابق )صقوانين وتشريعات الصحة والسلامة المهنية( الصفدي، وخريسات، (3
على أن" كل عمل أيا كان يلحق ضرراً بالغير يلزم القانون المدني الفرنسي ( من 1328ونصت المادة ) ،(32)صالمرجع السابق ( (4

( "كل من 139، المادة )م8108( لسنة 1القانون المدني الفلسطيني رقم )خطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه"، ويقابها في من وقع ب
( من القانون الفرنسي تنص على " كل شخص يكون مسؤولًا عن الضرر 1323ارتكب فعلًا سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه". و المادة )

يكون الشخص مسئولًا عن  -1( "121ويقابلها في القانون المدني الفلسطيني مادة ) ."أو بعد تبصره لا بفعله فحسب بل أيضاً بإهماله
إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر  - 8 أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز.

 . "نه الضرر بتعويض عادل، مع مراعاة مركز الخصومالحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع م
 (.111، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية المدنية( كرشيد، (5
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 يعمل بها الطبيب وتحيط به أثناء قيامه بالعمل الطبي. التيالظروف الخارجية  -ب

اتفاق ما قام به الطبيب مع القواعد الطبيبة الثابتة أثناء العمل الطبي، ويقصد  ىمد -ج
ا السواد الأعظم عليهأثبتها البحوث العلمية بدون شك أو اختلاف واستقر  التيلثابتة هي بالقواعد ا

 من الأطباء زمن حصول التدخل الطبي.
 ثانياً: الخطأ الطبي من حيث الجسامة.

خطأ جسيم وخطأ يسير حيث ظهرت فكرة  ىقُسم الخطأ بصورة عامة من حيث درجاته إل
الخطأ الجسيم في أواخر عهد القانون الروماني ثم انتقلت الفكرة إلى القانون الفرنسي القديم عن 
طريق "بوتيه" وقد عُرف الخطأ الجسيم أنه" عدم بذل العناية بشؤون الغير بصورة لا تصدر من أقل 

 .(1)وهذا الخطأ يتعارض مع حسن النيةالناس حرصاً وأشدهم غباءً في شؤونهم الخاصة، 

يؤلف إخلالًا فاضحاً  الذييحصل في ظرفه بالشكل  الذيالخطأ "وقد عرفه البعض بأنه 
بواجب جوهري يذهب فيه من أخل بعيداً جداً عن السلوك المتوقع من الشخص العادي، فيكون 

ن الفاعل من جانبه قد توقع يتصورها الناس بالوجه المعتاد، ويكو  التيالإخلال متجاوزاً الدرجة 
حدوث الضرر عن فعله أو تمثله، فلم يحجم عن الفعل الضار من غير أن يكون قد تعمد الضرر 

 .(2)"يصدر عنه

يقع من شخص قليل الذكاء والعناية لا  الذيالخطأ "وقد وصفته محكمة النقض المصرية أنه 
 .(3)"يتصور وقوعه إلا من شخص غبي عديم الاكتراث

صدد البحث في المسؤولية الطبية فذهب فريق من بوقد أثيرت فكرة تدرج الخطأ بشكل واسع 
تقع بمناسبة الأعمال الطبية أي التي يقوم بها الأطباء وتحت  التيالفقه إلى التمييز بين الأخطاء 

بية وهذه والعناية الط الإدارةتقع بمناسبة أعمال  التيإشرافهم وتسمي بالأخطاء المهنية، وبين تلك 
الأخطاء العادية، حيث اشترطوا لقيام المسؤولية عن الأخطاء المهنية أن تكون جسيمة وقد أخذ 

 .(4)بعض القضاء بهذه التفرقة في أحكام عديدة

                                                           

 (.883مرجع سابق )ص المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،( شديفات، (1
 (.813...،مرجع سابق )صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي( النقيب، (2
 (.16)صجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء أشار إلى هذا الحكم: الطباخ،  ((3
 (.133)صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ( ، و الأبراشى، 132)ص عقد العلاج بين النظرية والتطبيق( مأمون، (4
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يرتكبها موظفو المرافق العامة  التيوالأخطاء البسيطة د بالتفرقة بين الأخطاء الجسيمة وقد أُري
قيام مسؤولية الدولة عن الأخطاء الأولي ونفيها  ،التي تواجه صعوبات خاصة في ممارسة نشاطها

 .(1)بسيطةعن الأخطاء ال

ويبرر أنصار الفقه الفرنسي بالأخذ بنظرية فكرة الخطأ الجسيم على أن محاسبة الأطباء عن 
في العمل، وتؤثر على ثقتهم في فنهم وفى كفاءاتهم، وهذا قد الأخطاء البسيطة قد تحد من حرياتهم 
 .(2)ينعكس بالسلب على المرفق الصحي

ويتفق البعض أن مسألة التمييز بين الخطأ الجسيم واليسير فيها من التعقيد والصعوبة الكثير، 
الجسامة  ولذلك اقترح الفقه لهذا التميز ضوابط مختلفة، فقد ذهب رأى لقياس الخطأ الجسيم بمدي

ينسب إلى المدين في الوفاء بالتزاماته وبذلك يكون الخطأ الجسيم  الذييتصف بها التقصير  التي
يبدو للقاضي متجاوزاً بجسامته ونتائجه الناجمة الإهمال البسيط من المدين والتقصير التافه،  الذي
أما المعيار الأخير فقد خر إلى أن الخطأ الجسيم يتجسد في عدم إدراك ما يدركه كل الناس، آورأى 

نادي بالأخذ بالمعيار الشخصي الذي يعتمد على الظروف الشخصية لمقترف الخطأ الجسيم إذا 
 .(3)خالف عنايته المعتادة

 :(4)ولكن هذه الضوابط تعرضت للنقد التالي

الرأي الأول يميز الخطأ الجسيم بجسامته وهذا يؤدى بالتعريف ليصبح عديم الفائدة ويخلط  -1
 بين تقدير الخطأ وتقدير الضرر.

وضع غير صالح لأن الخطأ الجسيم ليس دائماً عنوانا  الذيالرأي الثاني إن الضابط  -8
 للغباء والجهل، كون أن الخطأ الطبي يقترف من إنسان ماهر ويقظ.

                                                           

(. لقد ظهرت فكرة الخطأ الجسيم في المسؤولية الطبية على يد 93)ص المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيها( الطائي، (1
م، في قضية تتلخص وقائعها أن مريضاً استدعي أحد الأطباء لعلاجه، فقال الطبيب أن 1231محكمة النقض الفرنسية في حكم لها عام 

ه الحالة ولكن الألم تفاقم، مما أدى إلى استدعاء هذه الظاهرة ليس لها آثار وخيمة، وأن الألم لن يستمر، وترك الطبيب المريض على هذ
طبيب أخرن فقرر وجود غرغرين تستوجب الجراحة السريعة لقطع الذراع، أقام المريض الدعوى على الطبيب الأول، وحكمت محكمة 

ت الدعوى على الدرجة الأولي على الطبيب بدفع تعويض للمريض، أستأنف الطبيب الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وعرض
محكمة النقض الفرنسية ورفضت الطعن، واعتبر هذا الحكم الأساس لفكرة الخطأ الجسيم في المجال الطبي، وقالت محكمة النقض" أن 
الطبيب يسأل عن الإهمال الذي وقع منه وأدى إلى ضرورة قطع ذراع المريض، حيث إن ذلك الأمر بمثابة خطأ جسيم وقع من الطبيب 

مرجع  مسؤولية الأطباء والجرحين المدنية،أنه تخلى عن المريض بإرادته وتركه يعاني من آلام المرض.الأبراشى، وعلى الخصوص 
 (.131سابق )ص

 
 (.811، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (3
 (.811، مرجع سابق )صالمسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية( شديفات، (4
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الرأي الثالث إن الأخذ بالمعيار الشخصي يؤدى إلى نتائج غير عادلة، فالشخص المهمل  -3
نه الخاصة قد يفلت من الخطأ الجسيم، في حين أن الشخص شديد الحرص في شؤونه في شؤو 

 الخاصة يعامل معاملة قاسية.

القضائي لمجلس الدولة  الاجتهادإن هذه الانتقادات كانت ضمن الاعتبارات التى دفعت ب
ؤولية الفرنسي في خطوة هامة لمصلحة ضحايا الأخطاء الطبية من خلال تسهيل شروط انعقاد المس

وتعويض الضحايا من خلال هجر فكرة الخطأ الجسيم لصالح فكرة الخطأ الطبي، حيث قرر مجلس 
عتبر وفقا لتقارير والتي تُ ، V) في قضية السيدة ) الدولة الفرنسي أن الأخطاء الطبية والتى وقعت

إلى انعقاد تشكل خطأ طبياً يؤدي بطبيعته V) الخبرة السبب في الحادث الذي تعرضت له السيدة )
مسؤولية المستشفى، وبالتالي توحد قانون المسؤولية الطبية في ميدان العمل الطبي وتنظيم المرافق 

 .(1)الطبية في نظام الخطأ دون أي توصيف

إن تقدير جسامة الخطأ مسألة موضوعية، يقوم القاضي بتحديدها أخذاً بعين الاعتبار 
الخطأ مع التوقع أشد جسامة من الخطأ غير  الظروف المحيطة بالخطأ، وكذلك باعتبار أن

 .(2)المتوقع، وأن مقياس جسامة الخطأ بالنظر إلى مقدار الإخلال بواجبات الحيطة والحذر

م الفلسطيني والذي 8113وبالرجوع إلى تعريف الخطأ الطبي في مشروع المهن الصحية لسنة 
 ".ضرر للمريض عليهكل خطأ مهني صدر من مزاول المهنة وترتب  ( بأنه "19وعرفته المادة)

نجد أن المشرع وقد أحسن في ذلك بعدم التفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي  
اليسير، فاشتمل كل الأخطاء الصادر من مزاولة المهنة، وبذلك جعل هذ الأمر مفتوحاً أمام اجتهاد 

 قتضيه العدالة، ومصلحة الطبيب والمريض. الفقه والقضاء في تحديده بما ت

الرأي الصائب أن الطبيب يسأل عن كل خطأ يثبت في  وهو -وبحق - وذهب بعض الفقه
حقه بغض النظر عما إذا كان هذا الخطأ يسيراً أم جسيماً، فعند مخالفة القواعد المُسلم بها لابد من 

الجسيم هي فكرة شاردة لا تقبل أي المسائلة بغض النظر عن جسامة الخطأ، وأن فكرة الخطأ 
تعريف، ونادي البعض بضرورة استبعادها من مجال البحث القانوني، فالخطأ لا تختلف درجاته، 

 الالتزامات الواقعة على عاتق المدين، بحيث أن كل إخلال بتنفيذ الالتزام ىيختلف هو مد الذيو 

                                                           

( والتى Vوما بعدها(. وتتلخص وقائع قضية السيدة ) 91، أطروحة دكتوراة )صالمسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائيةدل، ( عا(1
دخلت المستشفى العام لإجراء عملية قيصيرية وتم حقنها قبل بدء العملية بجرعة زائدة من مادة مخدرة لها ثأثير خطير على ضغط الدم 

الدم مصحوب باضطرابات قلبية مما استدعى تخدير موضعى استعملت فيه مادة غيرمناسبة لحالتها فعرضها لهبوط مفاجئ لضغط 
ثر العملية حدث نزيف تبعه هبوط ثالث للضغط والذي استمر رغم محاولات  المرضية، مما سبب في هبوط مفاجئ أخر لضغط الدم، وا 

 ها بالقدر الكافي وهو ما سبب آلاماً حادة أعقبها توقف في نبضات القلب.إسعاف الضحية ثم تم حقنها بمادة البلازما لم يتم إزالة تجميد
 (.881، مرجع سابق)صالمسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية( شديفات، (2
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الوفاء الناقص لا يعد وفاءً بصرف النظر عن يعد من قبيل الخطأ مهما كان التقصير تافهاً إذ أن 
، حيث بذلك يكون هناك حماية لمصالح المريض من تعسف الأطباء خوفاً من (1)مقدار النقص

تذرعهم بأن هذه الأخطاء بسيطة، في المقابل يجعل ذلك محفز للأطباء لبذل مزيد من الجهد 
م المستمر والتطوير علىالطب عبر الت الحيطة والحذر في تعاملهم في هذه المهنة متابعة مستجدات

 الدائم لخبراتهم.

"التزام الطبيب هو التزام محكمة الاستئناف الفلسطينية في حكمها بأن  عليهوهذا ما سارت 
ببدل عناية فيسأل عن كل خطأ سواء جسيماً أم يسيراً طبقاً للأصل العام بمعنى يسأل عن خطئه 

 .(2)أيا كان درجة هذا الخطأ"

 ة:الإسلاميأنواع الخطأ الطبي في الشريعة 

 :(3)م الفقهاء وهيعليهتقسيم الخطأ بصورة عامة على قسمين أجمع  الإسلاميجاء في الفقه 

 خطأُ في الفعل: وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا. -1

 خطأُ في القصد: وهو أن يرمي أحدهم ما يظنه صيداً فيقتل إنسانا. -8

ة تكون الإسلاميمكن استنتاج أن أنواع الأخطاء الطبية في الشريعة ومن خلال ذلك ي
نوعين هما الأخطاء العادية والأخطاء الفنية، فالأخطاء العادية هي الأخطاء بصورتها العامة والتي 
سبق ذكرها، ومن الممكن أن تقع من عامة الناس سواء الطبيب أو غيره، أثناء حياتهم اليومية دون 

 لاقة مباشرة بأصول المهنة. أن يكون لها ع

أم النوع الثاني وهو الأخطاء المتعلقة بأصول المهنة وعرفها ، حيث استدل بعض فقهاء 
ة على أن المعالج إذا خرج عن الأصول المألوفة والمتبعة في عرف المهنة ورتب الإسلاميالشريعة 

الضمان حيث يقول الإمام ابن قدامة "فأما إن كان حاذقاً، وجنت  عليهضرراً على المريض يكون 
يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، أو قطع في غير محلّ القطع، أو 
يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها، وأشباه هذا ضمن فيه كلّه، لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد 

ال، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً، ولا نعلم فيه والخطأ، فأشبه إتلاف الم
 .(4)خلافاً"

                                                           

المسؤولية الجنائية وما بعدها( ، ونفس المعني عند قايد،  131، مرجع سابق )ص مسؤولية الأطباء والجرحين المدنية( الأبراشى، (1
 (.122، مرجع سابق)صالخطأ الطبي الجراحي(، حنا، 832، مرجع سابق )صطبيبلل

 م. 16/8/8111، استئناف مدني، صدر بتاريخ: 333/8111، رقم حكم محكمة الاستئناف القدس المنعقدة في رام الله ((2
 (.3/8231)جلفقه الاسلامي وأدلته، ا(. الزحيلي6/12)جشرح الزركشي(. الزركشي، 1/81ر، )جالاختيار لتعلىل المختا( بن مودود، (3
 (.1/392)ج المغني لابن قدامةقدامة،  ((4
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ذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن   كما يمكن الاستدلال بذلك بقول الامام الشافعي "وا 
غلامه أو يبطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند 

ن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان  عليهبتلك الصناعة فلا ضمان أهل العلم  وا 
 .(1)عالما به فهو ضامن"

حد القطع في الختان أو قطع السلعة هي أخطاء من صميم مهنة  الطبيبحيث أن تجاوز 
ثلة الطب ومرتبطة مباشرة بضرورة اتباع الأصول المهنية المتبعة والمعروفة في المهنة، وهى أم

أن يتوخى الحيطة والحذر في أثناء ممارسة مهنته  الطبيبيجب على  التيعلى الأخطاء الفنية 
 لتجنب الوقوع فيها.

 الفرع الثالث: صور الخطأ الطبي.

م الساري في قطاع غزة صور للخطأ بشكل 1936لسنة  33لم يرد في قانون العقوبات رقم 
تعد " بقوله الساري في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني عام في نص مادة واحدة كما أوردها 

ن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع  الجريمة مقصودة وا 
ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم حصولها فقبل بالمخاطرة، 

، أو كما ذكرتها بعض التشريعات، فالتشريع الفرنسي نص في قانون (2)مة"مراعاة القوانين والأنظ
ا في عليهالعقوبات "على أن التسبب في قتل شخص من الغير، في الحالات المنصوص 

 الالتزامبطريق الرعونة أو الخطأ أو عدم التبصر أو الاهمال أو التقصير في ( 181/3المادة)
، يشكل جريمة قتل غير عمدية تستوجب عقوبة بالأمان والحيطة  مما يفرضه القانون أو اللائحة

خطـأ وردت في مواد للصور  هناك ، ولكن(3)يورو 31111الحبس لمدة ثلاث أعوام أو الغرامة 
م، مثل الامتناع عن العناية 1936لسنة 33متفرقة لبعض الأفعال في القانون العقوبات رقم 

، كما ورد بعض النصوص في (4)، ونشر الفاظ بنية الفساد، والتسبب في الموت بغير قصدبالخدم
 م.1933( لسنة 1قانون المخالفات المدنية المعدل رقم )

 وقد ذكرت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في حثيات حكم صدر عنها بقولها
الثاني الطبيب الجراح  عليهضوء ما تقدم فقد ثبت أولا صورة الخطأ من قبل المستأنف  على"و 

                                                           

 (.6/121)جالأم ( الشافعي، (1
 (.63المادة)م، 0911لسنة  01قانون العقوبات الأردني رقم  ((2
:" يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار 129، المادة ، كذلك نص قانون العقوبات السوري(881/6، المادة )قانون العقوبات الفرنسي( (3

، 139،133،361، في المواد)قانون العقوبات المصريعن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة"، وانظر أيضاً 
163،833) 

( 833-836-833-838-191-123-191-132-112-61، المواد: )0921 لسنة 71العقوبات رقم  قانون( انظر للمزيد (4
 (.323-333-333)المواد :م1961( لسنة 16رقم )وقانون العقوبات 
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من خلال ثبوت الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة والقوانين في نسيان قطعة شاش في 
بطن المريضة وبالنتيجة وعلى ضوء ثبوت واقعة المسؤولية الطبية فإن هناك حقيقة ضرر قد 

 .(1)ة المستأنفة"حصل للمريض

 :(2)أولا: الإهمال

اتخاذه من واجبات الحيطة  عليهويقصد بالإهمال بشكل عام إغفال الجاني عما كان يجب 
، ويمكن تسميته (3)ية، من أجل منع وقوع نتيجة ضارةالإنسانقواعد الخبرة  عليهوالحذر، وما تمليه 

 .(4)بالخطأ عن طريق الامتناع

 قانون المخالفات المدنية بأن الإهمال يتألف من:  عليهوقد نص 

إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو  -أ
 التخلف في إتيان فعل لا يتخلف مثل هذا الشخص في إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير.

التخلف في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة مما  -ب
يستعمله أو يتخذه الشخص المعتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة أو الحرفة أو 

أتي الفعل أو التخلف  الذيالصنعة في مثل تلك الظروف، بالنسبة لشخص أخر يكون الشخص 
أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة على النحو المشار إليه أعلاه، مديناً له بواجب  عن إتيانه
أن لا يأتي ذلك، أو أن يتخلف عن إثباته، أو عن استعمال الحذق أ، اتخاذ الحيطة،  عليهيقضى 

 .(5)حسب مقتضى الحال

                                                           

، منشور على 16/8/8111استئناف مدني، صدر في تاريخ:  333/8111: رقم حكم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله( (1
 موقع المقتفي.

 .م، تحت عنوان أفعال الطيش والإهمال0921لسنة  71 ( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم812وقد ذكرته المادة)( (2
كل من أتى فعلًا من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً 

  ........                                                            :بشخص آخر، أي
 عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية. -هـ           

 صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة. -و            
 ينجم عنها من الأخطار. ارتكب فعلًا يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد -ز            

، مرجع الامتناع عن علاج المرضى( ، القاضي، 813مرجع سابق )ص المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،( شديفات، (3
 (.838سابق)ص 

 (.119)ص نظرية الجريمة -الجزء الأول -شرح قانون العقوبات القسم العامالسراج،  ((4
 . 11، المادة م0917( لسنة 7المعدل: رقم)قانون المخالفات المدنية  ((5
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الحذر والعناية فالإهمال يعتبر موقف سلبي يسلكه الجاني ويكون مخالفاً لواجبات الحيطة و 
، وهو تصرف إرادي بصورة خاطئة أدي إلى نتيجة ضارة توقعها (1)الواجب اتخاذها في مثل ظروفه

 .(2)أن يتوقعها، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها عليهالفاعل أو كان 

 وبالتالي يكون الإهمال في المجال الطبي عند تقاعس الطبيب في التدخل العاجل لإنقاذ حياة
المريض المصاب والتي تستدعي حالته تدخل علاجي بشكل سريع، ويُترك هذا المريض المصاب 
حتى تتفاقم حالته، فيكون الطبيب في هذه الحالة قد اتخذ موقفاً سلبياً بالامتناع أو التقاعس عن 

 تقديم العلاج.

ل إلى السبيل وقد يرجع الإهمال نتيجة تقصير في توقع النتيجة وتقديرها، فلا ينصرف الفاع
كان متحسباً أو مقدراً حسب المجري العادي للأمور، وهو  الذييتيح أن يبرر به الضرر  الذي

ينطوي على تراخي في التنبه كان من الممكن تجنبه لو اجتهد الفاعل بالسلوك المناسب، ولا يجوز 
اط إيجابي غاب ، وهو سلوك سلبي لنش(3)أيضاً أن يتذرع بحسن النية ليدفع المسؤولية عن نفسه

كان يتعين اتخاذه يوجبه الحذر على كل من كان في مثل ظروفه لتلافيه  الذيعنه الاحتياط 
 .(4)والحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية
والثابت أن ما وقع بغزة في حكم صادر عنها بقولها "....  العلياوقد قررت محكمة الاستئناف 

الفقرة المذكورة، يؤكد ذلك كتاب  عليهأشارت  الذيهمال من إهمال نتج عنه الضرر كان ذلك الإ
حدث في غرفة العمليات هو السبب في  الذيمدير عام التفتيش في وزارة الصحة من أن التلوث 

لحقت بالمستأنف وبالتالي يكون هذا الإهمال سبب الإصابة ولولا وجوده لما كان  التيالإصابة 
 .(5)...."ةهناك ضرر وبالتالي فإن هذا الإهمال واضح طبقاً لهذه التقارير والمكاتبات الرسمي

)الطبيب( قد جاوز الأصول الطبية عليهمن كل ذلك نجد أن المدعي " وجاء في حكم أخر 
في العلاج للمدعي عندما قام بعمل عملية لإزالة الزائد الدودية وهو يعلم علم اليقين أن الزائدة 

بجد أنه لا يتفق مع الأصول  الذيالدودية قد تم استئصالها في المستشفى الحكومي، الأمر 
عنه كونه يعمل تحت إشراف  )الطبيب( مسؤول عليهالطبية ويشكل خطأ طبي يكون المدعي 

دارته يكون بالتالي المستشفى مسؤول أيضاً عن تصرفات هذا  المستشفى الأهلي وتحت إمرته وا 

                                                           

 (.838، مرجع سابق )صالامتناع عن علاج المريض( القاضي، (1
 (.813، مرجع سابق )صالمسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية دراسة مقارنة( شديفات، (2
 (.191...،مرجع سابق )صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي( النقيب، (3
 (.111)ص  النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية( مصطفي، (4
 م، منشور على موقع المقتفي.19/6/8118، جلسة يوم:91/8111، رقممحكمة الاستئناف العلىا بغزة( (5
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تسبب به  الذيالطبيب وما نجم عن إضرار للمدعي نتيجة هذا الإهمال والخطأ الجسيم 
 .(1)"للمريض

 ثانيا: الرعونة.

يقف مفهوم الرعونة عند سوء التقدير والخفة ويعنى اصطلاحاً عدم الحذق ونقص الانتباه أو 
نقص المهارة، ويتحقق الخطأ في الرعونة بفعل أو بترك، ولكن الصورة الغالبة لها تقع بفعل إيجابي 

يام به، تبسط قواعد مباشرته وتوضح مبادئ الأمان عند الق التيبالمقومات الأساسية  الالتزامدون 
تيان سلوك  ومن ثم تفادي الأضرار الناتجة عن اتيانه، وهى في فقه القانون العام التهور وا 

 .(2)متسرع

إن الرعونة كصورة للخطأ الغير عمدي لم يذكرها المشرع الفلسطيني سواء في قانون العقوبات 
م الساري في 1961لسنة  16م الساري في قطاع غزة أم قانون العقوبات رقم1936لسنة  33رقم 

ن كان قد ذكرها من حيث المعنى ، وهي اتخاذ مسلك معين دون مراعاة (3)الضفة الغربية،  وا 
توجبها الأصول الفنية في مواجهة هذا المسلك، وتعنى في اللغة التصرف بطيش وهى  التيالقواعد 

أمور فنية أي سوء التقدير أو نقص الحذق والدراية في   (Maladresse)ترجمة غير دقيقة لكلمة
 . (4)كالطبيب والمهنة الفنية

كما أن الرعونة تخلو من الاتجاه الارادي نحو نتيجة السلوك بأي شكل كان، كما أنها لفظ 
يشعر بالطيش والخفة ويراد به سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل ، فالفاعل يتحقق لديه الجهل 

ؤه في أنه أهمل في اكتساب العلم أو غلط ينصب على واقعة أو على ظروفها ويتمثل خط
 .(5)الضروري اللازم بهذه الواقعة والظروف لتجنب الضرر

ومن التطبيقات القضائية في فرنسا أنه حكم على طبيب بارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب 
رعونته، وعدم احتياطه في حادثة قتل مولود، أثناء قيامه بتوليد سيدة تسبب في إصابة الولود بكسر 

رأسه بسبب استعماله جفت الولادة بطريقة خاطئة، وقد تبنت التقارير الطبية في هذه الحالة أن  في
                                                           

موقع ، منشور على 13/8/8111، استئناف مدني، بتاريخ 9/8111، 6/8111، رقم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله( (1
 المقتفي.

مرجع  المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،( ، شديفات، 188)صالخطأ الطبي والصيدلي "المسؤولية الجنائية"( عبد المحسن، (2
 (.611مرجع سابق)ص ،شرح قانون العقوبات ،حسنى( ، 816سابق)ص

على أنه "يترتب على كل شخص أخذ على عهدته  م0921( لسنة 71قانون العقوبات الفلسطيني رقم )( من 831( نصت المادة )(3
في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي 

ية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولًا من المهارة وأن يعتني العنا
 ويعتبر مسؤولًا عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب".

 (.888)صالقسم العام  –قانون العقوبات ( عامر، (4
 .(833صالامتناع عن علاج المرضى، مرجع سابق )( ، القاضي، 312، مرجع سابق )صشرح قانون العقوبات( سلامة، (5
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أدى إلى  الذيالعلامات الحيوية للمولود كانت جيدةً بعد ولادته، ولكن النزيف الناتج عن الجرح هو 
 .(1)موته

هربائي وكذلك إذا أصيب المريض بحروق جلدية بسبب حدوث ماس في أسلاك التيار الك
 الذيالموصل في طاولة العمليات بسبب خطأ الممرضة، فإن المسؤولية تشمل المستشفى والجراح 

أجري العملية إذ أن الإشراف على الأجهزة الطبية وصيانتها هو من مهام إدارة المستشفى، كذلك 
أن يحتاط ويحرص على سلامة الأجهزة وكذلك يكون مسؤولًا لو أجري  عليهكان يجب  الذيالجراح 

الرجوع إلى تذكرة المريض للتأكد قبل إجراء  عليهالعملية في الفخذ الأيمن بدلا من الأيسر وكان 
 .(2)العملية

إن الرعونة في المجال الطبي تتمثل عند قيام الطبيب بعمل وهو يعلم أنه لا يملك المهارة 
مع الأصول الثابتة في علم الطب، ولا  عليهنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح والمتفق اللازمة لإ

يمتلك المهارة العلمية لتجنب مخاطر قد تنشئ نتيجة هذا الفعل، مثل قيام الطبيب بإجراء عملية 
 لاستئصال اللوزتين، على الرغم أنه لم يكتسب المهارة الفنية والعلم الكافي للقيام بهذه العملية،
وبالتالي فإنه ستحمل عواقب ما سوف تؤول إليه من نتائج، حيث يعتبر من الأمثلة على ذلك خطأ 
الطبيب الجراح عبد إجرائه لعملية جراحية ونسي بعد الانتهاء من العملية أداة جراحية أو غير ذلك 
ة داخل جوف المريض، أو أن يعطى طبيب التخدير جرعة من المخدر زيادة عن الجرعة المحدد

 حسب الأصول العلمية.

ا في قواعد الطب، وكما هي موثقة في عليهبالمقومات الأساسية المتفق  الالتزامإن عدم 
المراجع العلمية المتخصصة والمدونات الطبية الأساسية، وعدم إتباع ما ألفه العرف الطبي المستقر 

 .(3)مسؤولية الطبيب عليهفي المجال الطبي يعد تقصيراً وتنتهي 
 ا: عدم الاحتراز.ثالث

، أو الخطأ (4)اصطلح على تسميته في الفقه الخطأ غير العمدي البصير، أو الخطأ مع التوقع
ترتبت  التي، ويتحقق في حال كان الجاني قد توقع النتائج الضارة (5)عن طريق النشاط الايجابي

من شأنها الحيلولة جون حدوث هذه النتيجة  التيعلى فعله ومع ذلك لم يتخذ الاحتياطات اللازم 

                                                           

 (.22، مرجع سابق )صالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي( أشار إليه: لافي، (1
 (.86، مرجع سابق )صجرائم الخطأ الطبي( الطباخ، (2
 (.188)صالخطأ الطبي والصيدلي "المسؤولية الجنائية"( عبد المحسن، (3
 (.188( المرجع السابق )ص(4
 (.119مرجع سابق )صشرح قانون العقوبات القسم العام، ( السراج، (5
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الضارة، حيث أن مؤدى عدم الاحتراز أنه فعل ينطوي على نشاط إيجابي يقوم به الجاني يدل على 
 .(1)عدم التبصر أو عدم التبصر أو عدم تدبير العواقب

رادة والعمل الايجابي يقوم على حركة عضوية شاءها من قام بها فإذا اقترنت هذه المشيئة بإ 
ن غابت الإرادة كان العمل غير مقصود،  حدوث الضرر كان العمل الايجابي خطأً مقصوداً، وا 

 .(2)بمعني أن فاعله شاء الفعل من غير ان تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة

ويتحقق عدم الاحتراز بنشاط إيجابي يحمل مقومات الاخلال بواجبات الحيطة والحذر، كما لو 
إجراء عملية في العينين معاً في وقت واحد مع عدم الحاجة إلى الاسراع في قام جراح العيون ب

إجراء الجراحة في ظل الظروف والملابسات المشار إليها في التقارير الفنية، ودون اتخاذ كافة 
تتناسب مع طبيعة الاسلوب،  التيالاحتياطات اللازمة لتأمين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة 

ذلك لمضاعفات أدت إلى فقدان المريض لبصره، فإن هذا الضرر الثابت من فعرض المريض ب
 .(3)الخطأ يكفى لمحاسبة الجراح

 :(4)رابعاً: عدم مراعاة واتباع القوانين والأنظمة واللوائح

وهى صورة مستقلة من صور الخطأ الغير عمدي، ويعد مقترفها مسؤولًا عن ما ينتج من نتائج 
فة الطبيب ل، ويتمثل في مخا(5)ولو لم يكن أسناد أيه صورة أخري للخطأضارة لاقترافه الفعل ، 

للقوانين والأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم العمل الطبي، فيسأل عن النتيجة الغير مشروعة التي 
بالقوانين والأنظمة وتشمل هذه المخالفة بالامتناع عن أمر كان يجب  الالتزاموقعت نتيجة لعدم 

 .(6)و الاقدام على سلوك محظور كان يجب الامتناع عنهالقيام به أ

                                                           

 (.813، مرجع سابق )صالمسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية( شديفات، (1
 (.193...، مرجع سابق )صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي( النقيب، (2
 (.183ص) مرجع سابقالخطأ الطبي والصيدلي، ( أشار إلى هذا الحكم: عبد المحسن، (3
هو مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في سن القوانين، ويأتي  القانون( (4

تبر المصدر الثالث من مصادر تع اللوائح والقرارات التنظيميةفي المرتبة الثانية من حيث تدرج  القواعد القانونية بعد الدستور، أما 
المشروعية المكتوبة، وهي التشريع الفرعي ومن ثم فهي قواعد عامة ومجردة تصدر عن السلطة التنفيذية ، وتنقسم اللوائح إلى طائفتين، 

لطة الإدارية بناء وهى التى تصدر من السلطة التنفيذية وبعبارة أدق من الس اللوائح التنفيذيةالأولي تصدر في الظروف العادية ومنها 
وهي التى تقوم بذاتها حيث تصدرها السلطة الإدارية بدون الاستناد في واللوائح المستقلة على قانون معين تنفيذاً له وتفصيلًا لما أجمل، 

لة خصوصها على تشريع قائم حيث لا يوجد في مجالها قانون محدد تخضع له، وعلىها فإنها تصدر لتنظيم بعض المسائل بصفة مستق
ومثالها لوائح إنشاء وتنظيم المرافق العامة ولوائح الضبط الإداري هي مجموعة التدابير القانونية أو المادية التى تصدر عن السلطة 
الإدارية بما تملكه من سلطة عامة وتقصد نت ورائه تنظيم النشاط الخاص للأفراد من أجل وقاية النظام العام في المجتمع. للمزيد أنظر: 

 وما بعدها(. 21)صالقضاء الإداري غانم،
 (.638مرجع سابق )ص ،شرح قانون العقوبات ،حسنى( (5
  (.188، مرجع سابق )صالنظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية( مصطفي، (6
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إن اتباع القوانين والأنظمة واللوائح لا تعتبر دفع مسؤولية الجاني عن النتيجة غير المشروعة 
إذا كان وقوعها نتيجة اهماله أو قلة احترازه، فانتفاء الخطأ الخاص لا يحول دون ثبوت وتحقق 

 .(1)الخطأ العام

إن عدم اتباع القوانين والأنظمة واللوائح لا يكفي وحدها لأثبات الخطأ، ولكن في حال توافرت 
يقرر توافر الخطأ، وبالتالي يتعين  الذيالصورة العامة  كالإهمال وقلة الاحتراز فأن القاضي هو 

 .(2)أن يثبت توافر التوقع ووجوبه على الفاعل لكي يتوافر الخطأ عليه

عدد كل صورة من صور الخطأ في قانون العقوبات، واعتبر كل صورة منها  فالمشرع المصري
مسؤولية فاعله ولو لم يقع معه خطأً أخر، وهذا ما أكده حكم  عليهخطأً مستقلًا بذاته تترتب 

لمحكمة النقض المصرية بقولها أنه يمكن اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح خطأ 
رائم القتل والاصابة بطريق الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفات مستقلًا بذاته في ج

 .(3)سبب الحادثة بحيث لا يتصور وقوعها لولاها

ة له نفس الموقف من ذلك، حيث اتفق الفقهاء الإسلاميوفى هذا الخصوص نجد أن الشريعة  
الطبيب حاذقاً وجنت يداه، مثل على عدم خروج الطبيب عن الأصول العلمية بقولهم " أما إذا كان 

أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا 
يصح فيه القطع، ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال، ولأنه 

 .(4)فعل محرم فيضمن سرايته"

ديهم اتباع أي نظرية اعتذرت الجهات العلمية عن تسجيلها ويحرم شرعاً على الأطباء ومساع
ذا قاموا بتطبيقها وحدث الضرر المتوقع، فإنهم يُعتبرون  والاعتراف بها لأسباب فنية توجب ردها، وا 

 .(5)أثمين شرعاً، وللقاضي أن يحكم بخروجهم عن الأصول العلمية ويلزمون بالضمان

يب وفق الأصول العلمية المتبعة في مهنة الطب، ومن هنا نستنتج على وجوب أن يعمل الطب
الضمان، لذلك وجب على الأطباء والعاملين في المجال  عليهوأن مخالفة هذا الأمر سوف يرتب 

الطبي مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ، والبحث المستمر والاطلاع الدائم على المجلات 
تختص في العلوم الطبية، لتجنب أي أخطاء ربما نوهت إليه الأبحاث  التيوالأبحاث العلمية 

                                                           

 (.836)صشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني ( السعيد، (1
 (.811، مرجع سابق)صالمسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية(، شديفات، 638مرجع سابق )ص ،شرح قانون العقوبات ،حسنى( (2
المسؤولية الجنائية عن (، و شديفات، 183، مرجع سابق )صالنظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية( أشار إليه: مصطفي، (3

 (.811مرجع سابق)ص الأعمال الطبية،
 (.2/166)جالأم ( ، الشافعي، 1/391جالمغني )قدامة، ( (4
 (.331، مرجع سابق )صأحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة علىها( الشنقيطي، (5
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والدراسات أو ذكرت طرق جديدة للعلاج، ويقع أيضا على عاتق وزارة الصحة متابعة هذا الأمر من 
خلال إعداد الدورات العلمية والندوات المستمرة لرفع كفاءة الكوادر الطبية بما يواكب التطور العلمي 

طبية، وهذا ما أكده قانون الصحة العامة على أن يقع على عاتق وزارة الصحة إدارة في العلوم ال
، وكذلك نص (1)المؤسسات التعلمية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية

العلمي والعملي للأطباء  مستوىأن من أهداف المجلس الطبي رفع ال علىقانون المجلس الطبي 
 .(2)لف الفروع الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعلمية وبجميع الوسائلالعاملين في مخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 6/الفقرة8، المادة )8113( لسنة81رقم )قانون الصحة العامة: ( (1
 (.1ون المادة)(، وللمزيد انظر في نفس القان3، المادة)8116( ، لسنة 1رقم )قانون المجلس الطبي: ( (2
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 المطلب الثاني

 معيار تقدير الخطأ الطبي
يقع على عاتق الطبيب هو التزام ببذل العناية من حيث الأصل، من  الذي الالتزامإن طبيعة 

تتفق مع الأصول العلمية الثابتة في مهنة الطب من  التيخلال أن يبذل الجهود الصادقة واليقظة 
 أجل تحسين حالة المريض والوصول إلى الشفاء.

يقوم به لابد من تقدير سلوكه لمعرفة إذا  الذي الالتزامومن أجل معرفة متى يخُل الطبيب ب
فيه أي  عكان هناك خطأ طبي نتج عنه أثناء قيامه بتنفيذ التزاماته، أم إن ذلك مجرد أمر بسيط يق

سأل عنه، لذلك لابد من معيار ضابط محدد نقيس به سلوك الطبيب طبيب أخر وبالتالي لا يُ 
 وتقدير الخطأ الطبي الناتج عنه.

إن المعيار في المسؤولية العقدية يتلاقى مع معيار المسؤولية التقصيرية، حيث يطلب من 
هذا السلوك الفني المألوف من جل من تقتضيها أصول المهنة فإن  التيالطبيب بذل العناية الفنية 

أوسطهم علماً وكفاية ويقظة، فالانحراف عن هذا المعيار سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية 
 .(1)يعتبر خطأ مهنياً 

 الفرع الأول: المعيار الشخصي في تقدير الخطأ الطبي.

الفاعل نفسه إن المعيار الشخصي يتحدد وفقاً لأنصار هذا المعيار في نطاق شخص 
)الطبيب( على أساس النظر في شخص الفاعل وظروفه الخاصة، فإذا تبين بالمقارنة بين ما صدر 
منه من سلوك مشوب بالخطأ، وبين ما اعتاد اتخاذه من سلوك في نفس الظروف أنه هبط بالحيطة 

 .(2)والحذر اعتبر مخطئاً 

ل المدعي استخلاصاً لصفاته الخاصة إن المعيار الشخصي يستلزم تقصياً ذاتياً ينفذ إلى دخائ
واستدلالًا على ما انتاب ضميره أو دار في ذهنه أو جال في مخيلته عند اقدامه على الفعل 

 . (3)سلوكه في الواقعة الضارة عليهالضار، فيوجب هذا الاستدلال إلى تصور ما يجب أن يكون 

العادي، فإذا تبين أنه كان  ويقوم المعيار الشخصي على مقارنة ما وقع من الطبيب بمسلكه
يستطيع أن يتفادى الفعل الضار المنسوب إليه ولم يفعل اعتبر الطبيب مقصراً في ذلك ويتحمل 

 .(1)مسؤولية هذا الضرر
                                                           

 (.288)ص الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام( السنهوري، (1
2 ، مرجع سابق المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبيةشديفات، ، و (386صمرجع سابق ) ،شرح قانون العقوبات ،( حسنى(
 .(811ص)

 (.136ص...، مرجع سابق )الشخصي النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعلالنقيب، ( (3
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إن المعيار الشخصي يقوم على أساس العدالة الشخصية للطبيب حيث يتحمل كل طبيب  
الخطأ الطبي  مستوىيقترفها وفى حدود استطاعته كون أن هذا المعيار يقيس  التيمسؤولية أفعاله 

يمتلكها بمدى  التيوفطنة وقدرة الطبيب العلمية والعملية  مستوىبمقياس شخصي بمعنى بمقدار 
ارتكابه للخطأ عند مخالفة ما يمتلكه من علم ومعرفة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا المعيار لا 

فقد وجهت إليه العديد من مقياس وضابط للخطأ الطبي بشكل مستقل وعام،  يصلح أن يكون
 الانتقادات من بعض الفقهاء والتي قيلت فيه وهي:

إن الطبيب قد يكون على درجة كبيرة من اليقظة، بحيث يعتبر أقل انحراف في سلوكه  -1
حراف في سلوكه كبيراً العادي فلا يعتبر مخطئاً إلا إذا كان الان مستوىخطأ، وقد يكون دون ال

 .(2)وبارزاً 

إن هذا المعيار يكافئ من اعتاد على التقصير والإهمال بعدم المحاسبة على تقصيره، كما  -8
 .(3)يؤدي إلى مجازاة من اعتاد اليقظة على أقل هفوة من الهفوات

يقة يستلزمه ليس سهلًا، وليست نتيجته دق الذيصعوبة تطبيق هذا المعيار إذ أن التقصي  -3
 .(4)في كل مرة، وقد تختلف النتيجة من شخص لأخر

لا يصلح هذا المعيار لتقدير السلوك المنحرف للطبيب لأنه يتطلب قياس الانحراف  -3
بالنظر إلى ذات الشخص ونفسيته الداخلية والشخصية و قدراته وما به من يقظة وفطنة ويترتب 

أنه لا يمكن إلزام شخص مهمل أو مستهتر بالتعويض طالما ضميره لا يؤلمه وأنه تصرف  عليه
 . (5)عاداته وطبيعته عليهطبقا لما تمليه 

يتضح من هذا المعيار أنه ينظر إلى شخص الطبيب وتصرفه الخاطئ في حد ذاته، وليس 
ان ما قام به الطبيب عمل إلى مضمون العمل وفحواه ولا إلى الضرر الناتج من عمله لتحديد هل ك

خاطئ يوجب المسائلة أم لا، وبالتالي فإننا نبحث في سلوك الطبيب وتصرفه عند قيامه العمل من 
خلال قياس هذا السلوك على ما اعتاد القيام به في مسيرته العملية وبالتالي يقع الظلم على الفئة 

ا، في المقابل عدم محاسبة الطبيب والتي اعتادت الحيطة والحذر في نشاطه العلياذات المهارة 
 المتدني كون أن مستواه الفني قليل بما يتناسب مع علمه وخبراته. مستوىصاحب ال

 
                                                                                                                                                                          

 (.821، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (1
 (.339ص) مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ( السنهوري، (2
 (.821، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (3
 (.136...، مرجع سابق )صظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيالن( النقيب، (4
 (.386مرجع سابق )ص ،شرح قانون العقوبات ،حسنى( (5
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 ع الثاني: المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الطبي.الفر

إن المعيار الموضوعي )المجرد( هو الذي يتخذ من سلوك الشخص العادي مقياساً للسلوك 
يمثل سواد الناس أي أنه الرجل المتبصر  الذيالواجب اتباعه، وهذا الشخص هو الرجل الوسط 

اليقظ، فلا هو بالغبي الجاهل ولا هو بالشديد اليقظ الحريص، وهو شخص عرفه القانون الروماني 
 .(1)رة العاقلبرب الأس

ببذل العناية على الخطأ التقصيري  الالتزاموينطبق هذا المعيار على حد سواء في مجال 
 .(2)يقوم على مقارنة سلوك الفاعل)الطبيب(  الذيوكذلك الخطأ العقدي، 

وُجد فيها  التيكما يتحدد في نطاق الشخص المعتاد الموجود في الظروف نفسها الواقعة 
من المقارنة بين ما صدر عن المتهم من سلوك مشوب بالخطأ وبين ما يمكن أن  الفاعل، فإذا تبين

يصدر عن الشخص المعتاد أي متوسط الحيطة والحذر في الظروف نفسها إن لم يراع الحيطة 
يتخذه الشخص المعتاد من الحيطة  الذيوالحذر اعتبر الفاعل مخطئاً، أما إذا أثبت نفس القدر 

يقدر الأمور ويتصرف في مواجهتها على النحو المألوف المتفق مع  الذيوالحذر وهو الشخص 
 . (3)ية العامة تعذر إسناد الخطأ إليهالإنسانالخبرة 

وبالتالي فإنه قد يترتب  عليهأن هذا المعيار قد وضع مثال الشخص البصير اليقظ مثالًا يقاس 
الأطباء أن يقوموا بها قياسياً بالرجل اليقظ، وهذا يسمح  علىيجب  التيات الالتزامأن تُشدد  عليه

 مستوىباتساع نطاق دائرة الأخطاء الطبية عند تطبيق هذا المعيار، وخصوصا لو نطرنا إلى 
 المتوسط وهذا ما سيحملهم أكثر من طاقتهم. مستوىالأطباء قد نجد الغالبية الظمي منهم ذات ال

يق المعيار الموضوعي من خلال تلمسه باستعراض جميع كما نجد أنه من السهل واليسير تطب
صفات الشخص العادي، وهي ليست مما لا يُعرف أو يلاحظ بالمشاهدة أو التجارب فيكون 

في بيئته ومجاله  الإنسانللقاضي أن يتمثلها في ذهنه من خلال عوامل يستمدها من نظرته إلى 
 .(4)العاداتونشاطه واختصاصه وبالرجوع إلى الاعراف السائدة و 

تحيط بالشخص  التيوقد أكد بعض الفقه بضرورة الأخذ في الاعتبار الطروف الخارجية 
تستلزم ضرورة ذلك، أو العمل  التيالمسؤول ومثال على ذلك العمل بسرعة في بعض الحالات 

بدون معاونة الزملاء مما يوجب أن تتاح معه للطبيب بعض التصرفات لو وقعت منه في الظروف 

                                                           

 (.281ص)مرجع سابق الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ( السنهوري، (1
 (.821)ص ، مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (2
 (.813، مرجع سابق )صالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي( لافي، (3
 (.131...، مرجع سابق )صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي( النقيب، (4
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،أما الظروف الداخلية فلا اعتبار لها في المعيار (1)العادية لعدت خطأً موجب للمسؤولية
 .(2)مه وصحتهعلىالموضوعي، كقدراته الشخصية ودرجة يقظته وظروف سنه وت

اتجه القضاء الفرنسي والمصري على اعتماد المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الطبي 
عن هذا المبدأ، بأن واجب الطبيب في بدل العناية مناطه ما  االعليحيث عبرت المحكمة الإدارية 

أحاطت  التييقدمه طبيب يقظ في مستواه المهني علماً ودرايةً، وفى مثل الظروف الخارجية 
بالطبيب المسؤول أثناء ممارسته لعمله، ملحوظاً في ذلك كله تقاليد المهنة، والأصول العلمية 

أداء هذا الواجب فعندئذ يعد انحرافه خطأً يستوجب مسؤوليته عن الثابتة، فإذا انحرف الطبيب عن 
 .(3)يلحق بالمريض الذيالضرر 

إن المشرع الفلسطيني سار عن نهج القضاء المصري والفرنسي، فقد تبنى في العديد من 
أحكامه المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الطبي، فقد جاءت أحكام محكمة استئناف القدس 

الاخلال بالتزام قانوني وتكون التزاماً ببذل العناية أي )بوسيلة( وهو رام الله بقولها "  المنعقدة في
أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر الغير فإذا انحرف عن هذا السلوك 
الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأً يستوجب 

ولية تقصيرية وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية في العديد من قراراتها بمعنى معيار مسؤ 
يتصل بالأصول  الذيالخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي، وهذا الخطأ هو 

، كما جاء في حكم أخر لمحكمة الاستئناف (4)"الفنية للمهنة وقد أسماه البعض الخطأ المسلكي
إن التزام الطبيب غالباً هو التزام بدل عناية لا بتحقيق غاية، لان المطلوب منه في رام الله بقولها" 

ممارسة مهنته بعناية وحذر ويقظة من أوسط أقرانه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء 
نما ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد وأنظم ة المهنة والأصول العلمية الثابتة المعتمدة..... وا 

المعيار في تقدير خطأ الطبيب وتعيين مدي واجباته يكون بمقارنة مسلك طبيب عادي إذا وجد 
 . (5)"في مثل هذه الظروف

                                                           

ليس خاصاً لشخص ( ، وقد عرف الطروف الخارجية هي ما 823، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (1
 مرتكب الفعل الضار، أو ما ليس من خصائصه ومميزاته الطبيعية.

( ، وقد عرف الظروف الداخلية: الظروف الظاهرة للملأ بحيث يعرفها الناس بغير 12، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية( منصور، (2
، مرجع سابق ية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبيالمسؤولحاجة إلى معاملة الفاعل وفحص نيته، جاء هذا التعريف في: لافي، 

 (.882)ص
 (.898، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( للمزيد حول موقف القضاء الفرنسي والمصري انظر: حنا، (3
، منشور على موقع 19/1/8111، صادر بتاريخ 312/8111( حكم محكمة الاستئناف القدس المنعقدة في رام الله في القضية رقم (4

 المقتفي.
 ، منشور مع موقع المقتفي.16/8/8111، صادر في تاريخ 333/8111رقم القضية  -( حكم محكمة الاستئناف في رام الله(5
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وحيث أن من ارتكب هذا في غزة قررت بأن "...  العلياوفى حكم أخر لمحكمة الاستئناف 
لسالف ذكره قد تخلف عن استعمال الحذق والحيطة في ممارسة المهنة بقدر الفعل وعلى الوجه ا

معتدل من الإدراك من ذوي الكفاءة في تلك المهنة أو الحرفة أو الصنعة في مثل هذه الظروف 
يفترض فيه أن تصرفاته وحذقه  الذيفقد بات هذا الاهمال واضحاً لا يأتيه الشخص العادي 

 .(1)"الشخص المعتدل العادي وبصيرته يجب أن تماثل تصرف

أما بخصوص الطبيب المتخصص فقد  قررت محكمة النقض المصرية صراحة أنه "بالنسبة 
للأطباء الأخصائيين يجب استعمال منتهي الشدة في تقدير أخطائهم، لأن واجبهم الدقة في 

محكمة النقض  عليهوهذا ما سارت  ،(2)"التشخيص، والاعتناء، وعدم الإهمال في المعالجة
حكامها والتي اعتبرت أهمية الجراحة وصعوبتها ورغم طبيعتها من حيث التزام أالفلسطينية في 

الطبيب وصفة المسؤولية عن الخطأ في مجالها، فإن القضاء لم يترك أي باب أو منفذ للتساهل مع 
غيرهم من الأطباء الجراحين عما يقوموا به، بل على العكس كان متشدداً معهم أكثر من تشدده مع 

ويأتي منطق تشديد القضاء في محاسبة الجراحين من أن الطبيب الجراح إنما فعلًا يتعامل مع 
يمخر بها مجاهل ومعالم جسم  التيه أدواتالجسد البشرى خارجاً وداخلًا، فهو بمشارطه ومباضعه و 

، وتلافيف الدماغ ، فيفتح البطون ويشق الصدر ويقطع الشرايين ويصل إلى عضلة القلبالإنسان
من صنع الله سبحانه وتعالي، كل ذلك يبرر الطلب إلى  الإنسانومنابت الأعصاب، وأدق ما في 

 .(3)يتعرض لها المريض" التيالطبيب الجراح أن يكون بالغ الحذر واليقظة والتبصر بالمخاطر 

 وبالتالي نجد أن الطبيب المتخصص في علم من علوم الطب يقاس مسلكه على طبيب
متخصص من نفس المجال، حتى لا يتذرع الطبيب المخطئ بأن يقاس خطأه على مسلك الطبيب 

 العادي ويفلت من المحاسبة، وبذلك يكون ضمانة للمريض عند لجوؤه إلى الطبيب الأخصائي.

كما أن المعيار الموضوعي يعتمد كفاءة الطبيب بحيث يتم تقدير الخطأ الطبي بالقياس على 
وقع في الخطأ، كما يجب على القاضي أن  الذيمن نفس مستوى الطبيب الأول سلوك طبيب أخر 

أحاطت بالطبيب أثناء قيامه بعمله،  التييأخذ في الحسبان عند تقدير الخطأ الظروف الخارجية 
يعمل في مستشفيي مجهز بأحدث الوسائل يختلف عن خطأ طبيب يعمل في  الذيفخطأ الطبيب 

مستشفى بدائي، كما لابد من فحص مدي ما قام به الطبيب من اتباع القواعد والمبادي الطبية 
والراسخة في علم الطب، ومن وجهة نظر الباحث نري إلى ضرورة إتباع هذا المعيار في تحديد 

طأ الطبيب بطبيب متوسط الذكاء والكفاءة وهذا من باب العدل مدى خطأ الطبيب، كونه يقيس خ

                                                           

 م، منشور على موقع المقتفي.19/6/8118، جلسة يوم: 91/8111، رقممحكمة الاستئناف العلىا بغزة( حكم: (1
 (.813، مرجع سابق )صية الجنائية عن الأعمال الطبيةالمسؤول( شديفات، (2
 .16/8/8111استئناف مدني، صدر في تاريخ:  333/8111: رقم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله( حكم: (3
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عند تقييم سلوك الطبيب، وفيه حماية لحق المريض، فالمريض عند توجهه إلى المستشفى لا 
كل طبيب، مع مراعاة الظروف  مستوىيستطيع أن يختار بين الأطباء ولا يستطيع أن يعرف 

 نيات اللازمة.الخارجية المحيطة بعمل الطبيب وتوفر الامكا

وقد انتقد البعض هذا المعيار أنه يتعارض مع روح العدالة، لأن هناك من الأشخاص لا يرقى 
الرجل المعتاد بالمقابل بعض الأشخاص تفوق قدراتهم  مستوىذكاؤهم واستعدادهم لبذل العناية إلى 

مسوغ، وتفلت الفئة واستعداداتهم الطبيعة قدرات الشخص المعتاد، فيلحق بالفئة الأولي ضرر غير 
 .(1)الثانية من المسؤولية

 الفرع الثالث: المعيار المختلط في تقدير الخطأ الطبي.

وهو معيار توفيقي أخذ من المعيارين الموضوعي والشخصي، وفيه ينضبط الخطأ في حق 
المتهم بمطابقة سلوكه للسلوك المألوف للشخص العادي أي متوسط الذكاء، فالشخص المعتاد ليس 

ينتمي إليها الطبيب  التيخصاً مجرداً بل هو من نفس الفئة الاجتماعية أو البيئة المهنية ش
 .(2)أحاطت عند اقترافه الخطأ التيالمخطئ، كما ينبغي مراعاة الظروف 

تستطيع  التيأما بالنسبة للعنصر الشخصي يجب أن تتوافر الإمكانيات الشخصية لدى الفاعل 
 .(3)بها أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحقق النتيجة  الغير مشروعة وهو يختلف من شخص لأخر

 ة من معيار الخطأ الطبي:الإسلاميموقف الشريعة 

، كما أشارت (4)ة هو عرف الناس وعادتهمالإسلاميما ينظم معيار الخطأ الطبي في الشريعة 
مطلقاً ولا ضابط فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى القاعدة الفقهية "إن كل ما ورد به الشرع 

حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس يتم ترتب على ذلك  الإنسان،  فإذا استعمل (5)العرف"
يحدد كون التصرف معتاداً  الذيالضمان، و والمقياس في ذلك هو العرف  عليهضرر للغير يكون 

يحكم الخطأ الطبي في الشريعة  الذي، فعرف مهنة الطب هو المعيار المتبع (6)أو غير معتاد
يحدد مدي تجاوز  الذية كونه لا يوجد فيها قاعدة فقهية أو نص ناظم لهذا المعيار فهو الإسلامي

 الطبيب لحدود مهنته.

                                                           

 (.881، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (1
 (.331مرجع سابق)ص ،شرح قانون العقوبات ،حسنى(، 113)ص"الخطأ الطبي والصيدلي "المسؤولية الجنائية( عبد المحسن، (2
 (.113ص) مرجع سابقالخطأ الطبي والصيدلي، ( عبد المحسن، مصطفى، (3
 (.39، مرجع سابق )صمسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعيأبو لبة،  ((4
 (.92/ص1)جالأشباه والنظائر السيوطي،  ((5
 (.3231/ص1)ج الاسلامي وأدلتهالفقه ( الزحيلي، (6
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، حيث أن القاعدة ) ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة
ولم تجن أيديهم( إذ نجد من خلال ذلك أن الفقهاء قد وضعوا شرطين ليقع الضمان على الطبيب 

 هما:

 أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة. -1

 أن لا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع -8 

، (1)أذونا فيه، فلم يضمنواوبالتالي إذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا م
حيث يمكن الاستدلال بذلك على أن الطبيب لا يحاسب إذا كان صاحب خبرة ومهارة في مجاله 
واتبع أصول العمل الطبي في العلاج وبذلك يمكن القول أن هذا الأمر ينسجم مع المعيار 

من خلاله يقاس سلوك الطبيب بطبيب أخر صاحب خبرة ومهارة ومن أوسطهم  الذيالموضوعي و 
 في الممارسة الطبية.

في تقدير الخطأ الطبي ما  الإسلاميويمكن الاستدلال على المعيار الموضوعي المتبع بالفقه 
" إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبطر دابته  -رحمه الله -قال به الامام الشافعي

فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك 
ن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو  عليهالصناعة فلا ضمان  وا 

، وهذا دليل واضح على أن المعيار الموضوعي يقاس به خطأ الطبيب بما يقوم به أهل (2)ضامن"
 م وأهل المهنة في حال اقترف خطأً فأنه يضمن ذلك.العل

يكون فيها  التيبشأن ضمان الطبيب، ذكر فيه  الحالات  الإسلاميوفى قرار لمجمع الفقه 
الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض ومن ضمنها إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره 

حيث نستنتج أن قرار المجمع اتبع المعيار ، (3)أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير
لا  الذيالموضوعي في النطر إلى الخطأ الصادر من الطبيب بمقارنه هذا السلوك بأمثاله الأطباء و 

 تقره أصول المهنة.

ة يقابله معيار الخطأ في القانون الإسلاميإن المعيار الموضوعي للتعدي في الشريعة 
كما هو في الفقه الغربي، انحراف عن  الإسلاميالفقه الوضعي، حيث الظاهر أن التعدي في 

 .(4)السلوك المألوف للرجل المعتاد فمعياره موضوعي لا ذاتي
                                                           

 (.392/ص1)جالمغني قدامة،  ((1
 (.121/ ص6)جالأم  ( الشافعي ،(2
( ، بشأن ضمان الطبيب، 2/11) 138م، قرار رقم: 11/3/8113-6( مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورة مؤتمره الخامس عشر، (3

 (.639)ج/ص11مجلة المجمع، ع
 (.139/ص6)جمصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي ( السنهوري، (4



www.manaraa.com

 
 

73 
 

لا يختلف عن معيار الشخص العادي،  الإسلاميوبالتالي إن معيار التعدي للطبيب في الفقه 
خل مهنة الطب، فإذا وهو المعيار الموضوعي، فسلوك الطبيب تحكمه المبادئ والقواعد المستقرة دا

خالف الطبيب بسلوكه أياً من هذه القواعد، فإنه يكون متعدياً بارتكابه خطأً جسيماً ويطالب 
 .(1)بالضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.11، مرجع سابق )صمسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعيأبو لبة،  ((1
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 المبحث الثاني

 تواجهه التيإثبات الخطأ الطبي والصعوبات 
حددها  التيبأنه هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق  (1)عرف الفقيه السنهوري الإثبات

ا قانون البينات هي: عليهنص  التي،وطرق الإثبات (2)القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها
ومن خلال هذا المبحث ، (3)الخبرة-المعاينة-اليمين-الإقرار-القرائن-الشهادة -الأدلة الكتابية

ي لإثبات المسؤولية الطبية سنتطرق في المطلب الأول إلى إثبات ولضرورة إثبات الخطأ الطب
في المطلب  تواجه مسألة إثبات الخطأ الطبي التيالخطأ الطبي، ثم سنبحث في الصعوبات 

 . الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 ية معجم اللغة العرب( جاء أصل كلمة الإثبات في اللغة )ثبت(: ثبت الشيء يثبت ثبوتاً، وهو الحجة والبرهان والبينة، (
 (،8/19)جلسان العرب (،1/311)جالمعاصرة

 (8/3جآثار الالتزام) -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات( السنهوري، (2
 (.3م، المادة)8111( لسنة 3رقم ) قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني: ((3



www.manaraa.com

 
 

75 
 

 المطلب الأول

 إثبات الخطأ الطبي
مجال لنا إلا بتطبيق نظراً لعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في فلسطين فإنه لا 

القواعد العامة في القانون على إثبات الخطأ الطبي، حيث أن مسألة إثبات الخطأ الطبي من 
المسائل المعقدة جداً لعدة أسباب منها، نقص المعرفة بالمسائل الفنية الطبية من خلال المريض، 

طبي الذين يستطيعون الحكم ولصعوبة وجود شهود أثناء العمل الطبي، ولندرة الخبراء في المجال ال
على سلوك طبيب أخر يكون زميل لهم في المهنة بارتكابه خطأ من باب التضامن الوظيفي، 
وبالتالي في هذا المطلب سنوضح من يتحمل عبء إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي في الفرع 

طبي ، وفي الفرع الأول، أما في الفرع الثاني سنتحدث فيه عن أهم الصعوبات في إثبات الخطأ ال
 الأخير سنبين كيفية إثبات الخطأ الطبي.

 الفرع الأول: عبء إثبات الخطأ الطبي.

على أن عبء اثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المريض  الاجتهادلا خلاف في الفقه و 
يلتزم فيها الطبيب بموجب بذل العناية أن  التيالمدعي، فيتوجب على المريض في كل الحالات 

ه لا أساس له من الصحة وهذا ما ء، والا اعتبر أن ادعا(1)يثبت أن خطأً من الطبيب قد ارتكب
المادة الثانية من قانون البينات  عليه، وأكدت (2)(ىعبرت عنه القاعدة )البينة على من ادع

 . (3)وعلى المدين إثبات التخلص منه" الالتزامالدائن إثبات  علىالفلسطيني" 

من خلال  ذلك نجد أن القاعدة العامة عند تطبيقها على المسؤولية عن الخطأ الطبي  ثوحي
إثبات ذلك من خلال ما  عليهأصابه يتوجب  الذيفإن المريض كونه المتضرر من الخطأ الطبي 

بوجه عام من خلال كافة  يملك من أدلة وقرائن وغيرها، حيث أن إثبات الخطأ الطبي يمكن
الوسائل الإثبات الممكنة من أجل الوصول إلى الحقيقة، كون أن جميع وقائعها أعمال مادية، فإن 
إثباتها يتقرر بشتى الطرق، وبخاصة البينة والقرائن ويثبت الخطأ الطبي أكثر بالتحقيق الجنائية 

ض الفلسطينية بأن" عبء إثبات المدعي قلن، وهذا ما أكدته محكمة ا(4)والقرائن القضائية والقانونية.

                                                           

1 ، مرجع الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( ، الجميلي، 133)ص عن الأخطاء المهنية المسؤولية المدنية( الحسيني، (
 (.133)صالخطأ الطبي الجراحيوما بعدها(، حنا،  338سابق)ص

 (.129/ص1)ج القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة( الزحيلي، (2
 .8111لسنة  (3، رقم )قانون البينات في المواد المدنية والتجارية( (3
 (.933ص)مرجع سابق الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ( السنهوري، (4
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بينها القانون وتكون مهمة القاضي فحص الأدلة  التيبه يقع على عاتق من يدعيه بالطرق 
 .(1)واستخلاص النتائج منها تُكون قناعته دون التقيد بما أراده الخصم عند تقديم الدليل"

نما يرجع وعبء إثبات خطأ الطبيب ليس مرجعه طبيعة المسؤولية  تقصيرية كانت أم عقدية، وا 
 .(2)إلى طبيعة التزام الطبيب سواء بتحقيق غاية أم ببذل عناية

، عليهإن الإثبات في المجال الطبي يكتسب أهمية بالغة تنبع من توقف نتيجة الدعوى 
فإثبات الخطأ الطبي مثلًا يعني إثبات ركن أساسي في المسؤولية سواء المدنية بوجه عام أو 

مسؤولية الطبية بوجه خاص، على هذا الأساس فإذا استلزم أن يثبت المريض خطأ الطبيب أو ال
خطأ المرفق الطبي العام ولم يستطيع ذلك، فلا يمكن ترتيب أي مسؤولية على الطرفين، بالمقابل 

، من (3)فإذا استطاع الطبيب نفي ادعاء المريض بوجود خطأ من جانبه فإنه يتخلص من المسؤولية
 .(4)ل أن يبرهن أن العناية أو النتيجة التي توخاها الدائن لم تتحقق نتيجة سبب أجنبيخلا

و بالتالي نجد أن قواعد الإثبات تحتم على المريض كونه المضرور من الخطأ الطبي أن 
يقيم ويثبت بالدليل على وجود خطأ طبي، وهذا أمر ليس بالسهل كون أن العمل الطبي هو عمل 

عدم قدرة المريض  في حالةو  ، خبرة وعلم قد يصعب على أهل الاختصاص فني يحتاج إلى
لن يتمكن من الحصول على حكم قضائي بإنصافه والحكم بالتعويض له  المضرور أن يثبت ذلك

 ما أصابه من ضرر. على

حيث أيدت محكمة النقض الفلسطينية في رام الله حكم محكمة استئناف محكمة القدس 
 لك وكانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع قد توصلت إلى أن قوامولما كان ذبقولها "

فاقدة  الدعوىالمسؤولية الطبية تتصل بالخطأ وأن البينات المقدمة لا تبنى بتوافر ذلك مما يجعل 
 .(5)"لركازها الواقع والقانوني وبالتالي واجبة الرد

، بعد 82/1/8111الصادر في تاريخ في الحكم الفرنسي وقد أكد هذا الأمر مجلس الدولة 
عرض حيثيات القضية فصل مجلس الدولة بالقول " أنه لا يوجد هناك ما يثبت وجود خطأ طبي 
من طرف المستأنف مما يتعين إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم 

 . (6)التأسيس"

                                                           

 .121/8118رقم  حكم محكمة النقض الفلسطينية،( (1
 (. 139، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (2

 (.440مرجع سابق )ـص ،الخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةالجميلي،  (3) 
 (.139، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (4
 ، منشور على موقع المقتفي.13/1/8111مدني، صدر في تاريخ:  883/8111: رقم حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله( (5
 (.112)صالعمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة فطناسي،أشار إلى هذا الحكم:  (6)
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العادي بصفة عامة ويسايره في  إن مهمة القضاء هو تطبيق القانون لذلك نجد أن القضاء
إثبات  عليهذلك القضاء الإداري يتجه إلى إلقاء عبء الإثبات على عاتق المريض المضرور، إذ 

تسبب له في الضرر وهذا الموقف المبدئي للقضاء، وهو ما يمكن في  الذيأن خطأ الطبيب هو 
أخطاء الأطباء  دعاوىفي  الواقع ملاحظته سواء في الأحكام الصادرة عن جهة القصاء الإداري

 .(1)بالمستشفيات العامة، أو في الأحكام الصادرة عن القضاء العادي

المسؤولية المرفوعة ضد  دعاوىالإثبات يقع على المدعي في مجال  ءالقاعدة أن عب
 دعاوىحاول القضاء الفرنسي في  عليهالمستشفى، ولمواجهة انعدام المساواة بين المدعي والمدعى 

المسؤولية المرفوعة ضد المستشفيات العامة، باستعمال السلطة في مجال الإثبات للتخفيف من 
إثقال كاهل المريض، قفد ذهب البعض الى القول بأن القاضي الإداري يلقي العبء بالإثبات نظرياً 
على عاتق المدعي، أما من الناحية العملية يهدف إلى استظهار الحقيقة وكل هذا يؤدي الى 

 .(2)جزئياً وربما كلياً  عليهتخفيف العب الواقع على عاتق المدعي بنقله الى المدعي 

من الملاحظ أن إثبات الضرر هو أمر يمكن إثباته بسهولة كون أن العمل الطبي المخالف 
للأصول المهنية والعلمية سوف يسبب بأضرار في أغلبها ظاهرة على جسد المريض ولكن تكمن 

ض المضرور بإثبات أن هذا الضرر قد نتج بفعل الطبيب المخطئ أثناء تقديم المشكلة لدي المري
الخدمة للمريض، وهذا أمر بالغ الصعوبة كون أن المريض هو شخص ضعيف، يفتقر إلى المعرفة 

 في المجال الطبي وبأصول مهنة الطب.

عند  عليه فالطبيب لا يخضع لنظام استثنائي في حالة ارتكابه للخطأ، حيث تقام المسؤولية
إثبات المريض بالشكل الواضح حقيقة الخطأ من جانبه، والعبرة تكون في إثبات الخطأ وضوحاً 

، اتبع (3)ومن غير التباس وليس هناك داعي حتى بأن يوصف الخطأ بوصف أو تميز معين
القضاء الفرنسي نفس هذا الاتجاه في العديد من أحكامه بأنه إذا زعم المريض أن الطبيب أخل 

 .(4)عبء الإثبات عملا بالقواعد الإثبات الثابتة عليهموجب بذل العناية فإنه يقع ب

 علىويمكن القول أنه في حال كانت طبيعة التزام الطبيب بتحقيق غاية فإنه يكفى 
، ويكلف المدين )الطبيب( بإقامة الدليل على الالتزامالدائن)المريض( أن يقدم الدليل على وجود 

المبدأ العام أن الطبيب يلتزم ببذل عناية ويترتب على ذلك أنه يقع على و من طرفه،  الالتزامتنفيذ 
قامة الدليل على إهمال الطبيب  عاتق المريض عبء إثبات تخلف الطبيب عن العناية بالتزامه، وا 

                                                           

 (.1)ص عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجيهات الحديثة للفقه والقضاء( مارية، (1
  58).مرجع سابق )ص، الطبي المجال في إثبات الخطأ، قاسم(2) 

 (.836...، مرجع سابق )صالشخصيالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل ( النقيب، عاطف، (3
 (.131، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية( الحسيني، (4
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أو انحرافه عن الأصول المستقرة في مهنة الطب، بمعنى أن سلوكه لم يكن مطابقاً لسلوك طبيب 
 .(1)مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخارجية المحيطة به مستوىله من نفس المماثل 

منه بإثبات كامل وقاطع، ولا هو  اً ن من يحمل عبء الإثبات ليس مطلوبأفي واقع الأمر 
 التيتتكون منها الواقعة، وليست الحقيقة القضائية  التيمكلف بإثبات كل عنصر من العناصر 

نما  التييتولى المريض إثباتها هي الحقيقة المطلقة  لا يدخلها الشك، فالقانون لا يطلب المستحيل وا 
يدعيه هو مرجح الوقوع بحيث يكون من  الذيعلى من يحمل عبء الإثبات أن يقنع أن الأمر 

المعقول التسليم بوقوعه، وينفي القاضي ما يحوم من شك حول الأمر بنقل عبء الإثبات إلى 
ترجح وقوع الأمر توجد قرائن أخري تجعل الأمر  التيالخصم الأخر، ليثبت أنه بالرغم من الظواهر 

، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بأنه يكفى على المريض إثبات واقعة ترجح (2)مرجوحاً 
ببذل  إهمال الطبيب، فالحكم يقيم قرينة قضائية لمصلحة المضرور على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه

 .(3)العناية

يقع على عاتق المستشفى بسلامة المريض في إقامته  الذيبالإضافة لذلك الضمان العام 
وما يتناوله من أغذية ومشروبات ونظافة ومنع اصابة بالعدوي، بمجرد إثبات الضرر الناتج عن 

 .(4)هذه الفروض وغيرها تكون كافية لانعقاد المسؤولية على كاهل المستشفى العام

وبناء على ما سبق فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المريض في حال وجود خطأ طبي، 
يتحمل عبء الإثبات كونه يدعي  الذيقانون البينات الفلسطيني، فهو  عليهبناءً على ما نص 
، ويقع على عاتق الطبيب أن يدفع عن نفسه المسؤولية بإقامة الأدلة الالتزامخلاف الأصل في 

سواء كان في بذل العناية اللازمة أم بتحقيق النتيجة،  عليهالواجب  الالتزامقام بتنفيذ والبراهين أنه 
أم من خلال إثبات أن عدم تمكنه من القيام بواجبه والتزاماته راجع إلي أسباب أجنبية لا دخل له 

 فيها ولم يكن يتوقعها.

 ة:الإسلاميوسائل الإثبات في الشريعة 

ة، فقد عُرف الإثبات بأنه إقامة الحجة أمام الإسلاميأما إثبات الخطأ الطبي في الشريعة 
ا أثار شرعية" فالقاعدة العامة عليهحددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب  التيالقضاء بالطرق 

ث ،  والتي يقابلها الحدي(5)"البينة على من ادعي واليمين على من أنكر" الإسلاميفي الفقه 

                                                           

 (.338/ص8، مرجع سابق )جالاثبات أثار الالتزام -الوسيط في شرح القانون المدني، الالتزام بوجه عام( السنهوري، (1
 (.23/ص8)جالاثبات أثار الالتزام  -الوسيط في شرح القانون المدني، الالتزام بوجه عام( السنهوري، (2
 (.183مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، ( أشار إلى هذا الحكم: منصور، (3
 (.183( المرجع السابق )ص(4
 (.189/ص3)جالفروقالقرافي،  ((5
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لَوْ يُعْطَى الن اسُ »وَسَل مَ قَالَ:  عليهالصحيح لابن عباس رضى الله عنهما أَن  الن بِي  صَل ى الُله 
، فهي القاعدة (1)«عليهبِدَعْوَاهُمْ، لَاد عَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِن  الْيَمِينَ عَلَى الْمُد عَى 

السائدة في الإثبات بشكل عام، وبالتالي يقع على عاتق المريض أن يُثبت أمام القضاء أن الضرر 
 أصابه كان نتيجة خطأ الطبيب. الذي

ويعتمد القاضي في إثبات موجب المسؤولية المهنية على الأدلة المعتبرة شرعاُ في إثبات 
الخطية، اليمين، القرائن، الخبرة والمعاينة، كتاب  الحقوق وهي : الإقرار، الشهادة، المستندات

، والشرح والتفصيل في هذه الوسائل من حيث (2)القاضي إلى غيره، العلم الشخصي للقاضي نفسه
مشروعيتها ورأى الفقهاء فيها يطول ولا يتسع له مجال بحثنا، لذلك سوف نستعرض مشروعية 

همية موضوع الخبرة في الإثبات في المجال الطبي ة، ولأالإسلاميبعض من هذه الأدلة في الشريعة 
 سنفرد لها فرع خاص.

إخبار عن حق ثابت على المخبر، فإن كان بحق له على غيره فدعوى أو  الإقرار: -0
لغيره على غيره فشهادة، هذا إذا كان خاصا فإن اقتضى شيئا عاما، فإن كان عن أمر محسوس 

ن كان عن حكم شرعي فه . والأصل فيه (3)و الفتوى، ويسمى الإقرار اعترافا أيضافهو الرواية، وا 
قٌ لِّ قوله تعالى:  صَدِّ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّ ينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّ بِيِّ هُ مِيثَاقَ النَّ مَا }وَإذِْ أخََذَ اللّـَ

هُ  قَالَ أأَقَْرَرْ  تُمْ وَأخََذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالوُا أقَْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بهِِ وَلَتَنصُرُنَّ

اهِدِينَ{ نَ الشَّ  وَال ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَن  »وَسَل مَ:  عليه، كما قال رَسُولُ الل هِ صَل ى الُله (4) مَعَكُم مِّ
يْسُ إِلَى امْرَأَةِ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الل هِ، الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَ 

 عليهصَل ى الُله  ا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الل هِ عليه، قَالَ: فَغَدَا «هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا
 .(5)وَسَل مَ، فَرُجِمَتْ"

ولكن ليس من المتصور أن يثبت الخطأ الطبي بالإقرار في وقت الحاضر، أي باعتراف 
الطبيب أنه أخطأ أثناء قيامه بتقديم العلاج للمريض، وذلك خوفاً من تحمل المسؤولية المترتبة على 

يصل الوازع الديني بدفع الطبيب ليقدم اعترافاً من الخطأ الطبي، فإنه من النادر أو المستحيل أن 
تلقاء نفسه أنه أخطأ مع المريض في العلاج ، ويرغب في استدراك هذا الخطأ بدفع التعويض 

 نتيجة حصول الضرر.

                                                           

 .]1311، رقم الحديث: 3/1336لمدعى علىه،، باب اليمين على اكتاب الأقضيةمسلم، صحيح مسلم، [( (1
، مرجع لفقه الاسلامي وأدلته( ، الزحيلي، ا323، مرجع سابق )صأحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة علىها( الشنقيطي، (2

 (.2/6183سابق)ج
 (.862/ص9)جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( الشربيني، (3
 [21( ]آل عمران: (4
 .]8383، رقم الحديث: 3/191باب الشروط التى لا تحل في الحدود، صحيح البخاري، كتاب الشروط، البخاري،  [((5
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السبب المطلق  إن اشتقاق الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة فمن حيث إن الشهادة: -8
ادة، وقيل هي مشتقة من معنى الحضور يقول الرجل شهدت مجلس للأداء المعاينة سمي الأداء شه

فلان أي حضرت، من حيث إنه يحضر مجلس القاضي للأداء يسمى شاهدا وتسمى أداء 
وا شَهِيدَيْنِ } وَاسْتَشْهِدُ (2)عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة وهي، (1)شهادة

جَالكُِمْ  ن وَامْرَأتََانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَيْنِ  يَكُونَا لَّمْ  فَإنِ مِن رِّ هَدَاءِ  مِنَ  تَرْضَوْنَ  مِمَّ  إحِْدَاهُمَا تَضِلَّ  أنَ الشُّ

رَ  عن ابن   -في قوله للشاهد -وسلم  عليهصلى الله  -كما أشار النبي  ،(3)ى{ الْْخُْرَ  إحِْدَاهُمَا فَتُذَكِّ
هل »وسلم عن الشهادة، فقال:  عليهعباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله 

  .  (4)«فعلى مثلها فاشهد، أو دع»قال: نعم، قال: « ترى الشمس؟

وبإسقاط المفهوم العام للشهادة على المجال الطبي، يمكن أن تطبق بشهادة العاملين في 
المجال الطبي على فعل الخطأ الصادر من الطبيب أثناء عمله، كون أن العمل الطبي يكون 

ى الحاضرين من الفريق الطبي، وقد ذكر الفقهاء في ذلك "من يطبب ولا يعرف الطب مقصور عل
فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر 

ن أخطأ" ، وقيل أيضاً أنه "تقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ (5)فظهر منه عدوان ضمن وا 
، فقد يكون الشاهد من المجال الطبي (6)ن وكذلك البيطار في داء الدابة"لم يقدر على طبيبي

كالممرضين أو المساعدين، فتقبل شهادتهم عند مخالفة الطبيب الأصول العلمية المتبعة في مهنة 
ليس لها علاقة بأصول  التيالطب، وقد تكون الشهادة من عامة الناس، فتقبل منهم في الأحوال 

 .(7)رفض الطبيب تقديم العلاج للمريض المهنة وفنها، مثل
لغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شده إليه ووصله به، كالقرن بين  القرينة: -2

، أو هي (9)عليه، وفى الاصطلاح هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً، فتدل (8)الحج والعمرة
 .(10)الأمارة التي ترجح أحد الجوانب عند الاشتباه

                                                           

 (.16/111)ج المبسوط( السرخسي، (1
 (.363، ص3،)جالعناية شرح الهداية( البابرتي، (2
 [ 828( ]البقرة: (3
 .] 11369الحديث: ، رقم 13/339، الجود والسخاء، شعب الإيمانالبيهقي، [( (4
 (.383/ ص8)ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب( السنيكي، (5
 (.119/ ص1،)جمختصر الخرقي( الخرقي، (6
 (.11، مرجع سابق )صمسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي( أبو لبة، (7
 (.336/ ص13)ج لسان العرب( ابن منظور، (8
 (.1213/ص3، مرجع سابق )جالاسلامي وأدلتهالفقه ( الزحيلي، (9

 (.318/ص3)ج الموسوعة الفقهية الكويتية( (10
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وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ }ة في قوله تعالي: الإسلاميوجاء ذكر مشروعية القرينة في الشريعة 

لتَْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْرًا و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: إنهم لما أرادوا ( 1){بدَِمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ
أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من 
التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص، وأجمعوا على أن 

صحة القميص، فاستدل العلماء بهذه الآية على إعمال السلام استدل على كذبهم ب عليهيعقوب 
 .(2)الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه

والقرينة قد تكون قطعية فهي بينة نهائية كافية للقضاء، أو غير قطعية الدلالة والبيان، 
الخصم مع ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن العرفية، فإن الفقهاء يعتمدونها دليلًا أولياً مرجحاً حجة 

يمينه، حتى يثبت خلافها بالبينة المعارضة، والقرائن تعتمد على ذكاء القاضي وفراسته واجتهاده 
 .(3)بملاحظة الظروف المقارنة للواقعة

، (4)ويتفق المالكية والحنابلة على العمل بقرائن الأحوال بصفة مطلقة بدون قيود ولا حدود
سية والحالية، ئن في حدود ضيقة، ويعتدون بالقرينة الحأما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرا

 .(6)القرينة القاطعة بأنها الأمارة البالغة حد اليقين العدلية ، وعرفت مجلة الأحكام(5)وبالقرينة القاطعة

يستنبطها القاضي عند عرض المسألة  التيالقرينة في المجال الطبي هي ويمكن القول أن 
خلال الوقائع وبحثها وتفنيد الأدلة والدلالات الموجودة أمامه، والاستنارة ا حيث من عليهالمعروضة 

 بآراء أهل الخبرة، يتوصل القاضي من خلال ذلك بوجود الخطأ الطبي أو عدمه.
، وشرع الله سبحانه وتعالى (7)وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقاً  الكتابة: -1

}يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتمُ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّسَم ًى وله تعالى: الكتابة صيانة للحقوق، وذلك في ق

، وهي حجة باتفاق الفقهاء، والكتابة من قبيل الإقرار، وقد نص فقهاء الحنفية على أنه (8)فَاكْتُبُوهُ{
 عليهدفتره إلا ما له و  يعمل بدفتر السمار والصراف والبياع؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في

(9). 

                                                           

 .]12: سورة يوسف[( (1
 (.133 -9/133تفسير القرطبي )( القرطبي، (2
 (.6826/ص2، مرجع سابق )جالفقه الاسلامي وأدلته( الزحيلي، (3
 (.193)صوالطرق الحكمية ة، ابن قيم الجوزي وما بعدها( ، 8/91) التبصرة( ابن فرحون، (4
 (.311)ص تبويب الأشباه والنظائر( ، المفتي، 1/866) مختصر المزني( المزني، (5
 .1331المادة مجلة الأحكام العدلية: ( (6
 (.1213/ص3، مرجع سابق )جالفقه الاسلامي وأدلته( الزحيلي، (7
 [.828( ]البقرة: (8
 (.361)صمجمع الضمانات البغدادي،  ((9
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والمراد بها التقارير المكتوبة من قبل الأطباء ومساعديهم، فتعتبر حجة في حال العثور 
ا في سجلات المستشفى، لأن الهدف من تسجيلها وكتابتها الرجوع إليها عند الحاجة، فأن وجد عليه

 .(1)رعياً فيها ما يوجب مؤاخذة الأطباء ومساعديهم فإنها تعتبر مستنداً ش

والكتابة لها دور مهم في المجال الطبي لا يمكن الاستغناء عنه، وهى ظهرت في العصر 
الحديث في بداية تطور الدول، ولم تكن تستعمل في المجال الطبي في العهد القديم لعدم وجود 
المستشفيات والعمل النظامي الإداري، فتوثيق حالة المريض منذ دخوله إلى المستشفى حتى تحسن 

لصحية، هى دليل على ما قام به الطبيب أثناء فترة العلاج، كما يمكن من خلالها تتبع حالته ا
والمهنية  قام بها الطبيب ومقارنتها مع ما يتوافق مع الأصول العلمية التيالخطوات العلاجية 

 الراسخة في علم الطب. 
 .الفرع الثاني: صعوبات إثبات الخطأ الطبي

طبيب أو المستشفى يقع على عاتقه إثبات صحة ما يدعيه  دعاء المريض بوجود خطأ الإإن 
تعرقل  التيبكافة الوسائل المتاحة، إلا أن هذا الأمر ليس باليسير ويواجه العديد من الصعوبات 

سير إثبات الخطأ الطبي، ومن أهم هذه الصعوبات عدم دراية المريض بالأصول العملية الخاصة 
)العلاقة  العلاقة بين الخطأ الطبي بالضرر الناتج عنهربط  علىبمهنة الطب، وعدم مقدرته 

 السببية(.
 يواجها المكلف بالإثبات. التيأولا: الصعوبات 

أن المريض المضرور هو من يتحمل عبء إثبات الخطأ  سابقاً كما تبين  عليهمن المتفق 
الطبي في معظم الحالات، إذا كان يمتلك الأدلة والحقائق والبراهين على أن الطبيب قد قصر في 
التزامه ولم يسلك السلوك المألوف من الطبيب العادي المتوسط، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية تجاه 

يكون في  الذيالخطأ الطبي نظراً للعلاقة بين المريض المريض في حال عجز عن إثبات حالة 
حال ضعف جسدي ومعنوي نتيجة انهاك المرض، ومن جهة أخري لعدم دراية المريض بالعلوم 
الطبية وخباياها، وطرق العلاج والأصول المهنية الثابتة في علم الطب، لذلك لا بد من توضيح 

ا للتوصل إلى حلول من عليهت الخطأ والوقوف تواجه المريض المضرور في إثبا التيالصعوبات 
 خلالها، والتغلب على هذه الاشكالية.

يتعرض لها المريض والذي يستوجب وضعه الصحي تدخلًا جراحياً في غرف  التيفالظروف 
العمليات وهو تحت تأثير التخدير مع غياب أهله عنه، يجعل ذلك المريض تحت سلطة الجراح 

ت العملية تجعل كفة الطبيب أثقل من كفة المريض، وبذلك يختل التوازن وهيمنته، وهذه الاعتبارا
                                                           

 (.398، مرجع سابق )صأحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة علىها( الشنقيطي، (1
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بينهما، فالمريض يحاط في غرف العمليات بوجه خاص بأخطار بالغة ولا يقف على قدم المساواة 
 مع الطبيب، بل يكون تحت رحمته، لأنه يقع نفسياً في تبعيته إلى الحد الذي يدفع الفقه إلى التنويه 

 .(1)(إمبريالية الأطباءالأطباء )بهيمنة وتسلط 

يواجها المريض في إثبات الخطأ الطبي تتعلق بالصعوبات في  التيحيث إن أهم الصعوبات 
العمل الطبي هو عمل له طبيعة خاصة عن باقي العلوم العملية لاتصاله بجسد فالمجال الطبي، 

تعمل على مدار اللحظة  التيجهزة أبدع الخالق عز وجل في إتقانه من خلال الأ الذي، الإنسان
لتعقيد من ادون توقف أو كلل بطريقة معقدة جداً وقف أمامها العلم عاجزاً، فاستمد العمل الطبي 

عمال العلاجية ، لذلك في حال حدوث الخطأ الطبي من خلال إجراء الأالإنسانهذه الطبيعة لجسد 
تقان هذه الأعمال ومدي م معرفة عليهأو التشخيص للمريض من قبل الأطباء فإنه يصعب  وا 

 انسجامها مع المبادئ و القواعد الراسخة في علم الطب والاصول المتبعة.

 التيتعترض صعوبات بالغة في إثبات خطأ الطبيب الجراح كون أن العمليات الجراحية و 
، يجريها الطبيب تكون في أماكن مغلقة ومعزولة لا يشاهدها إلا الطبيب والعاملين في الحقل الطبي

بالإضافة لذلك يكون المريض في حالة نفسية وجسدية لا يمكن من خلالها الانتباه لما يدور حوله 
من مجريات، ومن المعيقات أيضا في هذا المجال التضامن بين العاملين في المجال الطبي حيث 

 أو حتى أن يقف ضده في حال همن الصعوبة أن تجد أحدهم على استعداد أن يقدم شكوي في زميل
 وجود إهمال طبي أو غيره.

كما تعجز الخبرة أحيانا عن كشف الحقيقة وقد يثير الشك في نفس القاضي لدقتها البالغة، 
فضلًا عن الشكوك في أغلب الحالات حول حياد الخبراء لارتباطهم بعلاقات زمالة مع الطبيب 

 .(2)المخطئ

حيث ليس بإمكان المريض ولا حتى القضاء في أغلب الاحيان من العثور على خبير على 
أً طبيباً حيث تعرف هذا الحالة تهام طبيب هو في الحقيقة زميل له على ارتكابه خطاستعداد لإ

وبالتالي تزيد من مصاعب إثبات المريض وبالأخص في  ،بضم الصفوف( أي الموقف الجماعي)
عصاب حيت يكون عدد ون فيها التخصص دقيقا كما في جراحة القلب أو الأيك التيالحالات 

الأطباء محدوداً ويعرفون بعضهم البعض وتكون هناك علاقات زمالة قوية جداً وهذا هو الغالب في 
 .(3)هذا المجال

                                                           

 (.611، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( ، حنا، 338، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (1
 (.162، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( حنا، (2
 (.319، مرجع سابق )ص الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (3
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هماله وتقصيره، ويرجع السبب في ذلك  إن الأمر الشائع أنه من الصعب إثبات خطأ الطبيب وا 
إقامة الدليل والحجة والبرهان على خطأ الطبيب بواسطة الشهود، فهو طريق مسدود في لصعوبة 

، ويقصد هنا بالشهود (1)أغلب القضايا لعدم خبرة الشهود ومعرفتهم بالمسائل الفينة لمهنة الطب
معنى هم المرافقين من أهل المريض الذين تواجدوا معه أثناء فترة بغير العاملين في المجال الطبي 

 العلاج أو التشخيص.

وترجع صعوبة الإثبات في المجال الطبي إلى الخلط بين مفهوم الخطأ الطبي ومفهوم 
تلحق بالعلاج، حيث عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني المضاعفة  التيالمضاعفات 

 .(2)"يتخذها مقدم الخدمة التيتفاقم الحالة الطبية بالرغم من الاحتياطات بأنها" 

قدمت فيها شكوي حول وقوع فعل  التيأن وزارة الصحة الفلسطينية في بعض الحالات  كما
طبي مخالف للأصول العلمية يظهر كأن مفهوم الخطأ الطبي غير واضح للجان الطبية القائمة 
على التحقيق في شكاوي الأخطاء الطبية، على الرغم من اعترافها بوقوع الفعل محل الشكوى، إلا 

همال، عليهرته في إطار المضاعفات الطبيعية غير المؤاخذ أنها اعتب ا والتي ليس فيها تقصير وا 
حيث أقرت لجنة التحقيق بنسيان الطاقم الطبي عند إجراء العملية الجراحية قطعة من الشاش 

يستدعي جزاء  الذيالطبي في بطن المريضة، ولكن لم تعتبر هذا الأمر من قبيل الأخطاء الطبية 
، وهذا ما ورد في إحدى التقارير المرفقة في دعوى كانت معروضة أمام محكمة الاستئناف (3)تأديبي
واستناداً إلى التقرير المرفق بالأوراق أن المريض قد تعرض إلى مضاعفات جاء فيه "  الذيبغزة و 

بسبب التلوث الجراحي في غرفة العمليات، وقد أكد ذلك في كتابه الموجه إلى مدير إدارة 
أصيب به نتيجة  الذييون الطبي، وعزا ما لحق بالمريض وآخرين إلى القضاء والقدر الكومس
 .(4).."حدث في غرفة العمليات الذيالتلوث 

حيان بجانب الطبيب أو المساعدين في حال لأوهذا ما يؤكد وقوف لجان التحقيق في أغلب ا
حدوث الأخطاء الطبية، على مبدأ التضامن الوظيفي في نفي التهم المنسوبة إليهم ووضع مبررات 

 ة.المرضىمثل أن الأمر مجرد مضاعفة طبيعية للمرض، أو تطور للحالة 

طبية  الباحث لحل هذه المشكلة )ضم الصفوف( أن يتم تشكيل لجنة ىوبهذا الخصوص ير 
يشهد لهم بالخبرة العلمية والعلمية تجمع أغلب  ا على مستوى الوطن من خبراء في مجال الطبعلى

التخصصات الطبية والمهن المساعدة، ويخضعون لدورات تدريبة في مجال القانون للتعرف على 

                                                           

 (.122)صالمبسوط في المسؤولية المدنية ( الذنون، (1
 .31، المادة: قانون المسؤولية الطبية الأردني( (2
 (.31مركز الميزان، مرجع سابق )ص حماية الأطراف من الأخطاء الطبية،( الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان، (3
 حقوق، مشار إليه سابقاً. 91/8111بغزة رقم  ايمحكمة الاستئناف العل( حكم (4
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هذه اللجنة المبادئ الأساسية فيه، وعلى أحكام القضاء في مجال المسؤولية الطبية، كما يشترك في 
عدد من رجال القانون للمساعدة في تكييف الوقائع والاستفادة من خبرتهم في القضايا الطبية، تكون 

 هذه اللجنة حيادية وتشكل وتنظم وفق قانون المسؤولية الطبية، بحيث تكون تابعة لوزارة العدل.
 ثانيا: الصعوبات في إثبات العلاقة السبيبة بين الخطأ الطبي والضرر.

نما هي رابطة يستنتجها القاضي من الظروف  ىن السببية ليست بالشيء الذي ير إ أو يلمس وا 
ذا كان للقاضي أن يبحث بنفسه العلاقة المنطقية  التي يستخلص منها القرائن الدالة على توفرها، وا 

 دعاوىالقاضي في  على، فدعوىتربط السببية بالمصادفات المتوالية طبقا لعناصر كل  التي
ؤولية الطبية بالذات أن يرعي منتهي الحرص فلا يسارع إلى وضع قرائن قد تأبها الحقائق المس

 .(1)العلمية ويرفضها نطس الأطباء

من الصعوبات في تحديد العلاقة السببية وجود أكثر من سبب قد يسهم في إحداث الضرر و 
العالج أو غير ذلك وهذا للمريض، فقد يكون ناتج لخطأ طبي أو نتيجة لطبيعة لتفاعل الجسم مع 

 ينعكس في المقابل على صعوبة إثبات الخطأ الطبي نتيجة لتعدد هذه الفرضيات.

إن تقرير العلاقة السبيبة في دائرة المسؤولية الطبية شاق وعسير جداً، ويرجع ذلك أن جسم 
كثير ما وقوة احتماله لمضاعفات المرض هو في الحقيقة أمر محوط بالأسرار الإلهية، ف الإنسان

تختلف تطورات المرض الواحد لسبب غير معروف، حتى يعجز الأطباء أمام هذه التطورات وما 
أثرت في سير المرض أو نتيجة  التيرافقها من مضاعفات دون أن يستطيعوا بيان العوامل 

 . (2)العلاج

حالات حيث تعتبر العقبة الثانية في مجال إثبات الخطأ الطبي أنه حتى لو تم التعرف على 
فإنك بحاجة إلى القدرة على إثبات ليس  ،الإهمال أو اللامبالاة في اتباع الواجب التي تدعي بها

ك إثبات أن هذه الأمور كانت السبب في وقوع علىالنقص أو الاخلال بالعناية الواجبة فقط بل 
ارة أو ضد الاهمال دون توافر دليل على الخس دعوىالضرر على المريض، فليس من الممكن رفع 

الإصابة المترتبة على الإهمال، ولكن دراسة الحالات الطبية معقدة وغامضة بشكل كبير جداً، 
 .(3)سبب الضرر أم لا الذيبحيث يصعب فيها إثبات ما إذا كان التصرف الإهمال هو 

إثبات العلاقة السبيبة بالمسؤولية الطبية يكون من الصعب الشديد في العصر الحديث نتيجة 
المستعملة في العمليات مثل جراحة  دواتالطبية المعقدة والمتطورة جداً سواء الأ دواتل الأاستعما

                                                           

 (.199، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية( الأبراشى، (1
 (.191)ص مرجع سابق( 1)

 .(361، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (3
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والأجهزة الطبية المستعملة في التشخيص، فنظراً لكثرة استعمالها وقلة دراية  دواتالمناظير أم الأ
المرضى أو العاملين في المجال الطبي في خطورتها ونتائجها، فإنه ليس من العدل أن يبقى عبء 

 إثبات العلاقة السببية على المريض في ظل هذا التطور المهول في كل الحالات على المريض.

ر بهذا الإجحاف أشده في فرنسا وبرز واجب تأمين سلامة المرضى واتخاذ حيث بلغ الشعو  
كل الاحتياطات الممكنة، حيث أن الإثبات في المسؤولية الطبية لا يدور على أعمال قانونية، بل 
مادية ومن خلالها يجوز الإثبات بشتى الوسائل، ولإغفال القانون النص على قرائن قانونية في حال 

تأبي أن يترك المريض يبقى تحت عبء الإثبات وبالتالي يضيع حقه، فقد ذهب  أصبحت العدالة
القضاء في فرنسا إلى الاسترشاد بقرائن الأحوال، فاعتبر أن بعض الحوادث تحمل في طياتها 
برهان على حصول الخطأ الطبي، كما إذا وقع الحادث بجهل كبير واضح بأصول المهنة، فلم 

 .(1)لضرر ناجماً عن تقصير في العناية لعدم كفاءة الطبيبيتحرج القضاء في اعتبار ا

تشدد القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه الحديثة بشأن مسؤولية الطبيب، في إتباعه فكرة 
ع الخطأ، على خلاف و الخطأ المضمر أو المقدر، إلى استنتاج التقصير أو الخطأ من مجرد وق

أن يثبت خطأ الطبيب، فقد قرر مسؤولية الطبيب العقدية وجب على المريض ت التيالقواعد العامة 
 كمحُ  حيثلحق بالمريض،  الذيولو لم يثبت علاقة سبيبة بين الخطأ الذي نسب إليه، والضرر 

بمسؤولية الجراح ولو كان من غير المؤكد أن عدم تقصيره كان يؤدي إلى تجنب وفاة المريض 
أثناء الجراحة، فإنه على النقيض، ومن المؤكد أن هذا التقصير قد هدد فرصة الحياة لهذا الأخير، 

ت أنه رغم عدم إثبا يتعويض أمه بتفويت هذه الفرصة، بما أحدثه بإهماله، كذلك قض عليهويجب 
بإهماله  الذية شفاء الوالدة مسؤولية الطبيب صالعلاقة السبيبة بين الخطأ والوفاة تقوم لتفويت فر 

 .(2)نيميا والعطب يزدادان لدي المريضةالملاحظة والعناية ترك الأ

وتقدير هذه الفرصة أمر مرجعه إلى الأصول العلمية والسير الطبيعي للأمور مع مراعاة حالة 
أن يفرق  عليهم المرض في جسمه، ومهمة القاضي في ذلك غاية في الدقة، إذ المريض ودرجة تقد
خطاء البشر وما يرجع إلى أحكام القضاء ونوازل القدر، خاصة وأنه في تتبع أبين ما يرجع إلى 

سوي القرائن القوية المتفقة والمحددة، فإذا أثبت أن المرض في  عليهآثار الخطأ لن يجد ما يعتمد 
بالمريض سواء أجريت العملية أم لا، فلا يسأل الطبيب عن موته،  حتماً  ي كان مودياً سيره الطبيع

إما أذا كانت حالة المريض بحيث تبعت على الاطمئنان إلى شفائه فإن أي خطأ من الطبيب يفوت 
 .(3)فرصة للشفاء يعتبر مرتبطاً بالضرر برابطة سببية كافية لتحمل المسؤولية عليه

                                                           

 (.362، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (1
 (.192، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (2
 (. 196، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية( الأبراشى، (3
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فبعد أن كان القضاء يتطلب طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية بثقة دائمة إثبات 
أصاب المريض، أصبح القضاء يقيم  الذيالمريض توافر علاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر 

قرينة على توافر تلك القرينة لمصلحة المريض المضرور، على الطبيب إثبات توافر السبب 
حتى يزيل المسؤولية عن الخطأ الثابت في حقه، ويبدوا هذا القضاء مفهوما أمام ما يحوط الأجنبي 

يجري فيها  التيالخطأ الطبي من صعوبات في الإثبات لدقته من جهة والطابع الخاص للظروف 
يمكن أن يلتزم بها تقرير  التيالعمل الطبي من جهة أخري، بالإضافة إلى قيام الشك حول الحيدة 

ة،  لذلك نجد القضاء عند وجود شك في قبول العلاقة السببية ، فأنه يفترض قيامها بين الخطأ الخبر 
 .(1)الثابت وضياع فرصة العلاج أو الحياة أو التحسن

ويرى الباحث أن صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر، قد يكون لها من 
ة الطبيب وتشكل حماية قانونية له من تعسف خري فوائد في الحفاظ على سمعة ومكانأجهة 

في أفعال قد يعتبرونها أخطاء،  دعاوىالمريض في التوجه إلى القضاء في أبسط الأمور لرفع 
وبالتالي ينعكس ذلك بالسلب على عمل الطبيب والعاملين في المجال الطبي بالعزوف على العمل 

ية، لذلك كان لابد من التشديد في عملية والتكاسل خوفا من الوقوع في المشاكل وتحمل المسؤول
في  الاجتهادن إحجام الطبيب وامتناعه حتى من أإثبات الخطأ الطبي والرابطة السببية، حيث 

بالاضافة مجال الطب لا يتخيل أن أحداً يرغب في ذلك، لأنه سيعود بالضرر على عامة الناس 
تطبيق القواعد الراسخة في القانون سواء المنظومة الصحية وعدم تطورها، وهنا لابد من  عطلتإلى 

في المسؤولية المدنية أم الجزائية، والمطالبة من المشرع الفلسطيني بالإسراع في إقرار قانون 
المسؤولية الطبية ليضع الضوابط الخاصة بالعمل الطبي، حتي يتسنى للعاملين في هذا المجال من 

والأمان، وفى المقابل يحمل الأمان والثقة  العمل وفق نظام محدد ومعروف يوفر لهم الحماية
للمريض من الخضوع للإشراف والعلاج في المؤسسات الصحية بما يكفل حقه في العلاج السليم 

يمتلكها  التيوالأمن، ويضمن حقه في التوجه إلى القضاء عند ثبوت الخطأ الطبي بالأدلة والبراهين 
 من خلال إثبات الضرر والعلاقة السببية.

 الفرع الثالث: سلطة المحكمة في إثبات الخطأ الطبي.

أن إثبات الخطأ الطبي يتحقق بكافة طرق الإثبات المتاحة في القانون،  عليهمن المتفق  
تلجأ إليها المحاكم من أجل استجلاء الحقيقة بإثبات الخطأ الطبي أو نفيه، والخطأ الطبي ليس 

، حيث أنه يتسم بطبيعة خاصة، كونه يتعلق بأعمال تنظر فيها المحاكم التيكغيره من القضايا 
فنية معقدة ودقيقة جداً، يجهلها فقهاء القانون، وتصعب على أصحاب الاختصاص من التفريق 

                                                           

 (.186، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية( منصور، (1
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المعقد وطريقة استجابته للعلاج بصورة خفية قد ينتج  الإنسانبينها، كونها تستند على طبيعة جسد 
لمحاكم للتغلب على هذه الإشكالية بالاستعانة بالخبراء في و لا يتوقعها أحد، لذلك تلجأ اور عنها أم

وحسم الأمر، لذلك نجد  دعاوىمجال الطب، لتقديم آرائهم، ليسهل على القضاة الفصل في هذه ال
أن مهمة القاضي في الفصل في مسائل الأخطاء الطبية مهمة يحيط بها الغموض والصعوبة لعدم 

هي في الغالب قد تكون محل خلاف لأهل  التيية الفنية، و مقدرته على التوغل في المسائل الطب
 المهنة.

 أولًا: دور القاضي في إثبات الخطأ الطبي وتقديره.

، واستعانته بالخبير الطبي لا يقلل من شأنه بشيء الدعوىالقاضي هو الخبير الأعلى في  
على المفاهيم العلمية لهذا ، ودور الخبير الطبي ليس إلا مطابقة أعملا الطبيب الدعوىفي الحكم ب

 .(1)الفن، وهذا الأمر لا يعد تنحياً من القاضي عن وظيفته

يقدمها المريض لإثبات خطأ الطبيب تعتبر من سلطة قاضي الموضوع  التيإن تقدير الأدلة 
، وليس الدعوىا، كون أن هذه المسألة تتعلق بموضوع عليهالتقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض 

ونية، أما بالنسبة للوصف الوظيفي القانوني لسلوك الطبيب فإن قاضى الموضوع يخضع مسألة قان
لرقابة محكمة النقض لأنها من المسائل القانونية كون أن محكمة النقض محكمة قانون وليس 

 .(2)موضوع

وقد نصت محكمة النقض المصرية أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية مما يدخل في 
تقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي حدود السلطة ال
طلب التعويض بأنه أخطأ أو نفي هذا  عليه، إلا أن تكييف الفعل المؤسس الدعوىإليه من وقائع 

ن  التيالوصف عنه من المسائل  تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وا 
رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من 

 .(3)كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه التيتلك الوقائع والظروف 

اف موضوعاً، حيث تقدمت المستأنفة وهذا ما بينته محكمة استئناف القدس بقبول الاستئن
يستند في مجمله لمخالفة القرار المستأنف  الذيبالطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل و 
لحق بالمستأنفة بنتيجة  الذيحول الضرر  الدعوىللقانون من جميع جوانبه وللإثبات الوارد في هذه 

جة الأولي قد أخطأ خطأ جسيماً في معالجة ولما كان قاضى محكمة الدر " الخطأ الطبي، بقولها
                                                           

 (.631، مرجع سابق )صالجراحيالخطأ الطبي ( حنا، (1
 (. 66، مرجع سابق )صمسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي( ، و أبو لبة، 633)صالمرجع سابق ( (2
مسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون ، أشار أليه: أبو لبة، 83/3/1921ق، جلسة 33لسنة  1939( طعن مدني مصري، (3

 (.66ع سابق )ص، مرجالوضعي
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( من القانون وذلك بمخالفة أسباب 7) عندما خالف صريح المادة الدعوىأوراق وبينات هذه 
أدت لإصدار هذا القرار لم تشتمل على الأسانيد والحجج  التيالحكم مع منطوقه وأن العلل 

ا الحكم وان توافر هذه البينات لم يتم تقديرها ووزنها عليهبني  التيالقانونية والأدلة الواقعية 
وعنايتها في التقدير جعلت من هذا الحكم مشوب بعيب القصور من خلال تجاهل الوقائع 

تؤكد واقعة الخطأ الطبي المهني والمسؤولية الطبية من قبل الطبيب الجراح  التيوالمبررات 
 . (1) "طن المريضةاستخرج قطعة القماش من ب الذيوبشهادة الطبيب 

والقاضي يستطيع أن يستخلص بنفسه الأخطاء العادية المتمثلة في التقصير في بذل العناية 
خلال المريض بواجب الحيطة والحذر، ولسهولة استنتاجها كونها من الأعمال  اللازمة للمريض وا 

 .(2)للعلاجية للطبيب مثل عدم حصول الطبيب على رضا المريض الإنسانالعادية والواجبات 

أن يستعين في رأي أهل الخبرة الطبية من أجل استيضاح  عليهفي الأمور الفينة المتخصصة  
، ويلاحظ أن وجود عادة مستقرة بين الأطباء على اتباع عليهتخفي  التيالأمور المهنية الفنية 

ن سلوك معين لا يفقده الحق في الحكم على هذه العادة إذا كانت لا تتفق مع الحيطة و  الحذر، وا 
أن يرعي منتهي الحرص في مناقشة ذلك، فإن من حقه بل من واجبه أن يناقش وقائع  عليهكان 

من حقائق ويرجح  عليهالقضية على ضوء هذه الآراء وأن يزن شهادة الشهود ويقدر ما ينطوي 
السببية ، وهذا ينطبق أيضاً على تقدير قيام الرابطة (3)الأقوال ليستخلص عناصر مسؤولية الطبيب

بين الخطأ الطبي والضرر، فيجب أن يستخلص القاضي الخطأ الطبي من وقائع ثابتة منتجة 
لا كان حكمه باطلًا لقصور أسبابه  .(4)ويذكرها في الحكم وا 

من خلاله سيقوم بقياس  الذيويبرز دور القاضي من خلال تطبيق المعيار الموضوعي و 
لأصول الفنية والعلمية المتبعة في مهنة الطب، حيث سلوك الطبي وفحص مدي التزامه بالقواعد وا

أيضاً أثناء ذلك أن يراعي الظروف  عليهيقيس خطأ الطبيب مرتكب الفعل بالطبيب الوسط، و 
الخارجية التي أحاطت بالطبيب أثناء قيامه بالعمل المخالف، فعبء إثبات الخطأ الطبي يقع على 

لخطأ، ولكن دوره يقتصر على التحقيق في حدوث المريض، وبالتالي لا يحق للقاضي أن يثبت ا
الوقائع الى أثبتها المريض المضرور على الطبيب أو المستشفى، وأن يتأكد من وصف الخطأ على 

 .(5)هذه الوقائع

                                                           

 ، مشار إليه سابقاً. 333/8111، رقم محكمة استئناف القدس في رام الله( حكم (1
 (.23، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية( منصور، (2
 (.632، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( ، حنا، 881، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية( الأبراشى، (3
 (.122، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية( منصور، (4
 (.96، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون )صمسؤولية المستشفيات في المجال الطبي( عميري، (5
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 يكون دور القاضي بالنسبة للأخطاء الفنية لا بد أن يحاط ببعض الضمانات وهي:

أن يتحلى بالحذر والحكمة إلى الغاية، وبالتالي لا يعترف بوجود الخطأ الطبي، إلا في  -1
لا مجال  التيحال أن يكون ثابت قطعاً بأن الطبيب لو يراعي الأصول الفنية المستقرة والمتبعة 

ا وهى محل خلاف وجل علمي بين أهل عليهللشك فيها، أما بالنسبة للأعمال الطبية المختلف 
نما الا أن يعتبر الطبيب غير مخطئ وغير  عليهختصاص، فعلى القاضي أن لا يبدى رأيه فيها وا 

 مسؤول.

أن يستعين  عليها بين أهل الاختصاص عليهاما بالنسبة للأمور المتخصصة المتفق  -8
بالخبير الطبي من أجل الاستيضاح ، ويحق له أن يستعين بأكثر من خبير لتشكيل في حال 

 .(1)تقرير الخبير أصابه الشك في

من شأنها أن  التيويتمتع القاضي بالسلطة التقديرية المطلقة في استنباط القرائن القضائية 
فيما يحصله ويستخلصه وما يتناوله من قرائن مثل وجوب  عليهتعزز ثقته وتُكون عقيدته، فلا رقابة 

يمكن للقاضي في هذه اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع تلوث الجرح في العمليات الجراحية، حيث 
الحالة أن يستخلص قرينة من تلوث الجرح على إهمال الطبيب في اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن 

ضميره المهني، ولو كان محتملا متى أقام قضائه على  عليهيأخذ بما يطمئن له تاركا ما لا يستقر 
 .(2)اسباب سائغة

 .ثانياً: دور الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي

العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، من قولك:  -بكسر الخاء وضمها  -الخبرة في اللغة 
، وقوله (3)خبرت بالشيء إذا عرفت حقيقة خبره، والخبير بالشيء، العالم به ، وأهل الخبرة ذووها

 . (5)أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به (4)}فَاسْألَْ بهِِ خَبيِرًا{تعالي 
 ة:الإسلاميالخبرة في الشريعة  -0 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلمَُونَ{مما يدل على جواز الأخذ بالخبرة قوله تعالي  }فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ
،  ويقصد (6)
تصعب  التيبأهل الذكر علماء المسلمين، فيستدل بذلك بالرجوع إلى علماء المسلمين في المسائل 

                                                           

 (.881، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية( الأبراشى، (1
 (.93، مرجع سابق )صمسؤولية المستشفيات في المجال الطبي( عميري، (2
 (.13/ص19)جالموسوعة الفقهية الكويتية ( (3
 [ 19: الفرقان( ](4
 (.119/ص6)ج تفسير القرآن العظيم،( ابن كثير، (5
 [3: الأنبياء( ](6
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، ومن مشروعية الخبرة بشكل عام أن الرسول صلى الله (1)كم، فهم أهل الخبرة والاختصاصعلى
ا عليهوَسَل مَ دَخَلَ  عليههِ صَل ى الُله وسلم قد أقرها، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل هُ عَنْهَا، أَن  رَسُولَ الل   عليه

أَقْدَامَهُمَا: إِن  مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ، وَرَأَى 
 .(2)بَعْضَ هَذِهِ الَأقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ"

بأنها وسيلة علمية يقوم بها أهل العلم والاختصاص، بناء على وقد عرف البعض الخبرة 
طلب القاضي، لإبداء رأيهم في الأمر المتنازع فيه لإظهار الحقيقة ولا يستطيع القاضي القيام بذلك 

إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه  الإسلامي، ويرجع في الفقه (3)بنفسه
وعرضه، ويرجع أيضاً إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه 

ن قالا (4)شهادة النساء ، أو يسأل عدلان من أهل الصناعة، فإن قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن وا 
ذا لم يكن بينة كان القول قول هذا تعدى في عمل هذا ضمن، ك ان التعدي ما كان قل أو كثر وا 
قد أخذ بمفهوم الخبرة  الإسلامي، وبذلك نجد أن الفقه (5)عليهالصانع مع يمينه ثم لا ضمان 

دلة لعدم معرفته بدقائق في حال عجز القاضي عن فحص الأ عليهكوسيلة لإثبات الأمر المتنازع 
 الأمور.

 الوضعي: الخبرة في القانون -8

لم يعرف المشرع الفلسطيني الخبرة ولكن نص على القواعد العامة التي تنظم عمل الخبير 
، ولذلك اجتهد الفقهاء في 8111( لسنة 3في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )

المحقق أو تعريف الخبرة، فقد عرفها البعض بأنها مهمة خاصة أو هي استشارة فنية يقدمها الخبير 
القاضي في مجال الإثبات، عن وقائع لا يستطيع أن يشق طريقه فيها وحده، وهذه الوقائع قد تتعلق 

 .(6)بشخص أو بشيء أو بحالة معينة، يحتاج فيها إلى معرفة معينة

وهي إجراء يعهد به القاضي الجنائي لأي شخص مختص يسمي بالخبير، للقيام بمهمة 
بداء الرأي فيها علماً أو محددة تتعلق بواقعة أو وق ائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها على العموم وا 

 .(7)فناً لا يتوافر في الشخص العادي، ليقدم له بياناً أو رأياً لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحد

                                                           

 (.831/ ص11)جتفسير القرطبي(،و 332/ ص3)جتفسير الماوردي ( الماوردي، (1
 2/113، 6331الحديث:، كتاب الفرائض، باب القائف، رقم صحيح البخاري(البخاري، (2
 (39)ص الاثبات بالخبرة بين القضاء الاسلامي و القانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة :دراسة مقارنة( شنيور، (3
 (.21و 23/ص8)ج تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون،  ((4
 (.391، ص1)جالإقناعكشاف القناع عن متن ( ، البهوتى، 122/ ص6)ج الأم( الشافعي، (5
 (.631، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (6
 (.336)ص أصول الإجراءات الجزائية( نمور، (7
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والخبرة في المجال الطبي هي أن يقدم الخبير المنتدب مساعدته التقنية لتقدير الحالة 
 . (1)ا أثار جنائية أو مدنيةعليهتترتب  التيالعملية للشخص المعني وتقييم التبعات  الجسدية أو

إن قرار استعانة القاضي بالخبرة الطبية يخضع للسطلة التقديرية للقاضي من حيث ضرورة 
هذا العمل في حال تمكنه من فحص الأدلة والبراهين على وجود الخطأ الطبي وبذلك يلجأ القاضي 

 واحد أو أكثر للاستشارة بآرائهم في هذا المجال، حيث يحدد القاضي مهمة الخبيرلندب خبير 
"للمحكمة عند  ، بقولهالفلسطينيقانون البينات المدنية والتجارية  هبالتفصيل وبدقة، وهذا ما أكد

الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر للاستنارة بآرائهم في المسائل التي يستلزمها الفصل 
 الدعوى، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها. في

 .   (2)بياناً دقيقاً لمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لها في اتخاذها" -1

أدت إلى وقوع الفعل الضار، وما إذا كان  التيومهمة الخبير تنصرف إلى بحث الأسباب 
ا بعلم الطب عند قيام الطبيب بالفعل عليهمن الممكن تجنب هذا الفعل وفقاً للمعطيات المتعارف 

أحاطت  التيالضار وفحص مدي إهماله، وقياس ذلك مع طبيب يقظ وجد في نفس الظروف 
بالطبيب مرتكب الفعل، كما يبحث الخبير حالة تطور المريض والعوامل التي أثرت فيه، وهل هي 

أصيب به  الذيالضرر قدمه الطبيب ويوضح مدي  الذيراجعة إلى تطور المرض أم إلى العلاج 
 .                                                                               .(3)المريض
ا الخبير في فحص الحقيقة، وعلى عليهيعتمد  التيوليس على المحكمة أن تحدد الوسائل          

حكم  عليهالخبير أن يجيب بدقة وبوضوح على كل ما يوجه إليه من أسئلة لأن ذلك سوف يترتب 
القاضي، فإذا أحس القاضي بعدم قدرة الخبير على القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه يطلب من 

أن يتجنب في تقريره اختلاف الرأي  المحكمة أن تختار خبيراً بدلًا عنه، وعلى الخبير أثناء عمله
لاتزال موضع جدل علمي، وعدم إدخال رأيه الشخصي في التقرير،  التيخصوصاً في المواضيع 

وهذا ما أكدته إحدى المحاكم الفرنسية في قضية تتلخص وقائعها أن جراحاً أغف ل قطعة من 
راء أنه لم يرتكب خطأ، ومع ذلك الشاش في جسم المريض أثناء إجرائه العملية الجراحيةـ وقرر الخب
، كما أن المحكمة إذا طلبت من (4)رأوا أنه من المناسب منح المريض تعويضاً مخففاً نظير الألآم

                                                           

 (.33، رسالة ماجستير )صالمسؤولية الادارية عن الأخطاء الطبية( أشار: إلى هذا التعريف: شارف، (1
 (.116المادة ) ،م8110( لسنة 1قانون البينات المدنية والتجارية رقم )( (2
 (.633، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (3
 (.811و  813، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجرحين المدنية( الأبراشى، (4
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أن يقوم بما طُلب منه بالتحديد وعدم إبداء أي رأي فيما يترتب من نتائج  عليهالخبير مهمة محددة ف
 .(1)واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها

أن القاضي ليس ملزما بالأخذ في تقرير الخبير الطبي، لأنه لا  -وبحق -بعض الفقه ىوير 
سباب قوية تدعوه أيمكنه أن يقضى بغير قناعته وبما يرتاح به ضميره، ولكن يجب أن تكون هناك 

، ويرجع السبب بعدم اتباع القاضي تقرير الخبير، أن الخبير هو من (2)إلى مخالفة تقرير الخبير
نفس مهنة الطبيب مرتكب الفعل وتربطه علاقة زمالة في المهنة، وبالتالي في أغلب الأحيان قد 
تجد أن تقرير الخبير يخرج بصورة غير مفصلة ولا يوجد فيه إدانة بوجود الخطأ الطبي، ويرجع 

 ، كما أننا نعيش في بقعة جغرافية صغيرة مما يجعل هناكالسبب لمضاعفات طبيعية نتيجة العلاج
لا شك  التيعلاقة معرفة بين الأطباء مع بعضهم البعض، وبالتالي تكون هناك معرفة بالخبير و 

 بدورها قد تؤثر على التقرير الختامي لتقرير الخبير. 
 التي"أن تقرير الخبير هو أحد العناصر وبهذا الخصوص قررت محكمة النقض المصرية 

يستند إليها القاضي في تكوين عقيدته، والتي تخضع لتقدير المحكمة، فالمحكمة لا تلتزم برأي 
 .(3)الخبير، بل من واجبها، أن تشكل أوجه الاقتناع على ضوء كافة الوثائق المعروضة للمناقشة"

الباحث أن عمل الخبير الطبي قد يواجه بعض الصعوبات رغم خبرته في المجال  ىوير 
صول الفنية والعلمية لمهنة الطب، ومن هذه المصاعب عدم إحاطته بالظروف الخارجية الطبي والأ

كانت موجودة أثناء ارتكاب الطبيب الفعل، ووجود الملفات والسجلات الطبية لحظة وقوع  التي
يب والعاملين في إدارة المستشفى، وبالتالي إمكانية أن يقوموا بإدخال التعديلات الفعل في يد الطب

والملاحظات على هذه السجلات هو أمر وارد غالباً، وكذلك صعوبة التحقيق في الرابطة السببية 
وذويهم على التعامل  المرضىبين الفعل والضرر الناتج عن، كون أن هناك ظاهرة لدى بعض 

نقص الثقة في الكادر الطبي، وهذا سبب ب إلى أخر ومن مستشفي إلى أخر بوالتنقل من طبي
ثناء التحقيق في رتبت النتيجة وصعوبة حصرها أ التيالأمر قد يشكل صعوبة في تداخل الاسباب 

ا يمكن للإدارة إتباع العمل في عليه، لذلك لتلافي مشكلة السجلات الطبية والتعديل الرابطة السببية
إلى مركز المعلومات بشكل  المرضىنظام الأرشفة الالكترونية للسجلات بحيث ترحل بيانات 

 تلقائي لا يمكن حدفها في عملية الإدخال.

 

 
                                                           

 .112م، المادة 8111( لسنة3رقم ) قانون البينات في المواد المدنية والتجارية( (1
 (.633، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( ، و حنا، 813، مرجع سابق )صيةمسؤولية الأطباء والجرحين المدن( الأبراشى، (2
 (.633، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( أشار إلى هذا الحكم: حنا، (3
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 المطلب الثاني

 دور الفقه والقضاء ووزارة الصحة في قضايا الأخطاء الطبية وتطبيقاتها
ثبات يقع على عاتق المريض إثبات الخطأ الطبي، وهذا الأمر فيه إن القاعدة العامة في الا

من الصعوبة على المريض، مما لا يستطيع أن يثبت ذلك في المجال الطبي لطبيعته الصعبة 
ولتضامن الأطباء ولعدم وجود قواعد قانونية خاصة بالمسؤولية الطبية، لذلك اجتهد الفقه والقضاء 

حقاق الحقوق، للتخفيف من عبء المريض في في إيجاد حلول لهذه المسألة  من باب الانصاف وا 
 إثبات الخطأ الطبي.

الدولة، فهي كما  مستوىإن وزارة الصحة هي المشغل الرئيس والمتابع للمنظومة الصحية على 
تتابع الحفاظ على الصحة العامة ويقع على عاتقها عبء ومهام تقديم الخدمات الصحية الحكومية 
نشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك، وترخيص المؤسسات الصحية الغير  بشتى أنواعها، وا 

عن متابعة  ، فهي المسؤولة(1)حكومية وترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة
يقاع العقوبات التأديبية على العاملين فيها، ورفع التوصيات النه ائية الأخطاء الطبية والتحقيق فيها وا 

 بخصوص وجود الأخطاء الطبية.

 الفرع الأول: دور الفقه والقضاء في التخفيف من قاعدة عبء الإثبات.

أصابه الضرر  الذي اتضح مما سبق أن عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المريض
وهذا حسب الأصل، إلا أن الفقه والقضاء في محاولة منهم لمساعدة المريض وما تقتضيه العدالة 
لحصول المريض على حقه في حال أصابه الضرر نتيجة الخطأ الطبي في سبيل مواجهة هذا 

بيب أو حتى العبء، وضعت بعض الوسائل القانونية والتي من خلالها يُنقل عبء الإثبات إلى الط
أن القانون الفلسطيني لم يتعرض لمسؤولية الطبيب عن ، وتجدر الإشارة هنا إدارة المستشفى

أخطائه بنصوص أو قرارات، وهذا ما يزيد الأمور تعقيداً في ظل تزايد الأخطاء الطبية في فلسطين 
ذ ير (2)ولهاوتراكمها أمام القضاء منذ سنوات عديدة دون الفصل فيها أو الوصول إلى نتيجة ح  ى، وا 

 التيالباحث أنه على المشرع أن يسرع في تدارك النقص في القوانين ذات العلاقة بالمجال الطبي، و 
توضح نطاق مسائلة الطبيب عن الأخطاء الصادرة منه، وهي في نفس الوقت تحدد الحماية 
للمريض عندما تحدد مجال الطبيب ومتى يتم مسائلته ومحاسبته وعلى أي أسس أو قواعد ناظمة 

تكتنف  التيلهذه المحاسبة، وعلى وجه الخصوص مسألة إثبات الخطأ الطبي لمجابهة الصعوبة 

                                                           

 (.8، المادة )8113 ( لسنة81قانون الصحة العامة رقم )( (1
 (.18مرجع سابق)صقاعدة "الضرر يُزال" وأثرها في ضمان خطأ الطبيب، ( فرج، وعارف، (2
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تثقل كاهل المريض في أغلب الأحيان وتكون السبب في عدم توجه إلى القضاء  التيهذه المهمة و 
 لعدم مقدرته في إثبات الخطأ الصادر من الطبيب أو من المؤسسة الصحية بشكل عام.

 أولًا: تطبيق فكرة الخطأ الاحتمالي.

تواجه المريض فلا سبيل إقامة  التيحاول القضاء الفرنسي من أجل تذليل الصعوبات  
على خطأ الطبيب من خلال استنتاجه لهذا الخطأ من وقوع الضرر على المريض، وهذا  الإثبات

عكس ما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية والتي أوجبت على المريض إقامة الدليل على 
 .(1)الي أو المقدرفكرة الخطأ الاحتم عليهخطأ الطبيب، حيث كان ذلك من خلال ما أطلق 

حيث تستند فكرة الخطأ الاحتمالي على أساس أنه لولا حدوث الخطأ من الطبيب لما وقع 
الضرر، على الرغم من أنه لم يثبت بصورة قاطعة أن الطبيب قد أهمل في بذل العناية اللازمة، أو 

ستنتج هذا الخطأ من التزامه بالحيطة والحذر، فإن القاضي ي علىيوجبها  التيلم يتخذ الاحتياطات 
وقوع الضرر ذاته، وأن فكرة الخطأ الاحتمالي ما هي إلا استعمال لسلطة القاضي، في استخلاص 

 .(2)الخطأ من كافة القرائن متي كانت قاطعة الدلالة على حدوثه

وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بفكرة الخطأ الاحتمالي عندما استخلصت خطأ المستشفى 
ن إصابة المريض في هذه الحالة لا أالعدوي للمريض أثناء إقامته فيها، معتبرة  من مجرد انتقال

منع انتشار العدوي، وقد  عليهكان يتوجب  الذييمكن تفسيرها إلا بارتكاب خطأ من قبل المستشفى 
تبني القضاء الإداري في فرنسا فكرة الخطأ الاحتمالي حيث قضي أن وفاة طفلين أثناء القيام بعملية 

، كما أيد الإدارةجباري يدل على اختلال سير المرفق العام، وبالتالي تنعقد مسؤولية التطعيم الإ
من التقنين المدني  1313رائن، طبقا للمادة ( هذه الفكرة باعتبارها من قبيل القسافاتييهالفقيه )

الفرنسي، فاللجوء إلى هذه الفكرة ليس إلا استعمالًا للقرائن القضائية إي استعمال القاضي لسلطته 
 .(3)في استخلاص الخطأ من كافة القرائن متى كانت قاطعة الدلالة على حدوثه

عن نقل دم ملوث بفيروس وقد قررت محكمة باريس في حكم حديث لها مساءلة بنك الدم 
ن كانت الحالة العلمية والتقنية الراهنة لا تسمح باكتشاف هذا الفيروس وقد صدرت  الإيدز، حتى وا 

 .(4)في ذلك العديد من الأحكام القضائية
                                                           

 (93، مرجع سابق )صإثبات الخطأ الطبي( قاسم، (1
 (.813، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( ، و حنا، 31( منصور، المسؤولية الطبية، مرجع سابق )ص(2
( 1313ة )(، وتنص الماد93، مرجع سابق )صإثبات الخطأ الطبي(. و قاسم، 812، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (3

ة من القانون المدني الفرنسي على  أن" القرائن التى لم ينص علىها القانون تترك لنظر القاضي وتقديره ولا يجوز أن يأخذ إلا بقرائن قوي
ف بالغش الدلالة ودقيقة التحديد ظاهرة التوافق ولا يأخذ بها إلا في الأحوال التى يجيز بها القانون الاثبات بالبينة ما لم يطعن بالتصر 

 والتدليس"
 (.813، مرجع سابق )صالخطأ الطبي الجراحي( للمزيد حول هذه الأحكام انظر: حنا، (4
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محكمة أول درجة في أحد أحكامها حيث قررت أن  تبعتإأما في القضاء الفلسطيني فقد 
طالما أن حالة المريض والقرائن  الطبيب إثبات عدم وقوع أي خطأ طبي للمريض يقع على عاتق

 .(1)المحيطة تشير إلى وقوع مثل هذا الخطأ

وقد أخذ القضاء المصري بفكرة الخطأ الاحتمالي في إحدى قضايا المسؤولية الطبية في 
ال ج، في المقابل تعرضت هذه الفكرة لبعض الانتقادات متمنين أن تختفي من الم(2)لجراحة التجمي

خطأً محدداً، مع ذلك تنعقد المسؤولية  عليهالطبي، لأنه في اعتقادهم أن لا يثبت ارتكاب المدعي 
أصابت المدعي لا يمكن إلا أن يكون مرتكباً لخطأ  التيوالنتائج الضارة  الدعوىلأنه وفقاً لظروف 

 .(3)ما

وبالتالي نجد أن القضاء قد التجأ إلي فكرة الخطأ الاحتمالي لتدارك القصور في القواعد 
ألقت عبء الإثبات على عاتق المريض، وذلك من أجل توفير الحماية له لعدم قدرته  التيالقانونية 

في ظل التطور الهائل في العلوم الطبية والتي تخفي على  يهعلعلى إثبات الخطأ الطبي الواقع 
نخر جسده الضعيف المرض،  الذيالمختصين من هذا المجال، فكيف هو الحال في المريض 

تضيها العدالة كون قفكرة الخطأ الاحتمالي في حالات تلومن أجل ذلك نري بضرورة اتباع القضاء 
بيب فهو الطرف القوي في المعادلة، حيث باستطاعته أن هذه الفكرة تنقل عبء الاثبات على الط

، وبذلك نفي مسؤوليته بعدم الاهمال أو التقصير بالتزامه ببدل العناية الواجبة أو وجود سبب أجنبي
 نكون قد وفرنا الحماية للمريض وهو في أمس الحاجة لها.

 ثانياً: الاستثناءات على التزام الطبيب في بذل العناية.

القاعدة العامة في الأصل أن التزام الطبيب ومضمونه تكمن في بذل العناية اللازمة، في  
سبيل شفاء المريض، إلا أنه يوجد حالات أخري يستطيع فيها الطبيب مستعيناً بمعطيات العلم 
الحديثة والتطور التكنولوجي في هذا المجال أن يقدم للمريض العناية الطبية بحيث لا يتطرق الشك 

لى نتائجها، بمعنى أنها عناية لا تقدر في ضوء الاحتمال وهذا ما يسمي بالتزام بتحقيق النتيجة، إ

                                                           

 (.16، مرجع سابق )صعبء إثبات الخطأ الطبي في فلسطين( أشار إليه، مارية، (1
( "حيث قضى بأنه يكفي للمريض أن يثبت خطأ طبيب التجميل أن يقدم واقعة ترجح إهماله وهو يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على (2

عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه، فينقل عبء الاثبات بموجبها إلى الطبيب ويتعين علىه لكي يبعد المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة 
، 81، س86/6/1969إجراء الترقيع والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال". نقض مدني مصري  الضرورة الى اقتضت

 (.31، مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، أشار إليه منصور، 1131ص
( في حكم لمحكمة النقض الفرنسية أدانت اللجوء إلى هذه الفكرة لإقامة المسؤولية على الطبيب وأعادت التذكير بوجود الخطأ الثابت (3

ه الفكرة أنها فكرة مغلوطة، ويرد البعض على هذا الحكم أن المحكمة أدانت في 1وفق ما تقتضيه القواعد العامة في المسؤولية ووصفت هذ
سناد لعدم مألوفية الضرر وجسامته لاستنتاج خطأ الطبيب وبالتالي يبقى الباب مفتوحاً أمام القضاء لاستنتاج الخطأ أي حكمها فقط الا

 (.111مرجع سابق )ص إثبات الخطأ الطبي،افتراضه من خلال الاستناد على وقائع أخري متها الضرر، للمزيد أنظر، قاسم، 
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أن العمل الطبي ينطوي في بعض الحالات من غلبة عنصر اليقين  الالتزاموالعلة من وراء هذا 
 .(1)على عنصر الاحتمال، الأمر الذي يبرر الخروج على فكرة العناية

ووسائل قانونية، يمكن من خلالها للمريض  أدواتجتهد في إيجاب إد حيث نجد أن القضاء ق
 التيتصدر من أثناء العملية العلاجية  التيمن الحصول على فرصة للتعويض عن بعض الأفعال 

يتبعها المريض، دون أن يبحث عن خطأ الطبيب، حيث يكفي هنا أن يثبت المريض الضرر ومن 
 :(2)الفقه والقضاء ما يلىا عليههذه الحالات والتي اتفق 

 حالات نقل الدم والتحاليل الطبية. -0

و ألا تخلو مسيرة علاج المريض وبالخصوص عند التدخل الجراحي في العلميات الجراحية  
عند الإصابة بجروح بالغة، قد يتعرض فيها المريض لفقد كمية كبيرة من الدم، وبالتالي تكون 

لمفقودة بنقل كمية من الدم من شخص أخر يسمى المتبرع من الوسيلة الوحيدة لتعويض الكمية ا
خلال إعطاء المريض كميات من الدم حسب الأصول العلمية المتبعة في هذه الحالات بواسطة 

بالإضافة لخلوه من  كاملاً  اً فحص دم المريض وفصيلته وكذلك فحص دم الشخص المتبرع فحص
أي مضاعفات أو انتقال الأمراض، حيث جل ضمان سلامة المريض من أالأمراض، وذلك من 

 يعهد هذا الأمر إلى العاملين في مجال المختبرات الطبية.

ويتفق الفقه والقضاء إلى أنه ينبغي أن لا يترتب على أخذ دم من المتبرع ونقله إلى المريض 
في هذه  الالتزامأو حتى حفظه في بنك الدم، الإضرار بالشخص المتبرع أو المريض، حيث أن 

الحالة على مركز بنك الدم والمختبرات المتخصصة في حفظ الدم ونقله يكون التزام بتحقيق نتيجة 
ستخرج من هذه الأعمال وتحديدها على نحو يكفي معه لقيام المسؤولية  التية النتائج قتتمثل في د

 .(3)ل عنايةبإعطاء نتائج مغلوطة دون حاجة لإثبات الاهمال أو التقصير من جانبه  لا ببذ
 التزام الطبيب بسلامة التركيبات الصناعية الطبية. -8

يستعيض بها المريض عما فقده من أعضائه  التيويقصد بها هي الأعضاء الصناعية 
، ويلجأ الطبيب إليها عندما تستدعي حالة (4)الطبيعية او ما يصاب منها بالتلف أو الضعف

ت بتر الأطراف العلوية والسفلية من الجسم ، أو في المريض نتيجة فقد العضو الطبيعي مثل حالا

                                                           

 (.139بق )ص، مرجع ساالخطأ الطبي الجراحي( حنا، (1
إثبات الخطأ ( و قاسم، 139، مرجع سابق)صالخطأ الطبي الجراحيوما بعدها ( و حنا، 833)ص المسؤولية الطبية( منصور، (2

 (.331، مرجع سابق)ص مشكلات المسؤولية المدنيةوما بعدها( و زكي،  111، مرجع سابق)صالطبي
 (.112، مرجع سابق )صإثبات الخطأ الطبيو قاسم،  (333، مرجع سابق )ص مشكلات المسؤولية المدنية( زكي، (3
 (.111، مرجع سابق )صإثبات الخطأ الطبي( قاسم، (4



www.manaraa.com

 
 

98 
 

حالة تركيب الأسنان الصناعية، وبالتالي ما هي طبيعة التزام الطبيب أو المستشفى في الحكم على 
 هذه الوسائل الطبية.

أثيرت في هذا المجال أمام القضاء هي تركيبات الأسنان وما يقوم به  التيمن أكثر القضايا 
ذا الخصوص، فقد اعتبر القضاء في بداية الأمر أن طبيب الأسنان في حكم بائع طبيب الأسنان به

العيوب الخفية، فالمريض لا يلتزم بإقامة الدليل على الصناعية وبالتالي يلتزم بضمان  للأسنان
خطئه لأننا هنا بصدد التزام طبي بوسيلة، بل بصدد بيع بشرط التجزئة معلق على شرط واقف هو 

بعد تجربتها إلا أن الفقه انتقد هذا القضاء لخطئه في تكيف العقود مجافاته لوقائع  قبول الأسنان
 .(1)العمل الطبي

ويتفق الفقه مع القضاء في أن تقديم طبيب الأسنان للأسنان الصناعية، لا ينفي عن هذا العقد 
 ينشئ على عاتق طبيب الأسنان التزامين: الذيالاتفاق وصف العقد الطبي، 

ببذل العناية اللازمة في تهيئة فم المريض وتجهيزه قبل ترطيب الأسنان  لالتزاماالأول: 
 الصناعية.

بتحقيق نتيجة في تقديم الأسنان الصناعية وتركيبها فبحيث تكون أسنان ملائمة  الالتزامالثاني: 
لى أن للمريض ولا تحدث أضراراً، فإن أحدث أضراراً قامت مسؤولية الطبيب، إلا إذا قام الدليل ع

 .(2)السبب يرجع إلى خلل لا يد فيه

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية طبيب الأسنان لأنه لم يحترم التزامه بأن يسلم 
للمريض سناً صناعية مُرضية، وذلك أن التطور العلمي في صناعية الأسنان جعل من تقديم هذه 

العيوب،  مة السن صناعياً وخلوها منالخدمة أمراً يجب ألا يتضمن أي احتمال فيما يتعلق بسلا
 .(3)المستهدف منه على أكمل وجهبحيث يجب أن يؤدى الغرض 

 و الأجهزة الطبية. دواتالأ -2

ستعانة بالأجهزة الطبية المتطورة إن التقدم الهائل والمستمر في المجال الطبي من خلال الإ
في إجراء العلميات الجراحية أو التشخيص والعلاج، دفع الفقه والقضاء في بحث مدي  دواتوالأ

والأجهزة عندما تلحق الضرر في  دواتفي تحمل تبعات مخاطر هذه الأ الإدارةمسؤولية الطبيب أو 
 المريض.

                                                           

 (.838، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( للمزيد انظر، الجميلي، (1
 (.391)ص، مرجع سابق مشكلات المسؤولية المدنية( و زكي، 839)ص المسؤولية الطبية( منصور، محمد، (2
 (.833، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةأشار إلى هذا الحكم: الجميلي،  ((3



www.manaraa.com

 
 

99 
 

حيث يسلم الفقه والقضاء بأن الطبيب يتعهد فضلًا عن بذل عناية يقظة في علاج المريض 
لجأ إليه من  الذيللأصول العلمية، بالتزام محدد بسلامته من الأضرار المستقلة عن المرض  وفقاً 

أجله وعلى غير صلة به، ومحل التزامه هذا تحقيق نتيجة حيث ينطبق هذا الأمر على الأضرار 
يظل محل  التيوالأجهزة الطبية، وتنقطع صلتها بالأعمال الطبية  دواتتلحق بالمريض من الأ التي

 .(1)فيها ببذل العناية لالتزاما

وقضى بذلك بمسؤولية الطبيب عن وفاة المريض أثناء الجراحة نتيجة انفجار حدث لتسرب 
الغاز من جهاز التخدير واستعماله بشرارة خرجت من المشرط الكهربائي، وكذلك بمسؤولية الطبيب 

وكذلك بمسؤوليته عن التهاب عن إصابة المريض بحروق نتيجة لهب خرج من المشرط الكهربائي، 
 .(2)نتيجة زيادة تعرض الجلد للأشعة نتيجة خلل في منظم جهاز الأشعة

ويكمن المعيار والضابط في تحديد مدي التزام الطبيب في هذه الدائرة أن كل ضرر يحدث 
للمريض من جراء استعمال الأدوية الطبية أو العمليات الجراحية أو أي نشاط علمي أخر أو من 

ص في الرعاية، يعتبر ضرراً ناتجاً عن إخلال بالتزام بوسيلة، يقع على كاهل المريض أو ذويه نق
 دواتالأ -عبء الإثبات، وكل ضرر يحدث للمريض من جراء استعمال الطبيب للأشياء ) الأجهزة

 الطبية(، أثناء قيامه بعمله الطبي يعتبر ضرراً متمخض عن إخلال بالتزام بتحقيق نتيجة، يفترض
 . (3)معه صدور خطأ من الطبيب، ولا يقع على عاتق المريض عبء الإثبات

هو وجود أو عدم وجود  الالتزامبهذا الخصوص أن المعيار لمعرفة طبيعة  البعضويقول 
ذا انتفي عنصر الاحتمال فإننا نكون أمام  الالتزامعنصر الاحتمال فإننا نكون بصدد  بوسيلة وا 

جال بالقول بوجود عنصر الاحتمال فيما يتعلق بالتزام حارس الأشياء تحقيق نتيجة، وبالتالي لا م
وهو هنا الطبيب أو إدارة المستشفى في منع الضرر بالغير، لذلك تكون المسؤولية هنا على الطبيب 

 . (4)بالتزام النتيجة تتحقق الأشياء أن حراسة باعتباره الإدارةأو 

                                                           

 (.112، مرجع سابق )صإثبات الخطأ الطبي( و قاسم، 831مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، ( منصور، (1
( ، والأضرار المقصودة في هذا الشأن هي تلك 323مرجع سابق )صمشكلات المسؤولية المدنية، ( أشار إلى هذا الحكم:  زكي، (2

تج التى تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة والأدوات الطبية إذ يقع التزام على الطبيب بمقتضاه استخدام الأدوات السليمة والتي لا ين
مسؤولية حتى لو كان العيب الموجود بالآلة يرجع إلى صنعها عنها الضرر للمريض وهذا الالتزام هو التزام بنتيجة، فلا ينفي الطبيب من ال

 (.168)صالخطأ الطبي الجراحيويصعب كشفه. حنا، 
 (.833، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (3
 (.393، مرجع سابق )صالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (4
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يُلقى على الطبيب التزاماً محدداً بالسلامة  الذي -وبحق –ونحن لا يسعنا إلا تأييد هذا القضاء
ه، بل يشمل كذلك الأضرار أدواتتنتج عن عيوب أجهزته أو  التيلا يقتصر فقط على الأضرار 

 . (1)تكون منقطعة الصلة بمرضه وتلحق بالمريض الضرر نتيجة استعمالها التيالاستثنائية 

 بضمان سلامة المريض. الالتزام -1

ثبات من الفقه والقضاء لخلق وسائل قانونية يستطيع من خلالها نقل عبء الإفي محاولة 
تقع على المريض من توابع العمل  التيالمريض إلى الطبيب للحصول على التعويض عن الأفعال 

الطبي الذي يخضع له، وذلك دون حاجة للبحث عن خطأ الطبيب أو المستشفى، فقد التجأ القضاء 
 .(2)بضمان سلامة المريض الالتزامخلال بعد أن وجد ضالته من 

ذا كان ألا يسأل الطبيب عن شفاء المريض فإنه يحصل أحياناً أن يكون الطبيب ملتزماً  وا 
بالتزام محدد بسلامة المريض لا من عواقب المرض، بل من مخاطر الحوادث أو انتقال العدوي 

اء بمستشفيي ففي هذه الحالة لا يكتفي يقترن فيها العقد الطبي بعقد إيو  التيوهي غالباً الأحوال 
تلحقه مدة  التيالمريض بأن يأويه الطبيب في المستشفى، ويقدم له العلاج والغذاء من الأضرار 

دخل المستشفى وهو مصاب به أو  الذيإقامته في المستشفى مالم يثبت أنها من عوارض المرض 
 .(3)غيرأنها حدثت نتيجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بفعل ال

 الذين المرض عوضعت فيه طفلة تسأل  الذيوفي ذلك حكم القضاء الفرنسي بأن المستشفى 
تصاب به الطفلة مدة إقامتها بالمستشفى حيث قررت محكمة استئناف بوردو أن المستشفى بقبوله 

بالحلول محل أمه في كل ما يتعلق برعايته وسلامته  الالتزامالطفل قد عقد على نفسه ضمناً 
أصاب الطف تنم عن الاخلال بهذا الواجب ومن  الذيالروحانية والجسمانية، وأن طبيعة المرض 

ثم عن حصول الخطأ التعاقدي، ولا يعفي المستشفى ممن المسؤولية إلا بثبوت الحادث الفجائي أو 
محكمة النقض الفرنسية بوجود قرينة على خطأ المستشفى القوة القاهرة أو خطأ الغير، كما أقرت 

 .(4)تلحق بالمريض أثناء معالجة المريض التيوحكم أيضاً بأن مدير المستشفى يسأل عن العدوي 
 ثالثاً: تطبيق فكرة المسؤولية بدون خطأ.

لحق  الذيبدون خطأ وهي تتحقق استناداً للضرر  الإدارةأقر القضاء الإداري مسؤولية 
إلى  ىو مفترض في جانب من ينسب إليه العمل أدأبالمضرور واستقلالًا عن وجود خطأ ثابت 

، إحداث هذا الضرر، فالأخذ في هذا المجال يعنى أن يتخلص المريض نهائياً من عبء الاثبات
                                                           

 (.391، مرجع سابق )صالمدنية مشكلات المسؤولية( زكي، (1
 (.118)ص الخطأ الطبي الجراحي، مرجع سابق( حنا، (2
 (.882)ص مسؤولية الأطباء والجرحين المدنية ( الأبراشى،(3
 (.111، مرجع سابق)صإثبات الخطأ الطبي( و قاسم، 839)صأشار إليه: المرجع السابق( (4
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 رةالإداونظراً لما يقتضيه توزيع الدراسة وترتيبها فإننا سنحيل بحث هذا الأمر في فصل مسؤولية 
 بالتفصيل.

 .لية تعامل وزارة الصحة مع الأخطاء الطبيةآالفرع الثاني: 

ومشتركة تحكم عمل وأليات لية قانونية موحدة آلا يوجد في النظام القانوني الفلسطيني  
، وتختلف لعدة أسباب منها اختلاف الطبيعة القانونية (1)لجان التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية

لعمل المؤسسات الصحية في فلسطين منها المؤسسات الصحية العامة والتي تتبع لوزارة الصحة، 
تتبع للمؤسسات الأهلية وغيرها، كما تختلف حسب القوانين السارية،  التيوالمؤسسات الخاصة 

فاختلاف القوانين في المحافظات الشمالية) الضفة الغربية( عن المحافظات الجنوبية) قطاع غزة( 
 له الأثر في ذلك.

فعلى الرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإقرار العديد من التشريعات الناظمة للعمل 
كان له الأثر في ألية متابعة فالعمل لم يكتمل بإقرار قانون المسؤولية الطبية،  االصحي، إلا أن هذ

الأخطاء الطبية ومعالجتها في القضاء والدوائر المختصة من خلال ضبط الأخطاء الطبية ومسائلة 
نصاف المرضى بإعطائهم الحقوق العادلة.  عليهالقائمين   ا، وا 

الصحة في التعامل مع شكاوي الأخطاء الطبية، فعند ورود شكوي  أما بخصوص دور وزارة
إلى الوزارة من خلال تقديم المشتكي)سواء المريض أم ذويه( إلى وحدة الشكاوي في وزارة الصحة 

والتعامل مع المراجعين، كذلك قد ترد  الموكلة إليها حيث أن الوزارة فعلت هذه الوحدة لتسهيل المهام
أو المجلس التشريعي أو النيابة  الإنسانات مختلفة مثل مراكز حقوق بعض الشكاوي من جه

( لجنة تحقيق بخصوص شكاوي 81م ما يقارب )8113العامة، حيث شكلت وزارة الصحة في عام 
، ويرجع السبب من وجهة نظرة الباحث إلي هذا الرقم المتدني أن الكثير من (2)عن أخطاء طبية

تدفعهم  التيالطبية المعرفة بية ليس لديهم الخبرة القانونية أو الذين حدث معهم أخطاء ط ىالمرض
بة الإجراءات القانونية خصوصاً و ولعدم وضوح الأليات في تقديم الشكاوي ولصع إلى تقديم شكوى،
السبب في ذلك بعض أفراد المجتمع بأن ما حصل للمريض هو  كما يرجع إلى في إثبات الضرر،

                                                           

نما ينظم قانون الصحة العامة رقم )( لا يوجد نظام قانوني موحد للتحقيق في قضايا (1 ، وقانون 8113( لسنة 81الأخطاء الطبية وا 
م وتعديلاته، عملية التحقيق والمسائلة التأديبية في حال الأخطاء الطبية في القطاع الحكومي، أو 1992( لسنة 3الخدمة المدنية رقم)

( لسنة 13هم قانون خاص بهم، ينظم قانون الأطباء الأردني رقم)عندما يتم مسائلة أي من أصحاب المهن الطبية المساندة الذين ليس ل
م وتعديلاته، عملية التحقيق والمسائلة في المهن الطبية وطب الأسنان والصيادلة 1913( لسنة 11) م، وقانون نقابة الصيادلة رقم1913

 (.18) صتحقيق الإداري في قضايا الأخطاء الطبيةنحو نظام قانوني شامل للفي الضفة الغربية فقط. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 
(، تفتقد وزارة الصحة لأرقام 8112مايو  2، قابله: معاذ درويش )المستشار القانوني لوزارة الصحة الفلسطينية، سعيد شريف البطة( (2

ظام توثيق شامل وواف للأخطاء دقيقة عن حجم الأخطاء الطبية التى تقع في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، نظراً لعدم وجود ن
 (. 89)صالأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء الطبيةالطبية لدى الوزارة. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 
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قضاء وقدر وليس هناك داعي للتوجه إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهم وهذا الأمر من وجهة نظرنا 
في إجماله قد يكون سبب في عدم متابعة ظاهرة الأخطاء الطبية لتعذر وزارة الصحة بأن الأرقام 

 .مقارنة ببعض الدول المحيطة ودول الجوار في المجال الطبي، الموجود هى مجرد ظاهر طبيعية
 الآليات المتبعة في وزارة الصحة للتعامل مع الشكاوي الواردة إليها:أولًا: 

عند ورود تلك الشكاوي يتم التعامل معها من خلال الاطلاع على الملف الطبي بعد  -1
، وبعد الاطلاع على الملف ودراسة الشكوى، إذا تبين لدينا أن الأمر يستوجب عليهالتحفظ 

تحقيق من خلال وزير الصحة ويكون أعضاء اللجنة من خارج المكان التحقيق، يتم تشكيل لجنة 
 المشكو ضده وهذا من باب الحيادية والنزاهة.

يكون تشكيل أعضاء اللحنة من تخصصات مختلفة ذات علاقة بموضوع تخصص  -8
الشكوى بحيث تشمل أطباء، تمريض، رقابة، وقانوني، وأحياناً يستلزم الأمر أن يكون هناك أعضاء 

 ة أو غيرها.الإسلامين خارج وزارة الصحة ، مثل عضو من كلية الطب في الجامعة م

تقوم اللجنة بدراسة ملف المريض والأوراق ذات العلاقة، بحيث يتم في البداية سماع أقوال  -3
 المشتكي والاطلاع على ما لديه من بيانات وسماع أقوال الشهود إن توفروا.

بعد ذلك يتم سماع أقوال شهادة الطاقم الطبي الذي يتعامل مع الحالة وعند الانتهاء من  -3
التحقيق يتم إعداد تقرير مفصل عن الحالة تتضمن الحقائق والملاحظات والخلاصة التي توصلت 

 م بنفي هذا الأمر من أساسه.أإليها اللجنة سواء بإثبات وجود الخطأ الطبي، 

ير النهائي على توصيات عامة تتضمن مواقع القصور في عمل إدارة كما يشمل التقر  -1
ورد بخصوصه الشكوى أو بخصوص العمل الفني والطاقم الفني على وجه التحديد  الذيالمستشفى 

 ة.المرضىفي التعامل مع الحالات 

كما يتضمن التقرير النهائي في حال ثبوت الخطأ الطبي التوصيات الخاصة للموظف  -6
لخطأ الطبي، بحيث تكون هذه العقوبات وفق قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية من مرتكب ا

توقع على الموظف  التي( من قانون الخدمة المدنية والتي تتضمن العقوبات 62خلال المادة )
 :(1)وتنص على ما يلى

عمول بها في موالقرارات ال تعليماتإذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة وال
 :إحدى العقوبات التأديبية التالية عليهالخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع 

 .التنبيه أو لفت النظر 1-

                                                           

 .62م، المادة 1992( لسنة 3رقم ) قانون الخدمة المدنية( (1
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 .الإنذار 2-
 .الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً  3-
 .الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر 4-
 .الترقية حسب أحكام هذا القانون الحرمان من 5-
 .الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب 6-
 .تخفيض الدرجة 7-
 .الإنذار بالفصل 8-
 .الإحالة إلى المعاش- 9

 .الفصل من الخدمة 10-

د بعد الانتهاء من التقرير النهائي من خلال اللجنة يتم رفع التقرير إلى وزير الصحة لاعتما
التوصيات، بحيث يتم إعطاء نسخ من التقرير إلى المشتكي يتضمن نتيجة التحقيق وما توصلت 

 إليه اللجنة.

للأسف لا يوجد قانون حتى اللحظة ينظم موضوع الأخطاء الطبية والمسؤولية عنها، وهذا يدل 
سؤولية الطبية على وجود فراغ قانوني في هذا الجانب، وهذا يتطلب من المشرع إلى إقرار قانون الم

من خلال المجلس التشريعي ولكن بسبب الظروف السياسية والمادية لم يتم إقراره، ونأمل أن يتم 
 إقراره في القترة القريبة القادمة.

مع العلم أنه هناك قضايا منظورة أمام القضاء الفلسطيني تتعلق البعض منها بقضايا تعويض 
وظف مرتكب الخطأ الطبي وكذلك وزارة المالية، كما أنه بحيث تختصم وزارة الصحة الفلسطينية والم

صدرت بعض الأحكام في هذا الخصوص، وقامت وزارة المالية بدفع قيمة المبلغ المحكوم به إلى 
 .(1)المريض

من الملاحظ من النظام المتبع في وزارة الصحة عند ورود شكوى بخصوص خطأ طبي، تقوم 
ا ليست لجنة دائمة هنأتختلف هذه اللجنة عن سابقاتها بمعنى الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق بحيث 

 الإسراع في إقرار قانون المسؤولية الصحية، و أنه من الضروري على المشرع ىأو مركزية، ونر 
الأخطاء  قضايا للتحقيق في ودائمة مركزية لجنة كونتا بحيث يعلالنص على تشكيل لجنة تحقيق 

الطبية، تشكل من عدة أعضاء، وقد تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً، وتكمن الفائدة المرجوة من 
اللجنة يكسبها المزيد من  علىتراكم النظر في القضايا المعروضة أن هو  بشكل دائم تشكيل اللجنة

ز على هذه اللجنة من الخبرة العملية بخصوص الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، كما أنه يمكن التركي

                                                           

 (.8112مايو  2)، قابله: معاذ درويش، مرجع سابق، سعيد شريف البطة( (1
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تزيد من قدراتهم العملية والعلمية، بالإضافة  التيخلال تزويدهم بالدورات وورشات العمل المختصة 
 لذلك تكون اللجنة حيادية لعدم تبعيتها لأى مؤسسة صحية.

لكل المعنين بمسائل الأخطاء الطبية سواء النيابة العامة  العلياكما تكون اللجنة هي المرجعية 
القضاء أو المؤسسات الصحية المعنية عند حدوث خطأ طبي، وهذا ما اتبعه قانون المسؤولية أو 

 .(1)الطبية الإماراتي

 الفرع الثالث: تطبيقات قضائية في الخطأ الطبي.

إن العمل الطبي مجال واسع جداً يبدأ من مرحلة تشخيص وتقييم المرض، مروراً بوصف  
جراء العمليات الجراحية وانتهاءً بالمتابعة والرقابة المستمرة، وصولا لمرحلة الشفاء،  وتنفيذ العلاج وا 

فيها الطبية للمريض من المحتمل أن تُرتكب  الإدارةتقدمها  التيوخلال هذه المسيرة العلاجية 
أخطاء طبية تختلف طبيعتها حسب المرحلة العلاجية، وقد تتفاوت درجات الخطأ من حيث 
الجسامة، ولصعوبة حصر هذه الأخطاء التي تثير المسؤولية لابد من ذكر بعض التطبيقات 

تقع من العاملين في  التيالقضائية للأخطاء الطبية الأكثر شيوعا، خصوصا الأخطاء الفنية 
 أثناء تقديم الخدمات في المرافق الطبية العامة.  المجال الطبي

 أولا: الخطأ في التشخيص.

حمد ا من مخاطر لا تُ عليهحيث تعتبر مرحلة التشخيص مرحلة خطيرة لما قد يترتب  
يعاني منه المريض، ويسعى الطبيب إلى  الذيعقباها، فهي مرحلة البداية في معرفة المرض 

معرفة المرض ودرجة خطورته من خلال دراسة حالة المريض والكشف الجسدي والتاريخ المرضى 
 والعائلي واستعمال ما قد يتوفر له من وسائل حديثة في التشخيص.

ية فالتشخيص هو جزء من الفن عبارة لتحديد طبيعة المرض وصفاته وأسبابه، وهو عملية  فكر 
تقوم على تحديد الأعراض وترتيبها ومقارنتها بغيرها من الأعراض من أجل استنتاج العلاج 

مات والمظاهر الواضحة والخفية للمريض بقصد تمييز حالته لاالمناسب للمريض، بمعنى تفسير الع
ن الخطأ في التشخيص لا تقوم على أساسه مسؤولية الطبيب إذا بذل واجبه قدر (2)ةالمرضى ، وا 

                                                           

تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة  ،م8101( لسنة 01قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم)( من 16تنص المادة) ((1
  العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي:                                 

يان سببه والأضرار المترتبة علىه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى وجود الخطأ الطبي من عدمه ، مع ب -1
 مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.2- تطلب منها، 

 (.833، مرجع سابق )الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (2
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جتهاده، فالطبيب يسأل كلما أخطأ في تشخيص المرض خطأً يدل على جهل واضح بالفن ا
 . (1)الطبي

ا حكم الطبيب في تقرير نوع المرض واختيار العلاج وهو حكم عليهيتوقف  التيوتلك المهمة 
لا يستطيع الطبيب في أغلب الأحيان تأجيله كما يفعل القاضي إذا عنت له مسألة غامضة، بل 
يضطر إلى البث فوراً في تشخيص الحالة، فقد يتعرض للزلل وقد يكون خطؤه راجعاً إلى نقص في 

 .(2)قد يكون غلطة علمية وبالتالي في أي الأحوال يكون مسؤولاً بذلها في التشخيص أو  التيالعناية 
قد ثبت من خلال إدخال وفى حكم لمحكمة الاستئناف الفلسطينية تدور وقائع القضية ".... 

المريض إلى المستشفى الحكومي في الخليل، أنه تم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية في 
الألم فأدخل إلى المستشفى الأهلي وتم إجراء عملية  ، واستمر رغم ذلك81/2/8117تاريخ 

م، وبقى في المستشفى حتى تاريخ 08/1/8117استئصال الزائدة الدودية مرة أخري بتاريخ 
م، وأن حالته الصحية لم تتحسن وازداد وضعه خطورة، إلى أن تم تحويله إلى 2/1/8117

د التشخيص الصحيح للمريض هو تم علاجه بالفعل هناك حيث تبين بع الذيمستشفى هداسا و 
نخر في البنكرياس، مع ذلك نجد أن الطبيب الثاني قد جاوز الأصول العلمية الطبية في 
التشخيص والعلاج وهو يعلم علم اليقين أن الزائدة الدودية قد تم استئصالها في المستشفى 

 كون أمام صورتين:وفى حالة الخطأ في التشخيص ن .(3)" الحكومي، وهذا ما يشكل خطأً طبيباً 

 الإهمال في التشخيص: -0

في حالة التشخيص  عليهالطبيب مُلزم بأن يبدل في عنايته بالمريض جهوداً صادقة يقظة، ف 
، (4)وضعها العلم تحت تصرفه حتي كون بعيداً عن الغلط قدر الإمكان التيأن يستعمل الوسائل 

العمل في  عليهفإذا كان الخطأ ينطوي على إهمال واضح من قبل الطبيب لا يتفق مع ما جري 
مثل هذه الحالات، فيسأل الطبيب إذا كان خطأه في التشخيص راجعاً إلى عدم استعمال الوسائل 

 .(5)اتفق على استخدامها في مثل هذا الأحوال  التيالعلمية الحديثة 

لاستعانة في استشارة طبيب أخر مختص ممن هو أكثر منه خبرة إن التجاء الطبيب إلى ا 
في حالات استثنائية  ن امتناعه لا يشكل خطأً من جانبه إلاإوتخصصاً هو أمر جوازي له، ومن ثم 

                                                           

 (.818)ص، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق( عبد الرشيد، (1
 (.112، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ....( الأبراشى، حسن زكي، (2
، منشور على 13/18/8111، استئناف مدني، صدر بتاريخ6/81111، رقم محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله( حكم (3

 موقع المقتفي.
4 مرجع سابق  مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،(.الأبراشى، 818، )صوالتطبيقعقد العلاج بين النظرية ( عبد الرشيد، (
 (.813)ص
 (. 31صالمسؤولية الطبية المدنية )( منصور، (5
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، (1)تستدعي ذلك، وكذلك تتثور مسؤولية الطبيب عند استعماله لوسائل مهجورة لم يعُد معترف فيها
جهل واضح بالفن الطبي، ويجب  على في تشخيص المرض خطأً يدلسأل كلما أخطأ فالطبيب يُ 

ن يغتفر لهم ما يمكن أن يغتفر أالتشديد بصفة خاصة مع الأطباء الأخصائيين الذين لا يصح 
 .(2)لسواهم من الأطباء العمومين

ومن المقرر الآن أن كل خطأ في التشخيص مهما كان يسيراً يرتب مسؤولية الطبيب ما دام 
كان يمر بها الطبيب المتهم،  التييمكن أن يصدر من طبيب يقظ يمر بنفس الظروف أنه لا 

وينبغي على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار تخصص الطبيب حين تقرير المسؤولية وأن يفرق بين 
 . (3)الطبيب العام والطبيب المختص

جناح الطوارئ  قدمت ضد لجنة إدارة مستشفى غرينوج بإنجلترا، حكم على طبيب دعوى"ففي 
حدث لفتاة عمرها إحدى عشر سنة، فقد  الذيبالإهمال في تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد 

تم نقلها إلى المستشفى وهى تعاني من ألم حاد في البطن مع تقيؤ، وبعد فحص بطن الفتاة، أخبر 
بها إلى البيت، وبعد طبيب الطوارئ والدها بأن ابنته تعاني من اضطرابات معدية، وقد تم العودة 

جري عملية أدخلها إلى المستشفى على الفور، و أ الذييومين تم فحص الفتاة من طبيبها الممارس 
كتشف وجود التهاب عام للغشاء المبطن للتجويف البطني بفعل انفجار الزائدة الدودية إفتح بطن، 

العملية، وقد أكد القاضي في حكمه، المصاب بالغنغرين، وتوفيت الفتاة بعد ستة وثلاثين ساعة من 
ن الأشخاص لم يحصلوا على تعويضات لمجرد أن أبأن هناك عبئاً كبيراً على المحكمة للتأكد ب

كم بأنه في هذه القضية كان طبيب الطوارئ قد أخفق في الطبيب ارتكب خطأً، ومع ذلك فإنه حُ 
توقعها، وقد حصل والد  المرضىع إبداء المهارة والعناية المهنية الصحيحة، والتي من حق جمي

 .(4)الفتاة على التعويض"
 الغلط في التشخيص. -8

ولكثرة الأمراض  الإنسانإن مسألة تشخيص المرض في غاية الصعوبة، لدقة عمل أعضاء 
وتشابه أعراضها، تستلزم من الطبيب العمل بأقصى درجات اليقظة واتباع الأساليب العلمية 

 الوصول إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. واستعمال الوسائل من أجل

                                                           

، والجراحين المدنية مسؤولية الأطباء(. الأبراشى،  181، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص( الحيارى، (1
 (.381، مرجع سابق)صالخطأ الطبي الجراحي(، حنا، 869مرجع سابق )ص

، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص(.و الحيارى، 832، مرجع سابق )الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( الجميلي، (2
 .181مرجع سابق ، ص

 (.32، مرجع سابق ) صجرائم الخطأ الطبي( الطباخ، (3
 (.813، مرجع سابق )الخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةلجميلي، ( أشار إلى هذا الحكم: ا(4
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القاعدة العامة أنه لا يعتبر خطأً مجرد الغلط في التشخيص إذا أخذ الطبيب بكل أنواع الحيطة 
والحذر واستعمل جميع الوسائل المتاحة في فحص المريض ولكنه لم يحالفه الحظ في الوصول إلى 

لط يمكن أن يثير مسؤولية الطبيب إذا نم عن جهل السبب الحقيقي لمعرفة المرض، فمثل هذا الغ
جسيم بأوليات الطب أو عن إهمال في الفحص الطبي كأن يتم بطريقة سطحية وسريعة أو غير 

 .(1)كاملة

فالغلط قد يكون ناتج عن الشك في بعض الوقائع المحيطة بحقيقة المرض، أو نتيجة النقص 
لها أثر فعال في تحقيق نتائج  التيوسائل العلمية في مجال العلوم الطبية أو بسبب عدم توفر ال

حتمية ومؤكدة في التشخيص، أو لوجود محل خلاف بين الطرق العلاجية، فلا خوف على الطبيب 
إذا لم يصادفه التوفيق متى تحرى أصول فنه وراعي الضمير والشرف في تشخيصه للمرض، 

لا وقعنا في حرج كبير الإنسانفضعف   .(2)له اعتباره وتجب مراعاته وا 

فالغلط في التشخيص هو أمر طبيعي في المجال الطبي، فالطبيب الممارس لمهنة الطب مهما 
بلغ من الخبرة والقدرة العلمية، من الممكن أن يخطئ، وهذه الأمور لا تغيب عن ذهن العاملين في 

لا يسأل إذا ما تشابهت الأعراض واختلفت لدرجة تختفي  ، فالطبيب(3)المجالين الطبي والقضائي
وبذلك حكم القضاء الفرنسي  ،(4)فيها حقيقة المرض على أكثر الأطباء خبرة ودراية في مجال الطب

على أن الأصل في الغلط في التشخيص أنه لا يكفي بحد ذاته في مسائلة الطبيب ما دام التزام 
ذل الوسيلة، فإنه يقضى من ناحية أخري بأن هذا الغلط وحده الطبيب في هذا المجال التزاماً بب

يكفى لمسائلة الطبيب أو الجراح إذا ثبت أنه كان من الممكن تفاديه من الناحية العلمية لو أن هذا 
 .(5)الطبيب أو الجراح كان قد بذل قدراً أكبر من الاحتياط والدقة والانتباه

 ثانياً: وصف العلاج ومباشرته:

يسعى الطبيب من ورائه لإجراء التشخيص الدقيق للمريض هو  الذيإن الهدف الأساسي 
يعاني منه المريض وتحديد خطورته، هو الوصول إلى العلاج  الذيالوصل إلى حقيقة المرض 

المناسب، حيث يقوم بوصف العلاج لما يتمتع به من حرية في اختيار العلاج حسب المبادئ 
 ا قوانين وأنظمة العمل الطبي ومن خلال خبرته.عليهنصت  التيوالأصول الطبية 

                                                           

 (.833، مرجع سابق)الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية(. الجميلي، 31مرجع سابق) صالمسؤولية الطبية، ( منصور، (1
 (.863، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ....( الأبراشى، (2
 (.883، مرجع سابق )صد العلاج بين النظرية والتطبيقعق( عبد الرشيد، (3
 (. 36مرجع سابق )صقوانين وتشريعات الصحة ...، ( الصفدي، وخريسات، (4
، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية( و الجميلي، 861، مرجع سابق ) صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ....( الأبراشى، (5

 (. .833مرجع سابق)
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"الطبيب حر في وصف العلاج الذي  ه قانون أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي بقولهاوهذا ما أكد
" يجب على الطبيب أن يمتنع عن الفحص أيضاً نص على أنهيتناسب مع حالة المريض" وكذلك 

تترتب  التي، ويجب أن يراعي أن تكون الأخطار مخاطر لا مبرر لها عليهيرتب  الذيوالعلاج 
على هذا العلاج أقل من أخطار المرض نفسه، وأن يكون استعماله مبرراً لحالة المريض ومصلحته 

لا عد الطبيب مسؤولا عن خطئه  .(1)في الشفاء، وا 

هو بذل  عليهمن الطبيعي أن لا يلتزم الطبيب بنتيجة معينة كشفاء المريض، ولكن كل ما 
العناية الواجبة في اختيار العلاج المناسب، ولا يسأل عن نتيجة ذلك لان ذلك الأمر مرجعه إلى 

 .(2)الة المريض الصحية والاستجابة لتأثيرات الدواءحتقبل  ىمدي فعالية الدواء من جهة ومد

لته المريض وحا جسد ويعتبر الطبيب مخطئاً إذا أمر بعلاج لم يأخذ بالحسبان فيه بنية
تقدم إليه، ويكون الطبيب مسؤولًا عن كل  التيالصحية وقوة تحمله ودرجة احتماله للمواد السامة 

 .(3)إهمال أو جهل بأصول الفن في وصف العلاج أو حتي في تحديد الجرعة المناسبة

فقد أدان القضاء الفرنسي طبيباً تسبب في وفاة شخص بسبب عدم إيضاح مقدار وكيفية 
حررها، كما أنه لا مسؤولية على الطبيب إذا كان قد  التيخطير في التذكرة الطبيبة استعمال دواء 

تحددها الأصول الطبية إذا نشأ عن ذلك إصابة المريض بمضاعفات  التيأعطي المريض الجرعة 
 .(4)سببها استعداد الشخص غير الممكن معرفته

اء بمحلول الطرطير بدلًا من وقضت محكمة النقض المصرية بأنه" إذا قام الطبيب بمزج الدو 
الماء المقطر الذي كان يتعين خلطه مع الدواء، فإنه يكون قد اخطأ سواء كان هذا الخطأ قد وقع 
منه مباشرة أم اشتركت معه الممرضة، وبالتالي وجبت مساءلته في الحالتين، لأن الخطأ المشترك 

يتناوله المريض او  الذيطبيب من الدواء لا يُجبّ مسؤوليته أي من المشاركين فيه، ولأن استيثاق ال
في ما يطلب منه في مقام بذل العناية في شفائه، وبالتالي فإن تقاعسه عن تحريه والتحرز فيه 

 .(5)أن يتحمل وزره" عليهوالاحتياط له يعد إهمالًا يخالف كل قواعد المهنة وتعاليمها و 

                                                           

، مرجع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي( أشار أليها: لافي، 12و  9( قانون أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي ، المادة )(1
 (.191سابق )ص

 وما بعدها(. 38مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، منصور،  ((2
، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق(. عبد الرشيد، 831، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ....الأبراشى،  ((3

 (.883مرجع سابق)ص
 (.893، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحين( حنا، (4
، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، أشار إليه: الجميلي، 686ن ص81، المحاماة السنة 81/3/1931( نقض جنائي مصري، (5

والنوع العادي بلوراته  : حِمْض الدُّرديّ )حِمْض الطرطريك( وهو حِمْضٌ عضويٌّ توجد منه أَنواع متناظرة،الطرطير .(313مرجع سابق )
 (.8/111) المعجم الوسيط. شفافة، يذوب في الماء والكحول
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 ثالثاً: الخطأ الطبي في مرحلة الجراحة. 

يمر بها المريض وأعقدها، لاتصالها بجسده مباشرة،  التيتعتبر الجراحة من أخطر المراحل 
ولصعوبة إجراءاتها ولخضوع المريض تحت التخدير، وما يتبع ذلك في أغلب الأحيان من 

عدم التسرع في اتخاذ قرار إجراء الجراحة واتخاذ الاحتياطات بمخاطر، لذلك يلتزم الطبيب الجراح 
 .تحمله النتائج اللاحقة لإجراء العملية ى، ودراسة حالة المريض ومداللازمة

، ومرحلة (1)ونظراً لطبيعة عمل الجراحين فإن المحاكم تتشدد معهم أكثر من الأطباء العاديين
شراف متابعة،  جراء، وا  الجراحة في الغالب تمر بعدة خطوات من إعداد وتحضير، وتنفيذ وا 

قائمة في جميع المراحل، فيعد مثلًا مسؤولًا إذا لم يقم بفحص المريض ومسؤولية الطبيب الجراح 
 .(2)فحصاً دقيقاً قبل العملية الجراحية

يسأل فيها الطبيب، إذا تجاهل أصول الفن الطبي كإهمال تنظيف الجرح أو  التيومن الأمثلة 
زالة ما به من أجسام غريبة، وكذلك يسأل إذا ترك شيئاً في  يض بعد عملية المر  بطنغسله وا 

غفال  عليهبالبطن مثل قطعة الشاش، و  أيضاً أن يتأكد من أن المريض صائم قبل إجراء العملية وا 
هذا الواجب شأنه أن يعرض المريض للخطر، فقد حكم بمسؤولية الجراح بسبب عدم اتخاذه 

، وأن يتأكد (3)الاحتياطات الواجبة للتأكد من أن المريض كان قد امتنع عن الأكل قبل إجراء العملية
بمسؤولية الجراح في حال لم يتأكد من  يمن حسن استقرار المريض على طاولة العمليات، فقد قض

 .(4)ذلك
"أنه يكون الطبيب وفى حكم لمحكمة الاستئناف الفلسطينية في قضية أقرت المحكمة على 

الجراحة في جسم المريض مما  أدواتمسؤولًا إذا أجري علمية جراحية وترك سهواً أداة من 
اقتضي إجراء عملية جراحية أخري للمريض نتيجة هذا الخطأ الطبي، وكما هو الحال بالنسبة 

نسي الطبيب الجراح )شاشاً( في بطنها، وبالتالي يكون هذا الطبيب مسؤولًا  التيللمستأنفة 
 .(5)مسؤولية مباشرة تستند إلي صورة من صور الخطأ"

                                                           

 (.381، مرجع سابق) صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحين( حنا، (1
 (.39، مرجع سابق )صالمدنية والجنائية في الأخطاء الطبيةالمسؤولية ( المعايطة، (2
 وما بعدها(. 18، مرجع سابق )صجرائم الخطأ الطبي( (3
مرجع قوانين وتشريعات الصحة..، (. و الصفدي، وخريسات ، 893، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحين( حنا، (4

 (.36سابق، )ص
، منشور على 16/8/8111م، استئناف مدني، صدر بتاريخ333/8111، رقم دس المنعقدة في رام اللهمحكمة استئناف الق( حكم (5

 موقع المقتفي.
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بإتباع الأصول العلمية الثابتة في الطب أثناء إجراء العملية الجراحية وعلى  عند قيام الجراح
تحدث  التيالرغم من ذلك، قد ينتج مضاعفات بعد ذلك، إلا أنه لا يسأل الجراح عن المضاعفات 

 .(1)لطالما أنه التزم من جانبه وأخذ كافة الاحتياطات الممكنة

ن يحتاج إلى السرعة في إجراء العمليات الجراحية ونظراً لطبيعة العمل الطبي في بعض الأحيا
خصوصاً في حالات الطوارئ حيث يتفاجأ العاملين في الأقسام الحرجة بتوافد الحالات الطارئة مما 
يستلزم العمل بأقصى سرعة للحفاظ على سلامة المصابين، هذا الأمر قد ينتج عنه أخطاء ترتب 

ج، إلا أن القضاء لم يغفل هذه الخصوصية في مضاعفات في الإصابة أو قد تعيق في العلا
المجال الطبي لإعطاء العاملين مساحة في ممارسة أعمالهم بحرية وفق الأصول المعمول بها في 

 الحالات الطارئة .

لذلك فإن القضاء قد أعفى الطبيب من المسؤولية في حالة توافر شروط القوة القاهرة أو حالة 
في ظروف شاذة لم يكن في استطاعته أن يتوقعها ولا في  ليهعالضرورة، وكذلك فإذا عرضت 

 .(2)مقدوره أن يعمل على تلافيها

نما يمتد التزامه بالعناية بالمريض  ولا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجراحية، وا 
 .(3)إلى ما بعد إجرائها لتفادي ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات

ال عدم استعانته بالمساعدين من حكما أن الطبيب يسأل عند إجرائه للعملية الجراحية في 
الطاقم الطبي المساعد، إلا إذا استلزم ذلك حالة الضرورة، وفى بعض الأحيان قد يقوم الطبيب 

لى الجراح بإجراء الجزء الأساسي والجوهري من العلمية الجراحية ويترك مسألة اتمام باقي العملية ع
م أو لأسباب خاصة، فإن استبدال الجراح لأخر بدون موافقة علىالأطباء المساعدين له من أجل الت

يشكل خطأً من جانب الطبيب ون حاجة ملحة وضرورية يستلزمها العمل الطبي دالمريض و 
 . (4)،  يجعله مسؤولا عن كافة الأضرار الناتجة عن هذا الأمرالجراح

دخلت المستشفى لإجراء عملية استئصال الرحم، أصيبت أدة وفى وقائع قضية متعلقة بسي
مهبلي، -أدي إلى إصابتها بناسور مثاني الذيخلالها بأضرار تمثلت في تمزق جدار المثانة 

قدر بأن مسلك الطبيب ينطوي على رعونة في تنفيذ  الذيعرضت على مجلس الدولة الفرنسي 

                                                           

 (.828، مرجع سابق )صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ....الأبراشى،  ((1
 (. 61مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، ( منصور، (2
 (.33مرجع سابق )صالصحة ...، قوانين وتشريعات ( الصفدي، وخريسات ، (3
 91مرجع سابق )ص، منصور، المسؤولية الطبية،  وما بعدها(386، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحين( حنا، (4

 وما بعدها(.
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زق في جدار المثانة يشكل إهمالًا من جانبه، عمل جراحي شائع، وبأن عدم تحققه من وجود التم
 .(1)ويشكل خطأً ينطوي بطبيعته على انعقاد المسؤولية

ما لا يدع مجال للشك أن العمل الطبي الجراحي هو عمل حساس ودقيق جداً، مما يجعل م
تقع من  التيمن الصعوبة الخوض في بعض المسائل الفنية حين الفصل في بعض الأخطاء 

 الخبراء من مجال الطب.بالعاملين في هذا الحقل، وبالتالي لا يكون أمامنا سوي أن نستعين 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.183، أطروحة دكتوراة )صالمسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية( أشار إلي هذا الحكم: عادل (1
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 الفصل الثاني 
مسؤولية الإدارة عن الخطأ الطبي في 

 ةالإسلاميالتشريع الفلسطيني والشريعة 
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 الفصل الثاني

 ةالإسلاميعن الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني والشريعة  الإدارةمسؤولية 
مسؤولة عن ما ينتُج من أعمالها  الإدارةأصبح من المسلمات في الوقت الحالي أن تكون 

مشروعة والتي تضر بمصالح وحقوق الأفراد في المجتمع، وتكون هذه المسؤولية على أساس الغير 
بعد أن كانت لا  الإدارةالخطأ الطبي المنتج ضرراً يصيب المريض، فالمسؤولية قد جاءت لمحاسبة 

 تحاسب عن أعمالها نتيجة مبدأ سيادة الدولة وعدم خضوعها للقانون.

 الإدارةلا تطبق في الحقيقة بصورة عامة إلا بالنسبة إلى أعمال  الإدارةإن قاعدة مسؤولية   
والتي تنقسم إلى نوعين: الأول هي الأعمال القانونية وهى القرار الإداري أو التنظيمي و العقد 

 الإدارةتمارسها  التي، والتي يندرج تحتها الأعمال الطبية (1)الإداري، والثاني هي الأعمال المادية
من خلال مرافق الصحة وبالتالي ينتج منها أخطاء طبية، لذلك في هذا الفصل الأول سنتكلم 

وأركان تحققها، والمبحث الثاني سنوضح فيه نطاق  الإدارةبالمبحث الأول عن ماهية مسؤولية 
 عن الخطأ الطبي. الإدارةمسؤولية 

 وأركان تحققها. الإدارةالمبحث الأول: ماهية مسؤولية 
 .عن الخطأ الطبي الإدارةالثاني: نطاق مسؤولية  المبحث

 

 

 

 

 

                                                           

 (.13)ص قضاء التعويض -القضاء الإداريالطيماوي،  (1)
 الأعمال الإدارية تنقسم إلى نوعين من الأعمال هما:   
تتجه وتصدح فيها جهة الإدارة عن إرادتها ونيتها في ترتيب أثر قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني أم  وهى التى الأعمال القانونية: -1

 -8السلطة.  تعديله أم إلغاءه، وتنقسم إلى العقود الإدارية التى تبرمها الإدارة أو القرارات الإدارية التى تصدرها الإدارة بما لها من امتيازات
تقوم بها الإدارة إما بصفة إدارية تنفيذاً لعمل تشريعي)قانون( أو عمل إداري أو تلك التى تصدر عنها بصفة لا  وهى التى الأعمال المادية:

الأعمال المادية الإرادية: وهي الأعمال والتصرفات الصادرة عمداً عن الإدارة، لكن دون ان  -إرادية، وتنقسم إلى نوعين من الأعمال :أ
الأعمال المادية غير الإرادية: وهي التى تقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال. بعلى،  -ي جديد. بيكون قصدها إحداث مركز قانون

 (.199)صالوجيز في المنازعات الإدارية
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 المبحث الأول

 وأركان تحققها الإدارةماهية مسؤولية 
صاحبة السيادة ولا تُسأل  الإدارةمرت بتطورات كبيرة، بعد أن كانت  الإدارةإن مسؤولية 

عن أعمالها في أي مجال، ولكن لم يدم هذا المبدأ قائما فأصبحت الدولة مسؤولة في جانب كبير 
من جوانب أنشتطها، وبشكل خاص فيما يتعلق بالوظائف الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى إدارة 

 .(1)المرافق العامة وتسيرها وتنظيمها

المحافظة على سير المرفق العام بانتظام وتقديم الخدمة  وبالتالي أصبح من مهامها
ن الإخلال بهذه القواعد والأنظمة (2)المرفقية على أكمل وجه وفق النظم واللوائح الناظمة للعمل ، وا 

المعمول بها على وجه التحديد في المجال الطبي أو التنظيم المرفقي للمؤسسات الصحية، يُرتب 
 الإدارةللأفراد المستفيدين من هذه المرافق، لذلك لابد أن تتحمل  أخطاء ومخالفات تسبب ضرراً 

عن أعمالها الغير مشروعة تجاه هؤلاء الأفراد، فما هي المسؤولية الإدارية وما  ةالمسؤولية الناشئ
 هي خصائصها؟.

 وسوف نوضح في هذا المبحث المطالب التالية:

 المطلب الأول: ماهية مسؤولية الإدارة.        
 المطلب الثاني: أركان قيام مسؤولية الإدارة عن الخطأ الطبي.

 

 

 

 
 

                                                           

 (. 333، مرجع سابق )صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة،  (1)
ي يقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف أ، انقطاع فأي إخلال أو ويقصد بمبدأ دوام وانتظام سير المرفق العام استمرار النشاط الذ (2)

تعطيل في عمل المرافق العامة يؤدي حتماً إلى الأضرار بمصالح الأفراد من جهة وبالنظام العام من جهة أخري وهنا لا يجوز للدولة وقف 
وما  139)صالوجيز في القانون الإداريعام انظر: الشاعر، النشاط في المرافق العامة، للمزيد حول المبادي التي تحكم سير المرفق ال

 بعدها(.
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 المطلب الأول

 الإدارةماهية مسؤولية 
ألحق ضرراً لشخص  الذيتعرف المسؤولية في الاصطلاح القانوني بأنها التزام الشخص 

 .(1)يض الماديو أو بواسطة التع عليهخر بإصلاح ما أحدثه عن طريق إعادة الحال إلى ما كانت آ

 :(2)له معنيان الإدارةوالمقصود هنا ب 

تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة  التيالأول المعني العضوي) الشكلي( وهو مجموعة المنظمات 
 الأفراد اليومية وتندرج تحت المدلول المركزية واللامركزية في الدولة.

الثاني المعني الوظيفي)الموضوعي( وهو النشاط الذي تمارسه المؤسسة التابعة للدولة اشباعاً 
العامة دائماً بجزء من السلطة نابعاً من  الإدارةلحاجات الأفراد وتحقيقاً للمصلحة العامة وتتمتع 

يذ القوانين كونها جزء من السلطة التنفيذية وتتولي مهامها في أداء وظيفة الدولة اليومية وتنف
 والاشراف على المرافق العامة وأداء الخدمات للأفراد.

 .الإدارةالفرع الأول: تعريف مسؤولية 

، سواء كان الإدارةالتزام الدولة بتعويض كل من يصيبه ضرر من جراء نشاط "هي 
قراراً إدارياً، أم مجرد  الإدارةالمضرور شخصاً طبيعياً، أم كان شخصاً معنوياً، وسواء كان نشاط 

  ، فهذا التعريف لم يشمل العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة .(3)"فعل مادي

تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهيئات العامة الإدارية  التيالحالة القانونية "هي و 
نهائياً بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعل الأعمال الإدارية الضارة 
سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أم غير مشروعة وذلك على أساس الخطأ 

أساساً، وعلى أساس نظرية المخاطر وفى نطاق النظم القانونية لمسؤولية المرفقي أو الخطأ الإداري 
 .(4)"العامة الإدارةالدولة و 

عن أخطاء موظفيها والتي ترتب حق الأفراد في التعويض  الإدارةتقرير مسؤولية "أو هي 
 . وعرفها(5)"وقد تكون ناشئة عن عقد إداري أو قرار إداري غير مشروع أو عن فعل مادي خاطئ

التزام الدولة النهائي بتعويض شخص أصابه ضرر من جراء عمل من أعمال أحد "البعض بأنها 
                                                           

 (.313، مرجع سابق )صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (1) 
 (.3/ص1)ج القانون الإداريأبو عمارة،  (2)
 (.83)ص قضاء التعويض. قضاء التأديب -القضاء الإداري أبو رأس، (3)
 (.83)ص الإداريةنظرية المسؤولية عوابدي،  (4)
 (.829/ص8)جالقضاء الإداري عبد الوهاب،  (5)
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نما هو التزم  عمال الدولة وتنشأ هذه المسؤولية إذا كان الضرر نتيجة خطأ أو كان بغير خطأ وا 
عمالًا لقاعدة الغنم بالغرم  .(1)"رتبه القانون على أساس المخاطر وتحمل التبعات وا 

 الإدارةداري على وجه التحديد، مسؤولية مسؤولية الشخص المعنوي الإ" ويقصد بها
وهي تسعي لتحقيق أغراضها تلحق  الإدارةباعتبارها شخص معنوي عام، فإنه ليكاد يكون مؤكداً أن 

بالأفراد أضراراً بطريق الخطأ سواء بقصد أو إهمال وبالتالي كيفية تعويض الضرر الذي يلحق 
بالمضرور ومن ثم تحديد نطاق المسؤولية الإدارية للشخص المعنوي العام، ويتحدد نطاق هذه 

 دا بوظيفتها الإدارية وتحديداً عنالمسؤولية للشخص المعنوي عن أعمال السلطة التنفيذية في قيامه
 .(2)"مسؤوليتها غير التعاقدية
أنها الجزاء القانوني المترتب "نظر الباحث على  ةمن وجه مسؤولية الإدارة ويمكن تعريف

عند تلحق بالأفراد ضرراً عندما تحمل تبعات أخطائها أو أخطاء موظفيها  اهبإلزام الإدارةعلى 
 . "دفع التعويض ذلك اعليهيوجب قيامهم بأداء أعمالهم الوظيفية 

بوصفها الشخص   الإدارةعن الخطأ الطبي يقصد بها أن تتحمل  الإدارةأما مسؤولية 
 المرفق الصحي، الأضرار الناجمة عنبتحمل  المعنوي المسؤول عن تسير وتنظيم مرافق الصحة

كالطبيب ومساعديه كالتمريض وفني التخدير وغيرهم عند أخطاء العاملين في المجال الطبي أو 
ارتكابهم خطأ أثناء قيامهم بعملهم الطبي ودفع التعويض العادل للمريض المضرور مقابل ما 

 أصابه من ضرر.

من المرافق العامة الإدارية في الدولة وهي المرافق جزء حيث تعتبر المرافق الصحية 
وظائف الدولة الأساسية في حماية أمنها الداخلي والخارجي ينصب نشاطها على  التيالتقليدية 

شباع حاجات الإفراد، وبالتالي يعتبر موضوعها نشاط إداري، وتخضع من حيث الأصل إلى  وا 
أحكام القانون الإداري ويعتبر عمالها موظفين عموميين وأموالها أموال عامة وتصرفاتها أعمالًا 

 .  (3)إدارية

 الطبيعة القانونية لمسؤولية الإدارة عن الخطأ الطبي.الفرع الثاني: 

الثابت والمعروف أن الدولة تمارس أعمالها في الهيئات والمرافق العامة من خلال العاملين 
، حيث وتسمى بالأخطاء المرفقية فيها، وهي كشخص معنوي ترتكب أخطاء من خلال العاملين فيها

ية المدنية، ولكن في حال أن الموظف كشخص طبيعي م المسؤولعليهأنهم أشخاص طبيعيون تقوم 

                                                           

 (.82، مرجع سابق )صقضاء التعويض. قضاء التأديب -القضاء الإداريأبو رأس،  (1)
 (.13)ص دعوي التعويض الإداريالمنجى،  (2)
 (.131، مرجع سابق)صالوجيز في القانون الإداريالشاعر،  (3)
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يرتكب خطأ أثناء قيامه بأعماله الوظيفية أو من أجل تسير المرفق العام فهو الطرف الضعيف 
والمُعسر بالنسبة للمضرور، لذلك يلجأ المضرور إلى الإدارة من أجل الحصول على تعويض عما 

لف عن الشخص الطبيعي من حيث أنه لا أصابه ضرر، فالإدارة باعتبارها شخص معنوي يخت
جسد لها و ولا عقل فهي لا تخطئ، ولكنها تخطئ بواسطة موظفيها الذين يعملون لحسابها 

 ويعبرون عنها. 

إن الموظف يعمل ضمن المنظومة الإدارية المتكاملة وهو يشكل فرد من أفرادها ولا يعمل 
دارة يكون في مركز المتبوع، حيث تطبق لحسابه الخاص، فإنه بذلك يكون في مركز التابع والإ

 م، والتي تنص على:      8118لسنة  3( من القانون المدني الفلسطيني رقم 193المادة ) عليه
يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في  -0

  .حال تأديته وظيفته أو بسببها

سلطة  عليهة، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له تقوم رابطة التبعي -8
  .ة في رقابته وفي توجيههعلىف

مسؤولية الإدارة حسب ما ورد في النص هو الخطأ المفترض في  عليهتقوم  التيوالأساس 
رقابتها وتوجيها لتابعها )الموظف(، حيث نستنتج من ذلك أنه يشترط لقيام هذه المسؤولية شرطين 

  هما:

 .أن يثبت وقوع الخطأ من الموظف العام  -أ   

 . االوظيفة العامة أو بسببهوأن يكون الفعل الضار قد وقع من الموظف أثناء قيامه بأعمال  -ب   

وهكذا تصبح الإدارة مسؤولة عن جميع العاملين في أنظمتها الإدارية لأنه يقع على عاتقها 
حريتها في اختيارهم، و خطأ  ىبصرف النظر عن مد والرقابة والحلول سلطة التوجيه والإرشاد

رشادهم يصبح مفروضاً بحيث لا يقبل إثبات عكسه إذا ما توافر الشرطان  الإدارة في توجيهم وا 
 .(1)السابقان

 التيإن طبيعة العلاقة بين الموظف العام و الإدارة هي ليست علاقة تعاقدية بينهم كتلك 
م به أن الموظف العام يرتبط مع الإدارة في تربط بين المتعاقدين في القانون المدني، حيث المُسل

مركز قانوني نظامي تحكمه اللوائح والقوانين، وبالتالي يرجع إلى هذه القواعد في مسؤولية الدولة 
 (.2)عن أعماله لا إلى نصوص القانون المدني

                                                           

 (.891مرجع سابق )صموجز القانون الاداري الادارة العامة، الطيماوي، وخليل، (1) 
 (.863)ص المرجع سابق(2) 



www.manaraa.com

 
 

118 
 

غير المشروعة الناتجة من نشاط  الأعمالأن مسؤولية الإدارة عن  البعضوقد اعتبر 
( من القانون المدني 133هي في طبيعتها مسؤولية عن فعل الغير تنظمها المادة )أفرادها 

المصري، باعتبار أن الإدارة شخص معنوي لا يتصرف ولا يقوم بالأعمال إلا من خلال العاملين 
 .(1)معها فهم وسيلتها في التنفيذ والتعبير، فتتحقق مسؤولية الإدارة عن أخطائهم

قام بالفعل  الذيللإدارة في حال عدم إمكانية معرفة الشخص  وتعتبر المسؤولية ذاتية
خرين، حيث يقابل ذلك في الفقه الفرنسي حالة خطأ المرفق العام وفيها ما تؤيده وتسبب بالضرر للآ

 .(2)الفكرة القائلة بإمكانية نهوض المسؤولية الذاتية على خطئها الثابت

إن طبيعة المسؤولية الإدارية تعتبر غير مباشرة شأنها شأن مسؤولية المتبوع عن أعمال 
التابع بمعنى مسؤولية عن فعل الغير، كما اعتبرها المشرع العراقي مسؤولية تبعية غير مباشرة 
تنظمها قواعد القانون المدني الخاصة بنصوص مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع والتي طبقتها 

 .(3)حاكم العادية الم

وبالإمكان القول أن طبيعة المسؤولية الإدارية هي مسؤولية قانونية غير مباشرة، فهي في 
طبيعة الحال مسؤولية قانونية عن فعل الغير، كما هو الحال في مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه 

شخص المسؤول  وتتحقق مسؤولية الإدارة لأفعال موظفيها عن أعمالهم الضارة عندما يختلف
 .(4)المتبوع طبيعياً عن شخص التابع، مع توافر وجود رابطة أو علاقة التبعية بين التابع والمتبوع

إن الراجح في الفقه الإداري أن طبيعة العلاقة بين الموظف بالإدارة، تعتبره تابعاً لها لأن 
الفنية بل يكفي له ذلك أن  ليس من الضروري أن تجتمع للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه من الناحية

 .(5)تقوم من الناحية الإدارية

من خلال ما تقدم نجد أن المستشفى العام باعتباره مرفق عام يقدم خدمات عامة لكافة 
يمكن والأنظمة وليست علاقة تعاقدية، و الأفراد في الدولة، يرتبط مع الطبيب بعلاقة تحكمها اللوائح 

المتبوع عن أعمال التابع، حيث أن المستشفى العام يعتبر أن تطبق بخصوصها قواعد مسؤولية 
متبوعاً والطبيب تابعاً له، ومهمة المستشفى في هذه الحالة تكون الرقابة والتوجيه على أعمال 

                                                           

 131( من القانون المدني المصري رقم 133(. وتنص المادة )861مرجع سابق )صقضاء التعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي،  (1)
له غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعم -1م: 1939لسنة 
 .وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له علىه سلطة في رقابته وفى توجيهه - 2بسببها
 (.319مرجع سابق )صقضاء التعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي، (2) 
 (.333)صالوجيز في النظرية العامة للالتزام (. الذنون، 96)صالإدارة وقواعدها أساس مسؤولية ،محمد(3) 
هي مسؤولية الشخص مباشرة عن أفعاله  والمسؤولية القانونية المباشرة:(. 83، مرجع سابق)صنظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (4)

 الشخصية الضارة في مواجهة الشخص المضرور مثل المسؤولية القانونية المنعقدة على أساس خطأ الشخص وادب الإثبات.
 (.1113، مرجع سابق)صالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالسنهوري، (5) 
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طتها في المتابعة الادارية لالطبيب وبذلك تتحقق العلاقة التبعية من خلال ممارسة المستشفى لس
طبي، كما أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تقوم باتجاه العاملين في والفنية على أعمال الكادر ال

المجال الطبي وبالأخص الطبيب كونه هو الشخص الأكثر احتكاكاً مع المريض وهو المسؤول 
المباشر عن حالته الصحية إلا في حالة ارتكب التابع )الموظف( خطأً تسبب بضرر أثناء ممارسة 

، حيث يعتبر هذا المعيار الذي يربط مسؤولية المستشفى)المتبوع( عمله في الوظيفة أو حتى بسببها
 بالموظف)التابع(.

وبذلك حكمت محكمة بداية غزة في القضية المعروضة أمامها بخصوص المطالبة بدفع 
مبلغ تعويض مقابل الضرر الذي لحق بالمريض بعد إجراءه عملية جراحية، فقد بينت المحكمة 

حيث أنه بالنسبة لمسؤولية المتبوع عن التابع فإنه كما يعرف أن طبيعة المسؤولية بقولها "
دارته وغرف العمليات تابع لوزارة الصحة، وحسب نظرية مسؤولية  المسؤولية عن المستشفى وا 
المتبوع عن التابع فإن وزارة الصحة تكون هي المسؤولة الوحيدة عن هذا التقصير الذي حصل 

تعرض لها المدعي وبذلك تصبح وزارة الصحة هي الوحيدة المسؤولة عن  التيوأحدث النتيجة 
 .(1)"تعويض هذا المصاب عما أحدثته

ولا يمكن للإدارة أن تنفي مسؤوليتها عن أعمال الموظفين التابعين لها وذلك استناداً إلى 
الترك الذي  ( من قانون المخالفات المدنية، والتي تجعل التابع مسؤولًا عن الفعل أو11المادة)

يرتكبه المتبوع إذا أجاز أو أشار أو عزا أو دبر أو أقره على فعل ذلك و يتحمل تبعة ذلك الفعل أو 
 .(2)الترك 

إن المسؤولية المطبقة على المرافق الصحية لا تهدف إلى إيقاع العقوبات، ولكن الهدف 
ويض المالي، وبمعنى أنها منها هو جبر الضرر الذي تسببت به نتيجة أنشطتها من خلال دفع التع

مسؤولية مدنية للمرافق الصحية، ولا يمكن أن تكون المسؤولية الإدارية مسؤولية جزائية تؤسس على 
الخطأ الشخصي لأن الإدارة باعتبارها شخص معنوي فهي لا تستطيع أن تقوم بارتكاب أفعال 

 .(3)شخصية
 .المسؤولية عن الخطأ الطبي في فلسطين دعوىالفرع الثالث: الاختصاص القضائي ب

إن المواثيق والدساتير كفلت لكل شخص حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه 
في  الإنسانعلان العالمي لحقوق ووفرت له الحماية ورسخت له هذا الحق، فقد جاء في الإ

                                                           

 م، منشور على موقع المقتفي.813/8111، صدر بتاريخ 11/0997بداية غزة المركزية، قضية رقم حكم محكمة (1)
 (.11، المادة )م0911( لسنة 21قانون المخالفات المدنية رقم ) (2)
 (.1)ص النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأالحسن،  (3)
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من أيَّة  على"لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الف( أن 2المادة)
 .(1)أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ"

( 31، حيث نصت المادة )8111وهذا ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة
ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى التقاضي حق مصون  1-"على أن 

 .قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا
 يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 2- 
القانون شروطه يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد  3- 

 وكيفياته".
إن مبدأ المشروعية يستوجب أن تخضع الإدارة لحكم القانون وخضوعها لحكم القانون 
بمعناه الواسع أمر في غاية الأهمية ولاسيما بخصوص وظيفتها الإدارية إذا أخذنا بالاعتبار جميع 

لى أعمال الإدارة والتي تتمتع بها، لذلك وجدت العديد من الرقابات ع التيالسلطات والامتيازات 
بالنص  الفلسطيني ، وهذا ما أكده القانون الأساسي(2)تتمثل بالرقابة السياسية والإدارية والقضائية

على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة 
 .(3)والهيئات والمؤسسات والأشخاص

وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة المختلفة من أفضل صور الرقابة والتي تحمي  
م في قضائهم ولا عليهحقوق وحريات الأفراد نظراً لما يتمتع به القضاء من استقلالية ولا سلطان 
 .(4)يجوز لأى سلطة أن تتدخل في أعمالهم كما نص على ذلك القانون الأساسي

إلى تحقيق المصلحة  ىالذي يحتوي على مبدأ المشروعية الادارية لا يسعفالقانون الإداري  
يخشي منها دوما  التيإلى حماية الأفراد من استغلال السلطة الإدارية  يسعى العامة فقط، بقدر ما 

 .(5)على الحقوق والحريات الفردية

                                                           

ممثلون من مختلف الخلفيات  تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه  هو وثيقة  —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)
م، بوصفه أنه المعيار 1932كانون الأول/ ديسمبر  11القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة في باريس في 

هو يحدد و للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، و 
 .83/2/8112( تاريخ الزيارة، http://www.un.org/arعلى شبكة الانترنت :  لموقع الأمم المتحدةانظر الصفحة الرئيسية 

(. مبدأ المشروعية يعنى سيادة القانون، أي احترام أحكامه وسريانها على كل من الحاكم 83مرجع سابق)ص القضاء الاداري،غانم،  (2)
 (.16، مرجع سابق)صالقضاء الإداريوالمحكوم. للمزيد انظر. الحلو، 

 (.6م، المادة )8111المعدل لسنة القانون الأساسي الفلسطيني (3)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ( 93، المادة )م8117نةالقانون الأساسي الفلسطينى المعدل لس (4)

 .يودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطين
 .في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة القضاة مستقلون، لا سلطان علىهم( 92والمادة) 

 (.63، مرجع سابق)صالقضاء الإداريغانم،  (5)

http://www.un.org/ar
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 اً كان ناتجأو الهدف الذي يسعى من ورائه المريض المتضرر عند إصابته بالضرر سواء  
طبي أم بدون خطأ هو أن يحصل على تعويض لجبر هذا الضرر بقدر ما أصابه،  ىءٍ عن خط

وهذا هو الجزاء المترتب على مسؤولية الإدارة عند إحداثها ضرر بالغير، حيث أن الوسيلة الوحيدة 
هذا الضرر، من خلالها يتم ذلك هو التوجه إلى القضاء لمسائلة الإدارة المختصة والمتسببة ب التي

 التعويض الإداري. دعوىفيلجأ إلى القضاء من خلال 

وهذا يقودنا إلى التعرف على أنواع القضاء الإداري، ومعرفة المحكمة المختصة بالنظر في        
في التشريع الفلسطيني، كما يدفعنا في البحث في طبيعة النظام القضائي  دعاوىهذا النوع من ال

 ؟ بشكل موجز.مزدوج، أم من حيث هل هو قضاء موحد

يعرف نظام القضاء الموحد)الإنجلوسكسوني( بأنه النظام الذي يوجد فيه جهة قضائية واحدة       
)القضاء العادي( يختص في الفصل في جميع المنازعات سواء بين أشخاص القانون الخاص أم 

 .(1)منازعات الإدارة مع الأفراد

يوجد فيه جهتين قضائيتين، قضاء خاص بمنازعات  الذي هو المزدوجوالقضاء       
الإدارة)القضاء الإداري(، وقضاء خاص بمنازعات الأفراد )القضاء العادي(، حيث تستقل المحاكم 
الإدارية عن المحاكم العادية، وتلجأ الهيئات القضائية الإدارية عند نظرها في المنازعة الإدارية إلى 

 .(2)قواعد القانون الخاص تطبيق قواعد متميزة ومختلفة عن

إن طبيعة النظام القضائي في فلسطين يتبع منذ القدم النظام الموحد )الإنجلوسكسوني(        
حيث تميز بوجود جهة قضائية واحدة تمارس الفصل في  جميع المنازعات في الدولة سواء بين 

المنازعات  الفصل في د تم إقرار قانونالأفراد فيما بينهم، أم بينهم وبين جهة الإدارة، إلا أنه مؤخراً ق
م من قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة فقط، وذلك بسبب الانقسام 8116( لسنة3الإدارية رقم)

 .(3)للمنازعات الإدارية في بعض الحالات مزدوجالفلسطيني، حيث عرف القضاء ال

                                                           

الأنجلوسكسون هم قبائل جرمانية غزت وسكنت في بريطانيا في القرن الخامس، وكان على رأس هذه القبائل قبيلتين هما الإنجليز  (1)
توحدت هذه القبائل وسميت بالانجلوسكسون، حيث كانت لهم عادات وقواعد قانونية تنظمه، وكان لهم الفضل في تأسيس والسكسون، وقد 

(. الفقه الجرماني على الأراضي البريطانية ومن الدول التى تتبع هذا النظام )أمريكيا وبريطانيا وبعض الدول العربية مثل الأردن والعراق
 (83)صلمنازعات الإداريةالمباديء العامة لشيهوب، 

وهذا النموذج سائد في فرنسا والعديد من الدول الأوربية مثل بلجيكا إيطاليا اليونان وبعض الدول العربية التى كانت تحت الاستعمار  (2)
 (.33)ص الوسيط في المنازعات الإدارية( وبعلى، 61الفرنسي مثل مصر والجزائر وتونس. المرجع السابق)ص

 33م وحصلت فيها قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 81/1/8116تخابات التشريعية في فلسطين بتاريخ جرت الان (3)
مقعد، وبالتالي انتقلت السلطة من حركة فتح إلى حركة حماس بموجب هذا الفوز والذي مكنها من تشكيل الحكومة، إلا أن التصارع على 

الرئاسة والتي تسيطر علىها حركة فتح والحكومة، مما أدي إلى خلافات سياسية تسبب في إحداث الصلاحيات كان الخلاف الأول بين 
انقسام أدي لتشكيل حكومة في قطاع غزة، وأخري في الضفة الغربية، ووجود مجلس تشريعي في قطاع غزة أغلبيته من قائمة التغير 

رئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية يصدر قرارات بقوانين والإصلاح فمارس صلاحياته بإصدار قوانين، في المقابل كان ال
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نظر المنازعات الإدارية في المنازعات الإدارية على أنه تُ  الفصل في فقد جاء في قانون         
، وتشكل العليافلسطين على درجتين، المحكمة الإدارية وتستأنف أحكامها أمام محكمة العدل 

 .(1)محكمة إدارية بموجب هذا القانون تخضع لإشراف المجلس الأعلى القضاء

منازعات وبالتالي أصبح النظام القضائي في فلسطين بعد إقرار هذا قانون الفصل في ال        
هو نظام مختلط أو هجين جمع بين خصائص النظام المزدوج وبعض  – وبحق –الإدارية 

ن كان أقرب للموحد منه للمزدوج، فليس نظام مزدوج لأن قاضي الإدارة  خصائص النظام الموحد، وا 
هو نفسه قاضى الأفراد، وليس قضاء موحد لأن القاضي غير ملزم بوحدة القانون، فالقاضي 

 .(2)ير مقيد بقواعد القانون الخاصالإداري في ظل القانون الجديد غ

الإدارية إلى أربع أنواع وهي قضاء الإلغاء والتعويض  دعاوىوقد قسم الفقه الإداري أنواع ال
بقدر ما نريد أن نوضح موضع  دعاوى، ونحن هنا لسنا بصدد شرح هذه ال(3)والتأديب والتفسير

يقوم بتحريكها  التي الدعوىبأنها  التعويض في القضاء الإداري ومكانتها، حيث يقصد فيها دعوى
المدعي )المضرور( للحصول على حكم بإلزام الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من 

التعويض يكون  دعوىأضرار مادية وأدبية من جراء تصرف الإدارة تصرفاً غير مشروع، ومحل 
عمل مادي قامت به شروع، أو عقد إداري خاص أو قرار إداري غير مبمناسبة تنفيذ عقد إداري أو 

 .(4)الإدارة ونشأ عنه أضرار للأفراد

التعويض في فلسطين يقودنا إلى العودة إلى  دعوىوللبحث في معرفة المحكمة المختصة ب
ضمن  العلياما قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت اختصاصات محكمة العدل 

ن  في الإداري القضاء تمارس كانت ايعل عدل محكمة بصفتها العليا المحكمة ولاية الإلغاء فقط، وا 
 المحاكم وقانون م،٢٢١١ لسنة فلسطين دستور مرسوم من هذه الصلاحية استمدت وقد فلسطين

                                                                                                                                                                          

 :انظر موقع لجنة الانتخابات المركزية( من الفانون الأساسي الفلسطيني. 33مستندا على حالة الضرورة حسب المادة )
.https://www.elections.ps/ar  المؤسسة الفلسطينية  قال السلطةأوراق في النظام الفلسطيني وانتم. و 12/2/8112تاريخ الزيارة ،

 (.138لدراسة الديمقراطية )ص
( إبريل 93( ، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد )8و  1، المادة )م8101( لسنة2قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )(1) 

 ( ، والمطبق في قطاع غزة فقط. 16، )ص8116
 (.831سابق)ص، مرجع القضاء الإداريغانم،  (2)
هي دعوي قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفاً للقانون ن حيث يؤدي إلى بطلان الأثار المترتبة  دعوي الإلغاء (3)

تنحصر فيه سلطة القاضي الإداري في تبيان المدلول الصحيح لمعني فاعلىة القرار الإداري أو القضائي وبيان ودعوي التفسير علىه، 
فو يهتم بشكل خاص بتوقيع  دعوي التأديبمطابقته للقانون عندما يطلب منه ذلك من القضاء العادي أو من جهة الإدارة. أما مدي 

، مرجع الرقابة القضائية على أعمال الإدارةالعقوبات على مرتكبي مخالفات الطرق العامة وعلى المعتدين على الأموال العامة. طلبة، 
مرجع سابق قضاء التعويض،  -القضاء الإداري(، الطيماوي، 819، مرجع سابق )صقضاء الإداريال( والحلو، 126سابق )ص

 (.838)ص
 (.6مرجع سابق)صقضاء التعويض. قضاء التأديب،  -القضاء الإداري أبو رأس، (4)
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 من (٠١) المادة أحكام محدودة بموجب كانت الصلاحية هذه أن إلا م، ٢٢٩١ لسنة (١٢) رقم
من  دائرة على ولا الحكومة على دعوى تقام لا " : أنه على نصت والتي فلسطين دستور مرسوم
 أية تمارس أن النظامية للمحاكم يحق ولا السامي، المندوب موافقة على الحصول بعد إلا دوائرها

 مقره أو الرسمي مقره على أو السامي المندوب على كان نوعها مهما إجراءات أية في صلاحية
لم  التي، ثم خضع قطاع غزة إلى الإدارة المصرية "الرسمية غير أو الرسمية أمواله بحق أو الآخر

 إلغاء العليا المحكمة اختصاص بعض الإضافات على هذا القانون حيث أضافت إلى ىتجري سو 
 مخالفة أو في الشكل عيب وجود أو الاختصاص عدم فيها الطعن مرجع كان متى الإدارية القرارات
 على وذلك السلطة استعمال في الانحراف أو وتأويلها تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو القوانين
 الأردنية المملكة وحكم لنفوذ خضعت والتي الغربية الضفة في في القانون، أما المبين الوجه

 (.1) "ذلك قبل سارية المفعول كانت التي بالقوانين العمل استمر فقد الهاشمية
المدنية، وبقي هذا الأمر إلى بعد أما قضاء التعويض فقد بقي ضمن اختصاص المحاكم   
 . (2)م السلطة الوطنية حتى تم إصدار التشريعات الفلسطينية الناظمة لعمل المحاكم والقضاءو قد

فقد جاء القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على جواز إنشاء محاكم إدارية تنظر في 
بصفتها محكمة  العليا، ولعدم توفر ذلك فقد أحال صلاحية ذلك إلى المحكمة (3)المنازعات الإدارية

، إلى حين إنشاء المحكمة الإدارية فقد نص المشرع الفلسطيني في أكثر من (4)ا مؤقتاً يعلعدل 
مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة  العلياتتولى المحكمة قانون على أن "

لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً  االعليالدستورية 
 .(5)"للقوانين النافذة

منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وعمله على إصدار  حيث نجد أن المشرع الفلسطينيى
التشريعات، قد أسست هذه القوانين لتنتقل من النظام الموحد إلى النظام المزدوج حيث أن المواد 
التي ذكرها المشرع في عدة مواضع مثل ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 

 33م المادتين )8111( لسنة 1المحاكم النظامية رقم) (، و قانون تشكيل113م )المادة 8111لسنة

                                                           

 (.٨)صالإلغاء قضاء الإداري، القضاء عمرو، (1)
 (.881، مرجع سابق)صالقضاء الإداريغانم،  (2)
على أن" يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات  م:8117لسنة  القانون الأساسي المعدل( من 118نصت المادة ) (3)

 ."الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامه
 .محكمة النقض -1تتكون المحكمة العليا:، نص على أن " م8110( لسنة 7رقم)قانون تشكيل المحاكم النظامية ( من 83المادة ) (4)
 ".محكمة العدل العليا- 2

( لسنة 7قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم)(، ونفس النص في 113)المادة م: 8117لسنة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (5)
 .م8118( لسنة 0انون السلطة القضائية رقم )ق( من 23( ونفس النص في المادة )33المادة ) ،م8110
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م، ولكن الخطوات العملية 8118( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )23(، و المادة )33و
 رض تسير بخطى بطئية ربما يرجع السبب في ذلك إلى الإنقسام الفلسطينى.الأعلى 

النصوص السابقة حيث ذهب البعض وقد تناول فقهاء القانون الإداري في فلسطين تفسير 
بناء على ذلك أنها تختص في جميع المنازعات الإدارية  العلياإلى أن اختصاص محكمة العدل 

 .(1)تكون الإدارة طرفاً فيها ويشمل ذلك منازعات العقود ومنازعات الإلغاء والتعويض أيضا التي

أصحاب هذا الرأي فقد  مخالفة مع ما ذهب إليه العلياحيث جاءت أحكام محكمة العدل 
استقرت في العديد من الأحكام ترفض فيها النظر في قضايا التعويض بصفتها ليست صاحبة هذا 

عن  للمستدعي اللجوء إلى المحكة المختصة لطلب التعويضالاختصاص، حيث قضت بأن " 
ستدعيان أما من حيث إثارة الم، وفى حكم أخر قضت بأنه" (2)القرار محل الطعن إن كان له وجه

في صحيفة الطلب الماثل من أنهما تقدما لبلدية جباليا لإعطائهما تعويض عن الأضرار الى 
لا يتسنى لها التصدي لهذا  العلياستلحق بهم من جراء هدم مسكنهما فإن محكمة العدل 

إن مسألة التعويض تخرج عن اختصاص محكمة ، وفى حكم أخر قضت بقولها" (3)الموضوع"
 .(4)"العلياالعدل 

والذي يتبنى أن  العلياأحكام محكمة العدل  عليهورأي يتفق تماماً مع ما استقرت 
هو قاصر على إلغاء القرارات الإدارية ولا يدخل فيه منازعات  العليااختصاص محكمة العدل 

 :(5)التعويض وكذلك لا يدخل فيه منازعات العقود الإدارية ضمن اختصاصها وذلك للأسباب التالية

( من قانون تشكيل المحاكم النظامية 33تند أصحاب الرأي الأول بحجتهم على نص المادة )اس -1
م، الفقرة السادسة)سائر المنازعات الإدارية(، حيث أن ظاهر النص يوحي 8111( لسنة 1رقم )

( 33بذلك ، إلا أنه لا يمكن قراءة  النص بمعزل عن باقي المواد التالية لها مباشرة وهي المادة)
من الأفراد أو  العليايشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل ه "أنتي تنص على وال

( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما 22الهيئات الواردة في المادة )
مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في  -3 .وجود عيب في الشكل -2 .الاختصاص -1 :يلي

                                                           

دعوي إلغاء القرار الإداري" ( و بعلوشة، 61)صموسوعة القضاء الإداري في فلسطينللمزيد حول هذه الآراء انظر: أبو سمهدانة،  (1)
 (.9، مرجع سابق )صالإلغاء قضاء الإداري، القضاء وما بعدها( و عمرو، 811)ص دراسة تحليلية مقارنة

 .)3م، )ص٢٢٠١(٢٢) رقم غزة بقطاع العليا العدل محكمة قرار ،مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العلىا ،الحايك (2)
 م، منشور على موقع المقتفي.18/11/8111، صدر في قطاع غزة بتاريخ 113/8111محكمة العدل العليا، قضية رقم  (3)
 م، منشور على موقع المقتفي.83/8/1999ر في قطاع غزة بتاريخ ، صد113/1992محكمة العدل العليا، قضية رقم  (4)
 القضاء الإداري في فلسطينوما بعدها( ويتفق مع هذا الرأي أيضاً: أبو عمارة،  883، مرجع سابق )صالقضاء الإداريغانم،  (5)
 (.139)ص
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التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في  -4 .تطبيقها أو تأويلها
 "القانون

الإلغاء  دعوىعلى  العلياويتضح من ذلك أن المشرع قد قصر اختصاص محكمة العدل 
ذكرها في المادة السابقة تخص عيوب القرار الإداري في حال خالف مبدأ  التيلأن هذه العيوب 

 وتسمي بأوجه الإلغاء. المشروعية

 العلياالمستقر والثابت أن محكمة العدل في حكمها "  العلياهذا ما أكدته محكمة العدل 
( من قانون تشكيل 21 -22هي محكمة إلغاء وليست تعويض عملًا بنصوص المادتين )

 .(1)م"8110( لسنة 7المحاكم النظامية رقم )

م، وعلى وجه 8111( لسنة 8إن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) -8
في  العلياالخصوص في الباب الخاص بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل 

يكون ستين يوما من  العليا( والتي حددت ميعاد تقديم الاستدعاء إلى محكمة العدل 823المادة)
لإداري المطعون فيه، فيتضح أن هذه المادة قصرت اختصاص المحكمة على تاريخ نشر القرار ا

الإلغاء تهدف إلى إلغاء  دعوىإلغاء القرار الإداري فقط، والعلة من هذه المدة القصيرة تكمن في أن 
القرار الإداري لاستقرار القرارات الإدارية وعدم بقائها مدة طويلة، على العكس في القضاء الكامل 

 اك موعد محدد لرفعها فميعاد رفعها مرتبط بميعاد تقادم الحق المطالب به أو سقوطه.فليس هن

على درجة واحدة، وبالتالي يفضل أن تبقي  العلياالمستقر في الفقه و القضاء أن محكمة العدل  -3
 منازعات التعويض عن أعمال الإدارة والعقود الإدارية أمام المحاكم المدنية، كونها تمر في أكثر

 من مرحلة من مراحل التقاضي، وبذلك يكون فيه حفظ لحقوق المتضررين.

النظر في منازعات التعويض  العليالو أراد المشرع أن يجعل اختصاص محكمة العدل  -3
ومنازعات العقود الإدارية لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع المصري في قانون مجلس 

 م. 1938( لسنة 33الدولة المصري رقم )

هي  العلياويتفق الباحث مع الرأي الثاني الذي ذهب إلي أن اختصاص محكمة العدل 
ذكرها أصحاب  التيالتعويض، وهذا ما أكدته الأسانيد  دعاوىمحكمة إلغاء فقط، ولا تنظر في 

صدرت من المحكمة منذ  التيالرأي الثاني ونتفق معها وبقوة، كما أن السوابق القضائية المتتابعة 
التعويض الإداري ما زالت تنظر في  دعاوىسنوات عديدة جري العمل بها لتأُكد هذا المبدأ، وأن 

 المحاكم المدنية وفق الإجراءات والقوانين المعمول فيها في هذه المحاكم.
                                                           

 م.81/3/8111م، جلسة 136/8111، قضية رقم: قرار محكمة  العدل العلىا بغزة (1)
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م، والحكم 16/8/8119بتاريخ  92/1113فقد قضت محكمة بداية الخليل في القضية رقم
لحقت بالمريض  التيدارة مستشفي عالية الحكومي بدفع مبلغ بدل تعويض عن الأضرار على إ

شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة عن بدل فقدان الدخل من تاريخ (861.313)والبالغة 
وحتى السداد التام، وقد استأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القدس المنعقدة في  الدعوىإقامة 
 .(1)، ورفضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب موضوعاً 112/8119في الاستئناف رقمرام الله 

بأن تدفع للمدعي مبلغ  (وزارة الصحة ) عليهوفى حكم أخر حكمت المحكمة بإلزام المدعي 
شيكل( كتعويض كامل وشامل عن الضرر الي لحق عينه اليمني نتيجة للعملية 11.111وقدره)

 .(2)م31/3/1996أجراها في مستشفى العيون التابع لوزارة الصحة في تاريخ  التيالجراحية 

نما يقتصر عملها  دعاوىفي الضفة الغربية ب العليافلا تختص محكمة العدل  التعويض وا 
على قضاء الإلغاء، أما في قطاع غزة فإن المحكمة الإدارية والتي تم تشكيلها وفق قانون الفصل 

 م جاء في المادة الثانية منه على أن:8116( لسنة 3رقم ) في المنازعات الإدارية

 المجلس لإشراف تخضع ) الإدارية المحكمة ( تسمى محكمة القانون هذا أحكام بموجب تنشأ -1
 .للقضاء الأعلى

ما جاء في الفقرة التاسعة من اختصاصات المحكمة الإدارية نجد أن القانون الجديد  ومن خلال
نص على أن قضايا التعويض الإداري يدخل ضمن اختصاص المحكمة، حيث نص قانون الفصل 

 :(3)على أنه في المنازعات الإدارية والمعمول به في قطاع غزة فقط كما أوضحنا سابقا 
 : يلي فيما بالنظر الإدارية المحكمة تختص
 أو تبعية بصورة رفعت سواء الإدارية بالمنازعات المتعلقة الأضرار عن التعويض طلبات 9- 
 .أصلية

فالمحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في منازعات العقود الإدارية والتعويض 
المشروعة وعن العقود الإدارية( عن الأعمال القانونية للإدارة )التعويض عن القرارات الإدارية غير 

وكذلك المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة بما في ذلك المرتبات والمعاشات والمكافئات 
تعنينا  التيتصدر عن جهة الإدارة وهى  التي، أما بخصوص الأعمال المادية (4)للموظفين

                                                           

م، منشور على 83/11/8111، صدر بتاريه صادر عن محكمة القدس المنعقدة في رام الله 012/8119استئناف حقوق رقم  (1)
 موقع المقتفي.

محكمة م. و تم استئناف هذا الحكم أمام 81/3/8111صدر في تاريخ 31/1993، قضية حقوقية رقم حكم محكمة بداية غزة( (2
 شيكل(. 81.111، وحكمت المحكمة بتعديل قيمة المبلغ المقضي به كتعوبض ليصبح )91/8111في الطلب رقم  الاستئناف العلىا

 (.3المادة ) م،8101( لسنة2قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ) (3)
 (.836، مرجع سابق)صالقضاء الإداريغانم،  (4)
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ية كونها تعتبر أعمال ونقصدها في هذه الدراسة وهي مجال بحثنا عند الحديث عن الأخطاء الطب
مادية تصدر عن جهة إدارية )وزارة الصحة( وهى مكلفة بإدارة مرفق عام وتقديم خدمة صحية 
لأفراد المجتمع، فالمطالبة بالتعويض عن هذه الأعمال وفق نص المادة السابقة يكون أمام المحكمة 

 الإدارية في قطاع غزة حسب ما ورد في الفقرة التاسعة.

رت أعمال المحكمة اختصاصها على طلبات التعويض الناتجة ية العملية قصِ لكن من الناح
عن الأعمال القانونية فقط أي الأضرار الناتجة عن قرار إداري أو عقد إداري، وكذلك الأعمال 

تنتج بناءً على قرار إداري، أما الأعمال المادية البحثة مثل حوادث المركبات الحكومية  التيالمادية 
ء الطبية بالمرافق العامة، فإن المحكمة الإدارية قررت عدم بسط ولايتها للنظر في طلبات أو الأخطا

 .(1)التعويض المترتبة على ذلك

 المرضىتلحق ب التيوبالتالي نخلص إلى أن التعويض عن الأخطاء الطبية والأضرار 
المدنية سواء في  والمراجعين من جراء التردد على المرافق الصحية في فلسطين يكون في المحاكم

الضفة الغربية أم في قطاع غزة وفق الأنظمة والقوانين المعمول فيها بالقضاء العادي، على الرغم 
 التعويض. ىدعاو من أن المشرع في قطاع غزة قد نص على أن تنظر المحكمة الإدارية ب

م هي النيابة كما تجدر الإشارة في هذا المقام أن الجهة المختصة بتمثل الإدارة أمام المحاك
م، 1986 ( لسنة31الحكومة رقم ) دعاوىالحكومة( بناء على قانون  دعاوىالعامة )نيابة 

م، المطبق في 1912( لسنة 1الحكومة رقم ) دعاوىوتعديلاته المطبق في قطاع غزة، وقانون 
الحكومة  دعوىم( تتولي نيابة 8/8113الضفة الغربية، حيث جاء في قرار النائب العام رقم )

 :(2) والأموال العامة الاختصاصات التالية

 تلك أو اعليه المرفوعة والعرائض والطلبات القضايا جميع في المحاكم أمام الحكومة تمثيل 1- 
 .الغير على الحكومة ترفعها التي

 وقرارات الحكومية والمؤسسات الدوائر عن نيابة المختصة المحاكم أمام والمدافعة المرافعة 2- 
 .الوظيفية بصفتهم الموظفين

حيث لا يوجد إحصائية رسمية واضحة لعدد الشكاوي الواردة إلى النيابة العامة بخصوص 
وتم التعامل معها  إلى النيابة العامة الأخطاء الطبية كونهاغير منتظمة، فقد وردت بعض الشكاوي

عرض على اعتبار أن تُ  التي الشكوىإلى وزارة الصحة لتشكيل لجنة تحقيق في  الشكوىبتحويل 

                                                           

 (.886)صالمرجع سابق (1)
 (.196)ص الإداري" دراسة تحليلية مقارنةدعوي إلغاء القرار أشار إليه : بعلوشة،   (2)
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، وفى حال ثبوت من وجود الخطأ الطبي أو عدمه وزارة الصحة هي جهة الإختصاص بالتحقيق
 .(1)الخطأ الطبي يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعة

ما زالت تعرض أمام القضاء المدني  التيالتعويض الإداري و  دعاوىالباحث أن  ىوير 
ج بكل ما يعنيه هذا القضاء، دة إلى حين اتباع النظام القضائي المزو يجب أن تبقى على هذه الحال

ويتبع نفس القواعد في  الإدارة هو نفسه القاضي المدنى يوليس كما هو الآن نظام هجين فقاض
عمله، لذلك لا بد من إكمال بناء المنظومة القضائية واستكمال إصدار التشريعات المتعقلة بالقضاء 

التعويض إلى القضاء الإداري ويصبح هو  دعاوىالإداري والناظمة له، حتى يتسنى أن تنُقل 
 كو الشهير.صاحب الإختصاص الأصيل كما فعل مجلس الدولة الفرنسي منذ حكم بلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حيث فصل القضاء في قطاع غزة في العديد من القضايا التى عرضت علىه بخصوص الأخطاء الطبية ، كما أن هناك قضايا في  (1)
، يبةوكيل نيابة دعاوى الحكومة، سليم أبو عشمرحلة الاستئناف والنقض بخصوص عدد من قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية ، 

 (.8112سبتمبر  13قابله: معاذ درويش )
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 المطلب الثاني

 عن الخطأ الطبي الإدارةأركان قيام مسؤولية 
تتحقق في حال توافرت الأركان العامة للمسؤولية، وهى الخطأ بمعنى  الإدارةإن مسؤولية 

بعمل خاطئ، والضرر هو ما يصيب المريض في حال الخطأ الطبي ويسمي  الإدارةقيام 
بالمضرور، وأخيراً العلاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر أي أن يكون الضرر قد نتج 

 بالخطأ. الإدارةارتكبته  الذيمباشرة من جراء العمل 

واء التقصيرية أم العقدية، يعتبر الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولية الطبية بشقيها س
لا انتفت المسؤولية ورفض القضاء الحكم فيها، بحيث لا  ن إثبات الضرر شرط لازم لقيامها وا  وا 
يمكن محاسبة الطبيب أو العاملين في المجال الطبي عن أخطاء لم ترتب أضرار للمريض، كما لا 

 بالتعويض. الإدارةيمكن مطالبة 

الضرر الواقع على المريض، سواء  ىمضرور مقرون بمدإن التعويض المالي للمريض ال  
كان هذا الضرر مادياً أم معنوياً، أو قد يكون الجزاء عند قيام المسؤولية الجزائية في حال إثبات 

صدر من الطبيب أو العاملين في المجال الطبي وبين الضرر  الذيالعلاقة السببية بين الخطأ 
لها دور حلقة الوصل بين ركني الخطأ الطبي والضرر  الحاصل، حيث تعتبر العلاقة السببية
ثباتها مرهون بعدة نظريات.  الطبي، وا 

 الفرع الأول: ماهية الضرر الطبي.
 . أولًا: تعريف الضرر 

 .(1) ضرر في ماله عليهيدخل في الشيء، يقال دخل  الذي النقصانهو الضرر في اللغة: 

يلحق بالمضرور نتيجة خطأ الغير، وقد  الذييعرف بالأذى أما الضرر في الاصطلاح 
يلحق الأذى بالشخص في جسمه أو ماله فيكون مادياً، وقد يكون في سمعته أو شرفه أو شعوره 

 .(2)فيكون ضرراً أدبياً 

يلحق  الذيوقد عرفه قانون المخالفات المدنية المعدل "بأنه الموت أو الخسارة أو التلف 
الرفاه الجسماني، أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو بمال أو سلب الراحة، أو الأضرار ب

 .(3)الخسارة
                                                           

 (.3/323)ج  لسان العربابن منظور، (1) 
 (.771النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية )صفهمي،  (2)
 /أ( .8، المادة )0917 ( لسنة7قانون المخالفات المدنية المعدل رقم) (3)
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هو الحالة التي ترتبت على فعل طبي تسببت بأذى لجسد المريض، أدي "والضرر الطبي 
إلى نقص في حال المريض أو عواطفه أو معنوياته، وقد يكون الضرر ناتجاً عن فعل أو سلوك 

به لمنع حدوث المضاعفات  فعل كان يجب القيامأجري بطريقة خاطئة، أو بسبب إهمال 
 .(1)ة"المتوقع

ولا يشترط لقيام ركن الضرر أن يكون هناك اعتداء على حق من حقوق المريض 
ن وقوعه يعتبر (2)المضرور، بل يمكن اعتبار ذلك في حالة المساس بمصلحة مشروعة له ، وا 

ه ليكون دليلًا على مسؤولية الطبيب إلا في البداية لتحريك المسؤولية الطبية إلا أنه لا يكفى حدوث
 .(3)ثبات على تقصير أو خطأ الطبيبحال تم الإ

والضرر في مجال المسؤولية الطبية يخضع للأحكام العامة في المسؤولية، حيث لا يعتبر 
عدم شفاء المريض ضرراً طبياً بل هو أثر لخطأ الطبيب أو لنتيجة الإهمال بالقيام بواجبات الحيطة 

لحذر والحرص أثناء ممارسة العمل الطبي، لان التزام الطبيب هو بذل العناية وليس تحقيق وا
 .(4)نتيجة

 ثانياً: شروط تحقق الضرر.

لأهمية الضرر الطبي في نطاق المسؤولية الطبية لا يمكن أن يترك مفهوم الضرر بدون 
محددات وشروط لتوصيفه وتحديده، بحيث لا يصبح كل ضرر محلًا للمسؤولية، لذلك هناك عدة 

 عند تحققها. الإدارةشروط لابد من توافرها في الضرر الطبي لقيام مسؤولية 

 حقق الوقوع:يجب أن يكون الضرر الطبي م -0

قد وقع فعلًا،  ىحيث إن الضرر موضوع المسؤولية الطبية يجب أن يكون محققاً بمعن
وأصبح من المبادئ الأساسية المسلم بها، أو أنه سيقع في وقت لاحق، والضرر المحقق لا يشمل 

ن تراخت أثاره سواء بعضها أم  الذيالضرر الحالي فقط، بل يشمل الضرر  قام سببه حتى وا 
 .(5)كلها

ذلك الأمر، فإن كانت العلاقة  في إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض هي المرجع
تعاقدية فإن القاعدة العامة فيها لا يلتزم المدين )الطبيب( إلا بالتعويض عن الضرر المتوقع فقط، 

                                                           

 (.181)ص الأخطاء الطبيةفرج،  (1)
 (.832، مرجع سابق )صشرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام الوسيط فيالسنهوري، (2) 
 (.121مرجع سابق)صالمسؤولية الطبية، منصور، (3) 
 ( .186)صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري،  (4)
 (. 836مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، منار،  (5)
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أما في حال كانت العلاقة تقصيرية فإنها توجب على الطبيب التعويض عن الضرر المتوقع وغير 
 . (1)متوقعال

وقع فعلًا فيتكون من حيث العناصر والمظاهر بصورة تمكن  الذيوالضرر الحال هو 
ن تحققت أسبابه ولك الذيسيقع حتماً و  الذيالمحكمة من تحديده، أما الضرر المستقبلي هو الضرر 

، وهنا لا بد من التمييز بين الضرر المستقبلي والضرر (2)آثاره لم تظهر بعد كلها أو بعضها
 المحتمل. 

فالضرر المحتمل هو الضرر غير محقق الوقوع فقد يقع أو لا يقع وبالتالي لا مسؤولية 
، كذلك الضرر المحتمل يختلف عن ضرر تفويت الفرصة، حيث (3)عنه إلا إذا حدث هذا الضرر

 .(4) يعوض عن تفويت الفرصة إذا كانت أمراً محتملًا فإن تفويتها أمر محققلا

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن خطأ الطبيب في التشخيص نتج عنه خطأ في 
العلاج، مما أدي إلى إصابة المريضة بضرر نتج عنه بتر عضو وهذا قد حرمها من فرصة التقدم 

 .(5)للالتحاق بوظيفة طيران

ذا ك انت الفرصة أمراً محتملًا، إلا أن تفويتها يعتبر محقق الوقوع وبالتالي لا يمنع القانون وا 
من كسب ما دام كان لهذا  عليهأن يحسب الكسب الفائت ما كان للمضرور ويأمل أن يحصل 

هو ضرر قد وقع بالفعل ولكن آثاره سوف تظهر  ، والضرر المستقبلىالأمل وجود أسباب مقبولة
 .(6)بشكل واضح وجلي في المستقبل

 أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً: -8

ينال من المدعي بذاته، ويمس حقوقه أو مصالحه أو حتى  الذيوالضرر الشخصي هو 
فإنه على ، (7)يؤثر في نفسه، فيصدر الادعاء باسمه وبالتالي الحق في التعويض يدخله في ذمته

كما يجوز لمن له  المريض المضرور أن يقوم أمام القضاء باسمه حتى يحصل على التعويض،

                                                           

 (. 836)صالمرجع سابق (1)
( و كرشيد، 219، مرجع سابق)صالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالسنهوري، (2) 

 (.889ص)مرجع سابقالمسؤولية الطبية المدنية، 
 (.821...، مرجع سابق)صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيالنقيب،  (3)

(، وتفويت الفرصة 268، مرجع سابق)صفي شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالوسيط السنهوري، (4) 
 (.832، مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنيةهو حرمان الشخص من فرصة كان يحتمل أن تعود علىه بالكسب. منار، 

 (.839، مرجع سابق )ص مدنيةمسؤولية طبيب التخدير الأشار إلى هذا الحكم: منار، (5) 
 (.329، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينأشار إليه: حنا،  (6)
 (.831...، مرجع سابق)صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيالنقيب،  (7)
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المضرور عند نشوء الحق ولم  موتوفى حال  صفة قانونية كالوكيل أو الوصي أو الخلف العام، 
ثبات المسؤولية عما أصابه  .(1)يطالب بحقه، فإنه ينتقل إلى ورثته ويحق لهم المطالبة وا 

ينشأ من خلال الفعل الضار بمعني أن وقوع الخطأ الطبي شرط  الذيلضرر المباشر هو وا
لازم لحدوث الضرر وبدون هذا الخطأ الطبي لا يحصل الضرر، وتكمن أهمية تحديده عند البحث 

 .(2)عن الرابطة السببية

 :أو حق مكتسب متضررللأن يمس الضرر مصلحة مشروعة  -2

 الذيمع النظام العام و  ىالمضرور مصلحة مشروعة لا تتنافيجب أن يكون للمريض 
تحكمه عادات وأعراف اجتماعية وأخلاقية، وبالتالي يجب أن يأتي الضرر نتيجة المساس بمصلحة 

ا عليهمن منفعة كانت تعود  عليهمشروعة، فإن كان المضرور قد حرم بسبب الحادث الذي وقع 
ط أن تكون سند هذه المنفعة مشروعة والسبب في ذلك باستمرار من المريض المتضرر، فإن الشر 

، فإنه لا يحق للخلية أن (3)أن القضاء لا يمكن أن يحمي مصلحة لا تتفق مع مبادئ الأخلاق
أصاب المريض المضرور لان ذلك بتنافي مع المبادئ  الذيتطالب بالتعويض عن الضرر 

 .(4)الاجتماعية والاخلاقية

فإنه  فإنها تتفق مع ما جاءت به القوانين الوضعية الإسلاميأما شروط الضرر في الفقه 
في  جحن يكون مباشراً محققاً كما أن يكون في الحال، وبخصوص الضرر المستقبلى فالراأيشترط 
ة أن التعويض عن الضرر المستقبلى لا يكون إلا بعد تحققه، وهذا ما ينسجم مع الإسلاميالشريعة 

كما جاء في الحديث عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: ، (5)برئه( القاعدة )لايقاد جرح إلا بعد
وسلم ، فقال: أقدني ،  عليهأخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله ، فجاء إلى النبي صلى الله 

قال: أقدني ، فأقاده ، ثم عرج فجاء المستقيد « ، حتى تبرأ»قال: أقدني ، قال: « ، حتى تبرأ»قال: 
  .(6)«لا حق لك»وسلم:  عليهفقال النبي صلى الله  ، فقال: حقي،

 
 
 

                                                           

 (.882ص) مرجع سابقالمسؤولية الطبية المدنية، كرشيد،  (1)
 .831ص ،المرجع السابق (2)
 (.831...، مرجع سابق)صالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيالنقيب،  (3)
، مسؤولية طبيب التخدير المدنية(، و منار، 831) مرجع سابقالمسؤولية الطبية المدنية، (، و كرشيد، 312المرجع السابق)ص (4)

 (.831مرجع سابق )ص
 (.3/1361، مرجع سابق)جوأدلتهالفقه الإسلامي الزحيلى ،  (5)
 ]3113(، رقم الحديث:3/31، )جسنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات وغيرهالدار قطني. [ (6)
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 ثالثا: أنواع الضرر.

 أنواع الضرر تنقسم من حيث موضوع حصوله إلى:

 الضرر المادي: -0

وهو ما يصيب الشخص في حق مالي من حقوقه أو في مصلحة مالية مشروعة له، 
والضرر المالي هو ما يمس الشخص في كيانه المالي وحدث له خسارة أو فوات ربح أو فوات 

يدفعها المريض زيادة عن حالته الطبيعية نتيجة  التيفرصة أو حتى قد يصل إلى نفقات العلاج 
 . (1)وجود الخطأ الطبي

 :جسديالضرر ال -8

النفس أو إحداث جرح أو  على الإعتداءوجسده وسلامته مثل  الإنسانوهو ما يمس حياة  
قد يقع في أغلب الأحيان في الأخطاء الطبية عند بتر أحد الأطراف أو إستئصال عضو و ، (2)إعاقة

  اث تشوهات للمريض.دأو إح من أعضاء الجس
 الضرر الأدبي: -2

يصيب الشخص )المريض المضرور( في عواطفه ومشاعره وأحاسيسه ويسبب  الذيوهو 
، ويختلف الضرر الأدبي من مريض لأخر لعدة اختلافات، فألم الفتاة (3)آلاماً نفسية أو جسمانية

يختلف عن الطفل أو المرأة العجوز أو الرجل، أو حتى مجال العمل يلعب دوراً في وله أثر في 
قه والقضاء والتشريع على التعويض عن الضرر الأدبي وبعضها لا زال ذلك، وقد اتفق بعض الف

 . (4)الجدل فيه قائماً 

 الفرع الثاني: العلاقة السببية بين الضرر والخطأ الطبي.

تعتبر العلاقة السببية جوهر المسؤولية ومناطها وهى الركن الثالث من أركان المسؤولية 
تحدد الفعل الذي  التيبالمسبب أو العلة بالمعلول وهى  بالمفهوم العام، وهى تعنى ارتباط السبب

 .(5)سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة التي أحاطت بالحادث

                                                           

 (.183، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنية للطبيب ( الحياري،168، مرجع سابق)صالمسؤولية الطبيةمنصور،  (1)
 (.168، مرجع السابق)صالمسؤولية الطبيةمنصور، (2) 
 (.81مرجع سابق)صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، منار،  (3)
 (، الحياري،833، مرجع سابق)صمسؤولية طبيب التخدير المدنية( ، منار، 331) ص مصادر الالتزام في القانون المدنيسلطان،  (4)

 (.138، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنية للطبيب
 (.123)ص مرجع سابقالبشرية،  النظام القانوني لزرع الأعضاءفهمي،  (5)
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، وبالتالي قد يقع (1)تربط بين ارتكاب الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه التيأو هي العلة 
من الطبيب يسبب ضرراً لمريض قد خضع لعلاج عنده، استوجب وجود رابطة سببية بين قيام  خطأً 

 الطبيب بالخطأ وحصول الضرر للمريض.

ن نتصور خطأ الطبيب من دون حصول الضرر للمريض، كما لو قام أولكن لا يمكن 
العلاقة دماغية، فلطة الطبيب بإجراء عملية ليد المريض السليمة، وقد توفي المريض بسبب ج

توجد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول  هالسببية بين الخطأ والضرر معناها أن
 والضرر الذي أصاب المريض المتضرر.

عنه يكون في حال  متحديد العلاقة السببية بين ارتكاب الخطأ الطبي والضرر الناج دعن
ويرجع ذلك أن الضرر الأدبي يكون قد نتج  الضرر الأدبي أسهل من تحديدها في الضرر الفني

بالضرورة من خطأ الطبيب، اما تحديد العلاقة السببية في الضرر الفني يعتبر من الأمور الصعبة 
واحتمال حدوث المضاعفات وبالتالي قد يكون الضرر ناتج عن  الإنسانوالمعقدة بسبب تعقيد جسم 

 .(2)الإنسانعوامل خفية ترجع إلى طبيعة جسد 

كذلك لا بد أن يؤخذ في الحسبان أنه قد يتطور المرض لأسباب يجهلها الطب على الرغم 
من التطور الهائل في المجال الطبي وانتشار التكنولوجيا الطبية، وبالتالي تكون حالة المريض 

، أو أن يكشف تشريح الطب الشرعي وجود طبيبالصحية كافية لإحداث الوفاة بعيداً عن خطأ ال
تؤخذ بعين الاعتبار كمساهم  نية، لم تظهر عند تقديم العلاج فهذه الأمور لا بد أعيوب خلق

لإحداث الضرر، على الرغم من وجود الخطأ الطبي والذي بدوره يكون قد أسهم أو سارع في 
 الوصول الي الضرر كنتيجة عن الخطأ الطبي.

 نظريات العلاقة السببية:

لإنتاج الضرر بحيث يصعب الأخذ بسبب معين ن يشترك أكثر من عامل أو سبب أيمكن 
 دون غيره في إحداث الضرر لذلك قيلت عدة نظريات في اسناد الضرر لأحد الأسباب منها:

 

 

 

 
                                                           

، مرجع سابق المسؤولية المدنية للطبيب ( الحياري،122)ص مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية،  الأبراشي، (1)
 (.169)ص
 (.22سابق)ص، مرجع مسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانون( و لبة، 133مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، منصور، (2) 
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 نظرية تعادل الأسباب: -0

اتحدث لإحداث النتيجة الضارة تعد  التيمفاد هذه النظرية أن جميع الأسباب والعوامل 
ان السبب بعيدا أو مألوفاً أو حتى نادراً أو في بعض الحالات متعادلة، وهي مسؤولة عنها مهما ك

 .(1)أو حتى ناتج من فعل الطبيعة الإنسانراجع إلى فعل 

ونجد أن هذه النظرية لا تستثنى أي عامل أو سبب في إحداث النتيجة الضارة فاشتراك 
جميع الأسباب في إخراج النتيجة الضارة بحيث تعد كل الأسباب في مرتبة واحدة ومتعادلة، وهذا 
الأمر يوسع مجال العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج فيدخل أكثر من سبب أدي إلى حدوث 

جة الضارة، وهذه النظرية تكون في مصلحة المريض المضرور لتوافر أكثر من سبب يمكن النتي
 في إثبات خطأ الطبيب أو المؤسسة الصحية. عليهالاعتماد 

تعدد الأخطاء يوجب قيام مسؤولية  نوقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية حيث قررت أ
 .(2)أدي إلى وقوع النتيجة سبباً مباشراً أم غير مباشر ناكسهم فيه سواء أكل من 

ويعد كل سبب أو عامل من العوامل شرطاً لحدوث النتيجة الضارة بدوت تمييز بينهم حيث 
ي وحده حتى لو كان هذا العمل الإنسانالقوة أو الأثر، كما وأن هذه النظرية تحمل المسؤولية للعمل 

 .(3)مصحوبا بالقوة القاهرة
 :السبب الفاعلنظرية  -8

ة وهو الذي أسهم يعلالنظرية على أن سبب النتيجة الضارة هو العامل الأقوى فاتقوم هذه 
في إحداثها بشكل كبير وملحوظ، وتعتبر باقي الأسباب مجرد عوامل مساعدة له كما تعد أسباب 

 .(4)عارضة

بحيث نترك الأسباب العارضة ونأخذ بالسبب الأقوي المنتج ونعتبره المسؤول عن إحداث 
ذ أغلب الفقه بهذه النظرية ، وهذا ما أكدته محكمة  النقض المصرية في حكمها أنه الضرر وقد أخ

 .(5)يجب عند تحديد المسؤولية الأخذ بالسبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض
                                                           

، مرجع سابق المسؤولية المدنية للأطباء والجراحينويعود تأسيس هذه النظرية إلى الفقه الألماني وللفقيه )فون بيري( حنا،  (1)
(. 136، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للطبيب (. والحياري،111، مرجع سابق ) صشرح قانون العقوبات( و سلامة، 138)ص

 (.131)صعامة في قانون العقوبات الفلسطينيالأحكام الالوليد، 
 (.819مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، أشارت إليه: منار،  (2)

 (113، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينحنا، (3) 
مسؤولية طبيب ( و منار، 133ابق )ص، مرجع سالمسؤولية المدنية للطبيب ويعود تأسيسها إلى الفقيه )كارل بيركر( الحياري، (4)

 (861مرجع سابق )صالتخدير المدنية، 
( و منصور، 238، مرجع سابق )صالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالسنهوري،  (5)

 (.823)صمرجع سابقالمسؤولية الطبية المدنية، ( و كرشيد، 131مرجع سابق )صالمسؤولية الطبية، 
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وهذا يعنى أنه لا يعتبر سبباً للضرر إلى ما كان مؤديا بذاته وحسب المجري العادي 
ى المقابل إن غير ذلك من الأسباب تعتبر عارضة لا تؤدي وجودها للأمور أدي إلى وقوعه وف

 .(1)طبقاً لطبيعة الأشياء إلى وقوع الضرر

ن تقدير وجود الرابطة السببية يعتبر من المسائل الموضوعية  تفصل فيها محكمة  التيوا 
النظرية أنها تحصر ، إلا أنه يؤخذ على هذه (2)ا ما دام تقديرها صحيحاً عليهالموضوع بدون تعقيب 

العلاقة السببية في  عامل واحد فقط هو المسؤول عن النتيجة بغض النظر عن باقي الٍأسباب 
 .(3)الأخرى كما أنها لم تضع ضابطاً لتحديد السبب الأقوى

 نظرية السبب الملائم : -2

بين  أنتجت الضرر، ويتم التمييز التيمفاد هذه النظرية أنها تستعرض الأسباب المتعددة 
الأسباب العارضة والمنتجة، بحيث يتركون الأسباب العارضة ويعتبرون الأسباب المنتجة هي 
السبب في إحداث الضرر، فالسبب المنتج هو السبب المألوف عادة والذي يحدث الضرر على 

 .(4)خلاف السبب العارض الذي لا يحدث الضرر عادة ولكنه يحدثه عرضاً 

همال المصاب في معالجة نفسه  عليهض المجني ويدخل في الأمور العادية مر  من قبل وا 
خل في الاعتبار السير العادي للأمور في حالة دجة ثقافته لذلك على القاضي أن يُ بحكم بيئته ودر 

العلم القائمة ، فإذا ثبت أن المرض في سيره العادي للأمور يؤدي إلى وفاة المريض سواء خضع 
لمسائلة الطبيب وغيره على خلاف ما إذا كان المريض ممن يرجئ ج أم لا فإنه لا مجال لاللع

يجب أن يدعو إلى مسائلة  ،ة العلاجصن كل خطأ من الطبيب يفوت على المريض فر إشفاؤه ف
 .(5)الطبيب

 ويعد السبب قائماً ولو تدخلت عوامل سابقة أو لاحقة أو معاصرة على السلوك المرتكب ما
وفة حتى تدخل أسباب وعوامل نادرة أو غير متوقعة فإنها تكون دامت هذه العوامل متوقعة ومأل

 .(6)سبب لقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ن عند يوهذا ما أكدته محكمة ليون الفرنسية أن الطبيب الجراح والمستشفى غير مسؤول
اء إجراء عملية وجود حالة شاذة لوم يكن يعلم بها أو يتوقعها الطبيب، فقطع الشريان السباتي أثن

                                                           

 (.98، مرجع سابق )صمسؤولية الطبيب بين الفقه الاسلامي والقانونلبة،  (1)
 (.113، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينحنا، (2) 
 (.119، مرجع سابق)صالأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطينيالوليد، (3) 
( و حنا، المسؤولية 1863، مرجع سابق )صالمدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالوسيط في شرح القانون السنهوري، (4) 

 (.136المدنية )ص
 (133، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينحنا، (5) 
 (132، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للطبيب الحياري،(6) 
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للمريض في البلعوم، وبسبب أن الوريد لم يكن في موقع الطبيعي وهذا سبب كافي لإعفائهم من 
 .(1)المسؤولية ولو ثبت أن هناك خللًا في الاجهزة الطبية ولم يكن ذا أثر على وفاة المريض

حكامه تبناها وهذه النظرية إن لم تكن مقياساً دقيقاً إلا أن الفقه المصري في الكثير من أ
وقد رجحها غالبية الشراح والفقهاء المصريين وكذلك الأمر وجدت هذه النظرية انحيازاً كبيراً لدي 

 .(2)الفقه والقضاء الفرنسي

القاضي استخلاص العلاقة السببية من قرائن ودلائل  أن على -وبحق -الفقيه سافتيه ىير 
نما هي ما يستنتجه الفكر من ظروف الواقع،  ىمتفقة، وهي ليست بالشيء الذي يُر  أو يُلمس وا 

وين عقديته، وأن رقابة محكمة النقض تُحصر فقط في التحقق من كوالحقيقة أن القاضي حر في ت
 دعاوىأسباب الحكم تظهر بوضوح علاقة سببية كافية بين الخطأ والضرر، فعلى القاضي في 

رفضها يسارع في وضع قرائن تأبها الحقائق العلمية و المسؤولية الطبية أن يكون حريصاً وأن لا ي
 .(3)الأطباء

 نظرية السبب الأخير: -1

تقوم هذه النظرية على أنها تضع ضابطاً للعلاقة السببية يتحدد وفق معيار زمنى بحت، 
، وهذا يعنى (4)فهي لا تأخذ في عوامل النتيجة لغير العامل الأخير الذي تسبب في إحداث الضرر

العامل الأخير هو الذي يكون سبباً في إحداث النتيجة بحيث مثلًا لو أصيب شخص بطلق ن أ
في  العلمية الجراحية له ارتكب الطبيب خطأً  ءناري وأدخل على إثره المستشفى للعلاج وأثناء إجرا

إجراء العملية، يعتبر في هذه الحالة الخطأ الطبي هو السبب في الضرر أو حتى في وفاة المريض 
 النظر عن إصابته بطلق ناري. ضغب

ما المشرع الفلسطينى بخصوص المعيار الذي اتبعه نجد أن هناك أكثر من معيار ففي أ
( قد تبني 881نجد أن المادة)م، والمطبق في قطاع غزة 1936( لسنة 33قانون العقوبات رقم )

ن نظرية منها تعادل ( قد تبنت أكثر م819فيها المشرع نظرية السبب الأخير في حين أن المادة)
م، فقد نصت المادة 1961لسنة  (16)ما في قانون العقوبات رقمأالأسباب والسبب والملائم، 

 .(5)( نظرية تعادل الأسباب331)
                                                           

 (.861مرجع سابق )صطبيب التخدير المدنية،  مسؤوليةأشار إلي هذا الحكم: منار،  (1)
 (.133، مرجع سابق)صالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينحنا، (2) 
 (.861، مرجع سابق)صمسؤولية طبيب التخدير المدنية( منار، 139، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للطبيب الحياري، (3)
 (.899)ص، شرح قانون العقوبات القسم العامالمجالي (4)

، لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص ( 880المادة) م0921( لسنة 71قانون العقوبات رقم )(5) 
الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع 

  .                                             شمل ذلك اليومأفضى إلى الموت وت
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ساهمت في  التيفالعلاقة السببية تتوافر إذا كان الفعل الذي ارتكبه الفاعل هو أحد العوامل  
لسببية تظل قائمة بق فإن ااالنتيجة فإذا وجدت عوامل أخري ساهمت في النتيجة كالمرض الس

 .(1)فالأسباب متساوية ولا مبرر لإعطاء أحدهما قوة أكبر من غيرها

 الفرع الثالث: انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر.

ثبات الخطأ الطبي من خلال توافر وجود العلاقة السببية بينهم يشكل  إن توافر الضرر وا 
زمة لهذه لاالمسؤولية بشكل عام، عند توفر المقومات ال الإدارةتحمل الطبيب أو حتى تحمل 

المسؤولية، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه دائماً حيث من المحتمل أن تننفي العلاقة السببية وتقطع 
صل بين الخطأ الطبي الصادر من العاملين في المجال الطبي وبين الضرر الذي وقع على الو 

 التيالمريض، فإن ذلك بكل تأكيد له أثر على تحمل المسؤولية، وقد أورد المشرع بعض الحالات 
 تتمثل في ذلك منها خطأ المتضرر أو خطأ الغير أو القوة القاهرة.

المدني الفلسطيني "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد  ( من القانون121حيث نصت المادة )
نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان 

 غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك".

وقع على المريض هو  الذيويجوز نفي الرابطة السببية بطريقة غير مباشرة بمعنى الضرر 
في الأصل ناتج عن سبب أجنبي سواء كان السبب الأجنبي هو السبب الوحيد في حدوث النتيجة 

 .(1)الضارة أم كان هو العامل المساعد لحدوثها
                                                                                                                                                                          

ذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً   .وا 
ذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب  فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل وا 

 .غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً 
ن ك ( من نفس القانون:809المادة) ان فعله أو يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وا 

 :                                                           تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت
إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه  -أ

نت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في الحالة إذا كا
المعالجة التي كانت السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر الشخص الذي أوقع 

                    .                                          الضرر أنه تسبب في الموت
إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو  -ب

 .                                            الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته
اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى  -ج

 .للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف
فعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل إذا كان ب -د

 .                                                                        أو الترك
 .ل الشخص المقتول أو أشخاص آخرينإذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قب -هـ

 (. 62)صالمسؤولية الجزائية للطبيب في التشريع الفلسطينيإسماعيل،  (1)
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أقرتها محكمة النقض المصرية أن الطبيب إذا أراد التخلص من  التيومن المبادئ 
ضرر قد نشأ عن السبب أجنبي لا يد له فيه، حيث أن المسؤولية نقض هذه القرينة بإثبات أن ال

ن هذه القرينة القائمة تكون بسيطة الالأصل في إثبات  رابطة السببية أن يقع على عاتق المريض، وا 
 .(2)فليس هناك ما يمنع المسؤول الطبيب من أن ينفي رابطة السببية

 القوة القاهرة: -0

واحد قد  ىيران مختلفان لكنهما يدلان على معنالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هما تعب
) الطبيب( ولا عليهجمهرة الفقهاء بعدم التمييز بينهما وهو الأمر الذي لا يد فيه للمدعي  عليهأجمع 

روف الحال ارتباطاً ظيمكنه توقعه أو تلافيه، على أن عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع يرتبطان ب
وثيقاً، وعلى من يتمسك بالقوة القاهرة أن يثبت توافر شروطها مثل عدم التوقع وعدم القابلية على 

تعتبر توافر هذه الشروط أمراً مفترضاً  التيالدفع، ويمكن أن يتم ذلك بالاستناد إلى قرائن الحال 
 .(3)فيقوم السبب الأجنبي إلى أن يثبت الخصم عكس ذلك

لقاضي  فيهاإن تقدير قيام القوة القاهرة مسألة وقائع وليس مسألة قانون، لذلك يكون الفصل 
يكون قرار القاضي بوجود السبب الأجنبي أو  نميز، على أمن محكمة الت عليهالموضوع ولا رقابة 

 .(4)عدمه يستند على أسباب مقبولة

الحقيقي الذي أدي إلى إصابة فقد يخطئ الطبيب إلا أن هذه الخطأ لا يكون هو السبب 
الجراحية ومات المريض نتيجة نوبة  دواتهمل الطبيب في تعقيم الأأ، مثل لو رالمريض بالضر 

قلبية فإن العلاقة تنتفي بين الخطأ والنتيجة، وبالتالي لا يكفي اقتران الخطأ بالضرر بل لا بد من 
 .(5)توافر العلاقة السببية بينهم

العامل الذي يسلب الشخص إرادته " ابأنه القوة القاهرة المصريةمحكمة النقض  توقد عرف
 .(6)"فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً 

وقد يأخذ وصف الخطأ المرفقي  الإنسانأما بالنسبة للحادث الفجائي الذي يتسبب فيه 
وهو يحدث نتيجة لمخاطر استعمال التجهيزات التكنولوجية كانفجار المولدات  ،المجهول سببه

أن  عليهالكهربائية ومحطات الغازات الطبية، نجد ذلك في مجال العمل الطبي، حيث من المتفق 
                                                                                                                                                                          

 (.863مرجع سابق )صمسؤولية طبيب التخدير المدنية، منار،  (1)
 .3/3/1963قضائية، 12، لسنة 311الطعن رقم  -حكم محكة النقض الجنائي (2)
مسؤولية الدولة عن ( و الطائي، 398مرجع سابق )صالوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، مرقس،  (3)

 (.811)صاخطاء موظفيها
 (.811)صمسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيهاالطائي،  (4)
 (.136، مرجع سابق )صالمسؤولية المدنية للطبيب الحياري، (5)
 .81/8/1919قضائية،  89، لسنة 329لطعن رقم ا -النقض الجنائي (6)
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إعفاء مرفق المستشفى العمومي من المسؤولية على أساس الخطأ  عليهالحادث الفجائي يترتب 
 .(1)حالة المسؤولية بدون خطأ ولكن لا يعفي منه في

، ويجب أن لا (2)ومثال ذلك وفاة مريض قلب بنوبة قلبية أثر رعد مفاجئ أو زلزال عنيف
 عليهيكون مما يمكن توقعه بصفة مطلقة ويستحيل دفعه أو التحرز منه ليس من طرف المدعي 

على ذلك على فحسب بل من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور، حيث لا يقتصر الأمر 
 .(3)الشخص العادي، فإذا أمكن توقع الحادث حتى ولو استحال دفعه فلا تعتبر قوة قاهرة

 خطأ المضرور)المريض(. -8

يكون بأي فعل أو امتناع غير مشروع يصدر من المضرور نفسه يستغرق خطأ الطبيب 
بقدر ما استغرقه من كله أو جزء منه في قطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصابه 

 خطأ الطبيب.

 تعليماتفليس من الطبيعي أن يتحمل الطبيب المسؤولية في حال أخطأ المريض في اتباع 
ا عليهالطبيب وتسبب في ضرر لنفسه، وبالتالي لابد أن تنقطع المسؤولية في هذه الحالة ولا يترتب 

الوحيد الذي أدي لوقوع أي محاسبة للطبيب، فى حال تبث أن خطأ المريض نفسه هو السبب 
 النتيجة الضارة ولا علاقة لعمل الطبيب بها.

حيث يمكن أن نتصور ذلك في المجال الطبي خطأ المضرور عند قيامه بعدم اتباع 
الجرح  علىالطبيب في تناول جرعات الدواء بعد إجراء العملية وعدم القيام بإجراء الغيار  تعليمات

وتكمن المشكلة في حال إذا توافر خطأ التهاب الجرح، مما أدي لوجود مضاعفات أدت إلى 
 يتحمل المسؤولية؟. هماالمضرور واشترك معه خطأ الطبيب فاجتمع الخطأين في نتيجة واحدة فأي

تتحمل  الإدارةفإن  الإدارةحداث الضرر مع فعل الطبيب أو إإذا كان الضرر قد ساهم في 
 العليادارية نصيبها فقط بقدر الخطأ الذي تسببت فيه، وتأكيداً على ذلك فقد حكمت المحكمة الإ

من القانون المدني، فإنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار  816 بقولها" ووفقاً للمقرر في المادة
القاعدة أن  التعويض أو لا يحكم به إذا اشترك الدائن في إحداث الضرر أو زاد فيه، ومؤدي هذه

المضرور لا يتقاضي في كل الأحوال تعويضاً كاملًا بل يتحمل نصيبه من المسؤولية إذا كان 
 .( 4)"هناك ما يدعو لذلك

                                                           

 (.19)ص المسؤولية الادارية للمستشفى العموميلحلوح، (1) 
 (.181، مرجع سابق)صالمسؤولية الطبيةمنصور،  (2)

 (.923، مرجع سابق )صالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالسنهوري، (3) 
  (.129مرجع سابق)صوالمادية، مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية عويس، (4) 
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 بين الخطأ الطبي والضرر. الإفضاءة من الإسلاميموقف الشريعة 

بين الخطأ الطبي والضرر  الإفضاءة مع القوانين الوضعية في الإسلامياتفقت الشريعة 
العلاقة الواصلة بين الخطا الطبي والضرر الحاصل  تفي حال انقطع وبالتالي لا ضمان على ذلك

 إن توافرت إحدى الحالات التالية: للمريض
 :القوة القاهرة -0

في بعض النصوص بعبارة " الآفة السماوية" أو  الإسلاميجاء ذكرها في كتب الفقه   
 الالتزاممكان الاحتراز عنه ولا في الوسع توقعه ويجعل تنفيذ أمر ليس في الإ"، وهي (1)"الجائحة"
ومعني ذلك  "عليه، حيث جاءت القاعدة الفقهية " ما لا يمكن الاحتراز منه لا ضمان (2)"مستحيلاً 

 أن كل ما لا يستطيع المكلف التحفظ منه، والابتعاد عنه، من الأمور المطلوب منه تركها، لكونها
تفسد عبادته ومعاملاته، يتجاوز عنه، ولا يؤاخذ به، لأنه خارج عن طاقته، والتكليف بما هو خارج 

، و جاء في مجمع الضمانات أن (3)عن حدود طاقة المكلف فيه حرج ومشقة، وهما مرفوعان عنه 
أن يكون في وسعه دفع ذلك  ا:مأحده، الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة

 . (4)الفساد
الضمان في حال  عليهعلى أن ضمان تلميذ الأجير، فأوجبوا  (5)حيث اتفق الفقهاء خطأ الغير: -8

ارتكب التلميذ المتدرب عند صاحب المهنة خطأ في أمر يتعلق بممارسة المهنة ومخالفة 
نما يرجع إلى إهمال وتقصير في مسلك التلميذ  أصولها، أما إن كان الخطأ لا يتصل بالمهنة وا 

 أو المتدرب فإن الأجير لا يضمن ذلك. 
 خطأ المضرور: -2

أمانة وهلك الشيء بسبب خطأ الدائن )المريض المضرور( لم ذا كانت يد المدين يد إ
يضمن المدين الهلاك ولا يتحمل تبعة ذلك لأنه قد قام بواجبه في الحفظ، والهلاك قد تسبب بفعل 

 .(6)المضرور وهو نتيجة خطأه

                                                           

 (.89/833)الموسوعة الفقهية الكويتية. كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به كسماوي كالبرد والحر والجرادالجائحة:  (1)
 (.8/181)جمصادر الحق في الفقه الاسلاميالسنهوري،  (2)
 (.1/612)القواعد الفقهية ( الزحيلي،2/33)البحر الرائقابن نجيم،  (3)
 (.1/82)مجمع الضماناتالبغدادي، (4)
"وقالوا في تلميذ الأجير المشترك إذا، وطئ ثوبا من القصارة فخرقه يضمن؛ لأن وطء الثوب غير مأذون فيه ولو، وقع من يده سراج  (5)

ميذ؛ لأن الذهاب، والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه فينتقل عمله إلى فأحرق ثوبا من القصارة فالضمان على الأستاذ، ولا ضمان على التل
 (.1/33)مجمع الضمانات( البغدادي،  3/818)بدائع الصنائعالكاساني، . الأستاذ كأنه فعله بنفسه، فيجب الضمان علىه"

 (.1/836)مجمع الضماناتالبغدادي، (6)
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 المبحث الثاني

 عن الخطأ الطبي الإدارةنطاق مسؤولية 
حتى تتم محاسبة  اأركان لابد من توافره ةعلى ثلاث الإدارةالقاعدة العامة أنه تقوم مسؤولية 

 الإدارةتربط بينهم، وعند الحديث عن مسؤولية  التيالخطأ والضرر والعلاقة السببية  يوه الإدارة
هما الخطأ الشخصي الذي  ،القائمة على أساس الخطأ لا بد من التمييز بين نوعين من الأخطاء

فقي الذي ينسب فيه الإهمال والتقصير إلى المرفق العام بذاته، إلا ينسب إلى الموظف والخطأ المر 
أن القضاء الإداري أقام المسؤولية في بعض الحالات بدون الخطأ لحماية المضرور على أساس 

 جال دراستنا في المطالب التالية:فكرة المخاطر وتحمل التبعة، وفى هذا المبحث سيكون م

 أساس الخطأ الطبي. على دارةالإ مسؤوليةالمطلب الأول: نطاق 
 بدون الخطأ الطبي. الإدارة مسؤوليةالمطلب الثاني: نطاق 
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 المطلب الأول

 أساس الخطأ الطبي على الإدارة مسؤوليةنطاق 
عن أعمال الموظفين  الإدارةلقد اجتهد فقهاء القانون الإداري في بحث أساس مسؤولية 

التابعين لها، ولقد درسوا عدة نظريات وبحوث وأفكار في هذا المجال إلا أن الصواب أن أساس 
 .(1)عن أعمال الموظفين هو الخطأ ولكنه خطأ من نوع خاص الإدارةمسؤولية 

عبر ويحدث ضرراً للغير يكون أساسه الموظف العام الذي يُ  الإدارةإن كل عمل تقوم به 
ويمثلها ويقدم الخدمة العامة للأفراد باسمها كونه أحد عمالها، والمفترض أن يتحمل هذا  الإدارةعن 

الموظف مسؤولية ما أحدثه من أضرار للغير نتيجة أفعاله الخاطئة، إلا أن هذا الأمر لا يمثل 
لي إجباره العدالة بالنسبة للموظف كونه يعمل لصالح الدولة وليس لمصلحته وميوله الخاصة، وبالتا

مما يعجز عن  عليهعلى دفع التعويض بدل الضرر الذي تسبب به وهذا ما يشمل عبئاً كبيراً 
دفعه، وهذا يؤثر على عمل الموظف مما يدفعه إلى الكسل والتراخي في العمل وعدم الابداع خوفا 

 قوع في الأخطاء وتحمل المسؤولية.من الو 

 المرفقي.الفرع الأول: الخطأ الطبي الشخصي والخطأ 
الهدف من دراسة الخطأ الشخصي الذي يقع من العاملين في المجال الطبي والخطأ 

كونها تقدم خدمة عامة مرتبطة بمرفق عام، هو معرفة متسبب  الإدارةالمرفقي الذي ينسب إلى 
تعامل مع شخصين الأول هو شخص طبيعي وهو الموظف وفى نفس  الذيالضرر للمريض 
والآخر هو الدولة والتي  المرفق العام ومرتبط بأنظمة ولوائح تنظم عمله، دارةلإالوقت هو يتبع 

 وبالتالي معرفة الشخص الذي سوف يتحمل المسؤولية عن ذلك. تعتبر شخص معنوي،

 أولا: الخطأ الطبي الشخصي.

الخطأ الشخصي على الموظف شخصياً وينفذ الحكم بالتعويض في  في تكون المسؤولية
ينسب فيه الإهمال  الذيأمواله الخاصة ويكون الاختصاص للقضاء العادي، أما في الخطأ المرفقي 

التي تدفع التعويض ويكون  يوه الإدارةوالتقصير إلى المرفق العام وتقع المسؤولية على 
 . (2)الاختصاص للقضاء الإداري

                                                           

 (.113)ص، مرجع سابق نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (1)
مرجع موجز القانون الاداري الادارة العامة، (. الطيماوي، وخليل، 121، مرجع سابق)صالشخص المعنوي ومسئولياته قانوناموافى،  (2)

 (.862سابق)ص
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بالتزامات وواجبات  الذي يرتكبه ويقترفه الموظف العام إخلالاً "طأ الشخصي هو والخ
رتب القانون المدني وبالتالي يكون الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدنياً يُ  عليهقانونية يقررها 

ات والواجبات القانونية الالتزام، إما إذا أخل الموظف في "مسؤولية الشخص نفسه عليهويقيم 
والتي تنظم بواسطة القانون الإداري، يكون الخطأ الشخصي للموظف العام  عليهالوظيفية المقررة 
 .(1)المسؤولية التأديبية عليهخطأً تأديباً يقيم 

قد يرتكبها الموظف العام خارج أوقات وظيفته  التيويمكن اعتبار الأخطاء الشخصية بأنها 
ديها في حياته اليومية، وقد تكون داخل أوقات الوظيفة ولكن ليس هناك ارتباط يؤ  التيكالأعمال 

بين هذه الأعمال وواجبات الوظيفة على الإطلاق، كونها قد تصدر عمداً وبسوء نية من الموظف، 
إلا أن  الإدارةفي هذا المقام أخطاء الموظف، ولا يكون أمام  الإدارةفليس من المعقول أن تتحمل 

صدرت أثناء أوقات الدوام تناسب الفعل الذي قام به إذا  التيالعقوبات التأديبية  عليهتفرض 
 الرسمي.

 ثانياً: الخطأ الطبي المرفقي.

قام به ماديا أحد  الذيذاتها حتى ولو كان  الإدارةيعد الخطأ مرفقياً إذا أمكن نسبته إلى 
 الذيغير المطبوع بطابع شخصي و  الخطأ"الموظفين، وبالتالي يمكن تعريف الخطأ المرفقي هو 

لا يمكن فصله عن  الذيالخطأ ")معيار لافيرير( أو  "رضة للخطأ والصوابيبنى على موظف عُ 
هوريو( أو  )معيار "واجبات الوظيفة بحيث يعد من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف

 .(2)) معيار دوجي("يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض إداري الذيالخطأ "

فهو مفهوم مرن لا يرتكز على نصوص تشريعية جامدة ولا يقيد نفسه في حدود يعجز من 
خلالها مواجهة الحالات الى تبرز في العمل الإداري، وقد ينسب إلى موظف معين تثبت شخصيته 
ويكون معلوم، أو يتعذر معرفة متسبب الخطأ فينسب إلى المرفق العام باعتباره لم يقوم بالوظيفة 

 .(3)أكمل وجه على

( فقد (Veroوقد عرفه الفقيه )لو بادير( بأنه كل ما لا يعتبر خطأ شخصيا، أما الفقيه 
عيب اشتغال المرفق يقع فيه واحد أو مجموعة من الموظفين دون أن يكونوا مسؤولين "عرفه بأنه 

فقد عرفه بأنه  Vedel)، أما الفقيه )"لا الشخص الطبيعيإخطاء لا يرتكبها عنه ولأن الأ شخصياً 
في أداء الخدمة، وليس في الإمكان تعداد جميع الأخطاء المرفقية إلا بعد معرفة  الالتزامالإخلال ب"

                                                           

 (.119، مرجع سابق )صنظرية المسؤولية الإداريةعوابدي، (1) 
مرجع سابق قضاءالتعويض،  -القضاء الإداري( و الطيماوي، 336، مرجع سابق)صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (2) 
 (.138)ص
 (.31)ص ، مرجع سابقأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، (3) 
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كافة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة والخطأ قد يكون عملا إيجابياً او امتناع عن عمل ويمكن 
رار إداري أو يشمل عمل مادي، وقد أن يكون فعلا مادياً أو نابعاً عن إهمال ورعونة وقد يصيب ق
 .(1)"يكون عيباً في تنظيم الموافق العامة أو خللًا في تسير المرفق

حيث شمل  عند تعريفه للخطأ المرفقي Vedel)ونحن من جانبا نؤيد ما ذهب إليه الفقيه )
سواء كانت على خطأ إم بدون خطأ عندما يكون سبب  الإدارةمسؤولية  عليهتقوم  التيالنطاق 

نه لا أ، كما  هالضرر راجع إلى عيب في إدارة وتنظيم المرفق العام أو حتى وجود خلل في تسير 
تشعبها في ظل و  الإدارةتصدر من المرافق العامة لإتساع أعمال  التييمكن حصر هذه الأخطاء 

في صورة عمل إيجابي  الإدارةخطأ ربما يكون صادر من هذا الو ، ةالدول هتشهد التيالتطور الكبير 
عمل  ، أوفي الجهة اليسري بدل اليمني قامت به مثل قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية لمريض

 إمتناع الطبيب عن التعامل مع المريض في قسم الطوارئ. سلبي مثل

في حال ارتكابه  الإدارةتسأل عنه  الذييمكن القول أن الخطأ المرفقي الطبي هو الخطأ 
ير المستشفى وأنتج ضرراً للغير، حتى لو قام بهذا الخطأ أحد يهمال والتقصير في تسنتيجة الإ

ما تبع هذا الخطأ من  الإدارةالموظفين أثناء قيامه بواجبه الوظيفي ويترتب على ذلك أن تتحمل 
 نتائج مثل التعويض ويكون اختصاص القضاء الإداري بهذا الخطأ.

( من قانون الصحة العامة على مهام وصلاحيات وزارة الصحة على 8) قد نصت المادةل
 :(2)يلي بما القيام الوزارة على المعنية الجهات مع وبالتنسيق القانون هذا لأحكام أنه: تنفيذًا

نشاء والتأهيلية، والعلاجية والتشخيصية الوقائية الحكومية الصحية الخدمات تقديم1-   المؤسسات وا 

 .لذلك اللازمة الصحية

 .ومراقبتها الحكومية غير الصحية المؤسسات ترخيص - 2

 .....ومراقبتها المساعدة الطبية والمهن الطبية المهن مزاولة ترخيص 3- 

بتحليل المادة السابقة نجد أن من مهام وزارة الصحة تقديم الخدمة الطبية سواء كانت 
تأهيلية من  معلاجية  أ متشخيصية في معرفة الأمراض والأوبئة أ موقائية مثل التطعيم الإجباري أ

ا إدارياً وفنياً، عليهخلال إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في الدولة وتسيرها والإشراف 
فهي بذلك مسؤولة مسؤولية مباشرة عن بذل الجهد لتوفير هذا المستشفيات والمراكز والعمل على 

صحياً من الأمراض وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما أنها مسؤولة عن حماية الأفراد 
الإشراف الإداري في إصدار رخص مزاولة المهنة للعاملين في المجال الطبي وترخيص 

                                                           

 (.33ص)المرجع سابق(1) 
 .8113( لسنة 81رقم) قانون الصحة العامة الفلسطيني(2) 
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المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة، وتتحمل المسؤولية المترتبة عن الأخطاء الناتجة عن هذه 
 أداء وتقديم الخدمات المناطة بها. فيتقصير المرافق إذا تثبت هناك 

ويترتب على عدم مسؤولية الموظف عن الأخطاء المرفقية أنه عند مقاضاة الموظف عن 
لعدم الاختصاص، إما إذا  الدعوىا أن ترد عليهأخطائه المرفقية أمام المحاكم العادية يجب 

فإنه بإمكان الموظف أن يطالب أصدرت حكماً في الدعوى على الرغم من قرار محكمة التنازع، 
 .(1) بدفع مبلغ التعويض المقرر سواء كلياً أم جزئيا وفقاً لمقدار المساهمة في الخطأ الإدارة

يجب أن تغطي  الإدارةأن  علىولقد أحسن المشرع الفرنسي والجزائري عندما نص صراحة 
وأن تحميه من العقوبات المدنية في حال  الموظف بمبلغ التعويض في حال ارتكابه الخطأ المرفقي

الباحث أنه على المشرع الفلسطيني الأخذ بهذا النص  ى، وير (2)من الغير عليه دعوىتم رفع 
قد تصدر من المحاكم العادية في حال  التيلحماية الموظف من تبعات تحميله مبالغ التعويض 

 المنظومة الإدارية في الدولةعمل جل الحفاظ على أعندما يسبب ضرراً من  ،اختصامه من الغير
، ولمنع ظاهرة التراخي والكسل لعدم تحمل المسؤولية خصوصاً في وتقديم الخدمات المنوطة بها

حيث يتراخى العديد من الأطباء على وجه الخصوص من أداء أعمالهم خوفاً من  ،الأعمال الطبية
ع والرقي في العمل الطبي والذي نحن بأمس الحاجة إليه بداالمحاسبة القضائية وهذا الأمر يقتل الإ

 الحصار الظالم على قطاع غزة.في ظل 

 ثالثا: صور الخطأ المرفقي.

بالتزاماتها في تقديم الخدمة الطبية  الإدارةإن الخطأ المرفقي يكون ناتج عن إخلال 
ذلك ضرر للأخرين للمرضى أو عدم قيامها بتنظيم المرفق الطبي بشكل طبيعي، قد يترتب على 

سواء  الإدارةتُخل فيه  الذي الالتزاموبالتالي تتعدد صور الخطأ الطبي المرفقي تبعا لنوع الخدمة و 
 نتج عن الموظف بذاته أم تعذر نسبة الخطأ إليه.

 وقد ميز القضاء الإداري في حالات الخطأ المرفقي بين أمرين:

                                                           

 (.31)صسابق، مرجع أساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد،  (1)
إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ) : 31المادة ) (2)

ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط علىه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام 
 .8116يوليو سنة  11مؤرّخ في  13-16أمر رقم  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري، .لهالموكلة 
م في فرنسا: " إذا ما سئل الموظف بناء على دعوي مرفوعة من الغير عن 1919الصادر في سنة  833-19( من مرسوم رقم11المادة )

د التى لا يكون منسوباً فيها الموظف خطأ شخصي قابل للانفصال عن الوظيفة تكون خطأ مرفقي، ولم يرفع للتنازع فإن الهيئة في الحدو 
، مرجع أساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، ملزمة بتغطية الموظف التابع لها بدفع المبالغ المحكوم علىه بها" أشار إلى هذه المادة: 

 (. 36)ص سابق
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أمكن تحديد الشخص الموظف الذي قام  ، ويكون إن(1)حالة خطأ موظف معين بالذات الأول:
مثلة ذلك إهمال الممرض في القيام بواجبه أإلى مسؤولية المرفق، ومن  ىبالفعل الخاطئ الذي أد

على أكمل وجه في مراقبة طفل مريض وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة مما تسبب في سقوط 
 ذلك لإصابته بأضرار. ىالطفل من سريره أد

، وتكون هذه الحالة عندما لا نتمكن تحديد الذي ينسب إلى المرفق بذاته حالة الخطأ الثاني:
، وقد علق الفقيه بونار على ذلك الإدارةإلى مسؤولية  ىالموظف الذي تسبب بالفعل الضار الذي أد

واجبه بدون تقصير، وبدون حماس شديد، ومع ذلك وقع الضرر، فإن  ىقائلا "إن كل موظف قد أد
ذي أخطأ فهو المسؤول، لأنه كان منظماً على نحو سيئ لا يمكن تحديده على المرفق نفسه هو ال

 يكون فيها الخطأ مرفقياً في ثلاث صور: التي، ويمكن تحديد الأفعال (2)وجه الدقة"

 قيام المرفق الطبي بتقديم خدمة بشكل سيئ. -0

ويدخل تحت هذه الصورة جميع الأعمال الإيجابية التي يقوم بها المرفق العام والتي تتصف 
بالخطأ سواء كانت هذه الأعمال مادية أم قانونية قام بها الموظفين أو صدرت عن الأشياء التي 

 .(3)ئ، ونشأ عن هذا الاعمال ضرراً أثناء تأدية الموظف العام لهذا الأعمال بشكل سيالإدارةتملكها 

تملكها  التيوليس مرجع هذه الصورة عمل الموظف وحده، بل قد يرجع إلى الأشياء 
يكون راجع إلى سوء تنظيم المرفق العام، كما لو أصيب الأفراد بضرر نتيجة استعمال  قد، و الإدارة

 الإدارةمواد تالفة منتهية الصلاحية، وربما يكون راجع إلى تصرف قانوني معيب كما لو طبقة 
 .(4)قوانين واللوائح تطبيقاً خاطئاً ال

كون المرفق الطبي ملزم بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه فإنه يتحمل النتيجة والأثر 
القانوني المترتب في حال إخلاله وتقصيره في أداء الخدمة المنوطة فيه، ويكون من صور ذلك 

 دواتوالطوارئ غير مجهزة بالأ على سبيل المثال، أن يكون المستشفى وخاصة أقسام الاستقبال
والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ، فيترتب على ذلك ضرر للمرضى قد يصل 

الإنعاش، ففي مثل هذه  أدواتالأمر فيه لحالات الوفاة، أو أن تكون سيارات الإسعاف غير مجهزة ب
أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقديم الخدمة السيئة نتيجة إهمالها في  الإدارةالحالات يترتب على 
 الاشراف على المرفق.

                                                           

 (.111ابق )ص، مرجع سنظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (1)
 (.333، مرجع سابق )صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (2) 
 (.26ص، مرجع سابق)أساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، (3) 
 (.133مرجع سابق )صقضاءالتعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي، (4) 
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 الطبي بمسؤولية المرفق يقضي قرار م،2000يناير الجزائري في الدولة مجلس حيث أصدر
 و بعنابة"، المسؤولة الإدارية -ضرباني"مستشفى  حمّل حيث ،الإدارة و التنظيم سوء بسبب العام
 التي حالتها الصحية و بسبب أدخلت التي والدتها وفاة عن للضحية دج(60.000 ) مبلغ بدفع مألز 

 المفروض كان من حيث الكافية الإجراءات اتخاذ عدم وبسبب الكوليرا، مرض من تعاني كانت
 قرار في جاء وفاتها، حيثو  النافذة من نفسها رمي إلى أدى مما بيالطب ماتيعللت طبقا ربطها
 خطير مرض من كانت تعاني المريضة وأنّ  خاصة ثابتة، المستشفى مسؤولية أن الدولة مجلس
 السرير في ربطها يجعل عملية الذي الأمر النفسية حالتها على يؤثر و الحمى درجة لها يرفع

غفال جهة من المراقبة انعدام بسبب المستشفى أقرت مسؤولية لهذا ضرورية،  تعليمات تنفيذ وا 
 .(1)أخرى جهة من الممرضين طرف من الطبيب

عن خطأ في عمل المستشفى نتج عنه  الإدارةكما قضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية 
إصابة طفل مريض باضطرابات في المخ بسبب سقوطه، نتيجة وضعه على سرير عادي دون 

 .(2)حماية

 عدم أداء المرفق الطبي لخدماته. -8

ا عليهتجاه عمل كان يجب  الإدارةاه نتتب الذيتنسحب هذه الحالة على الموقف السلبي 
 .(3)قانوناً القيام به، حيث من شأن هذا الامتناع أن يصيب الأفراد بالضرر

موقفاً سلبيا في امتناعها عن تقديم الخدمة الطبية في حين كان  الإدارةفي هذه الحالة تتخذ 
والمخولة في تسير هذا المرفق ا أن تقدم الخدمة كونها هي الجهة الوحيدة المختصة عليهيجب 

الطبي، وتتجلي هذه الصورة في حالة امتناع المستشفى عن استقبال المرضى في بعض 
التخصصات لعدم توفر طبيب متخصص، أو عدم استقبالهم لعدد من المرضى بعذر عدم وجود 

 متسع في الأسرة .

القيام بخدماته بشرط أن أو أن يتأخر المستشفى بأداء خدماته، حيث يسأل عن التأخير في   
يحدث ضرر ومن حالاته، الاخلال بنظام المداولة أو المناوبة وعدم توفر مواد التأخير أو خيوط 

 .(4)الجراحة أو عطل في الاجهزة 

                                                           

 (.36)ص المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقيعدة، أشار إلى هذا الحكم : (1) 
 مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة أشار إلى هذا الحكم السناري،(2) 
 (.389)ص
 (.332، مرجع سابق)صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (3) 
 (.38ص)المسؤولية الإدارية للمستشفى العموميلحلوح، (4) 
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تتسبب فيها عند أدائها الخدمات الطبية  التيلم تعد فقط تسأل عن الأضرار  الإدارةف
تتسبب فيها عند امتناعها عن القيام بهذه  التيالمنوطة بها فحسب، بل تسأل عن الأضرار 

، مثل امتناع وزارة الصحة عن تطعيم الأفراد في حال أصاب بلدة (1)الخدمات أو التقصير فيها
وباء وانتشر فيها، فإن أهم اعمالها في هذه الحالة اتخاذ التدابير الوقائية وتطعيم الأفراد  ةمعين

 ا المسؤولية.عليهلحمايتهم من الإصابة بالوباء، فامتناعها أو تقصيرها في ذلك يرتب 

 تباطؤ المرفق الطبي في أداء الخدمة الطبية. -2

ا يهعلها أكثر من الفترة المعقولة التي تمليها بالقيام بأعمالها المنوط ب الإدارةإذا تباطأت 
الذاتية  الإدارةطبيعة العمل الطبي، اعتبر ذلك من الأخطاء الطبية المرفقية التي تستوجب مسؤولية 

ضرر حيث تعد هذه أحدث الحالات التي أخذ بها قضاء محلس الدولة  عليهإذا ما ترتب 
 .(2)الفرنسي

في العمل الطبي أن طبيعة هذا العمل يحتاج إلى السرعة  عليهمن المتعارف والمتفق 
والدقة في انجاز المطلوب من الطبيب أو المساعد ممن يعملون في هذا المجال للحفاظ على حياة 

تتحمل  الإدارةالمرضى والمصابين، فكل دقيقة يكون لها حسابها في ميزان العمل الطبي لذلك فإن 
 قديم الخدمة لمن يحتاجها.المسؤولية إذا ثبت التباطؤ في ت

 18في "ANTIBES" المستشفى بمسؤولية الفرنسي الدولة مجلس قضاء فقد قضى
 العلاج لهذه السيدة، كما المرفق تقديم تأخر عن  "TORTEL"أرملة قضية في م،1931ديسمبر
 تقديم التأخير في بسبب المستشفى بمسؤولية الأعلى الجزائري بالمجلس الإدارية الغرفة قضت
 بتاريخ باشا الجامعي مصطفى مستشفى و الشاب )ب( قضية بين في قراره الصادر بموجب الخدمة
 يده في كسر المستشفى بسبب أدخل ب(( الشاب أنّ  في وقائعها تتلخص التي م،1979يناير 29 
 دون طويلة لساعات المريض وبقي المستشفى، في قبوله إثر الأولي العلاج بعض له قدم و اليسرى
 إلى أدى مما الكسر على مستوى تعفنات ظهرت أيام أربعة مضى وبعد مستمرة، و خاصة مراقبة
 الذي الضرر سبب أنّ  اتضح العليا المحكمة حكم و القضية وقائع خلال فمن يده، بتر ضرورة
 .(3)أخرى جهة من و غياب المراقبة جهة من العلاج تقديم في التأخير هو الضحية أصاب

                                                           

 (.333، مرجع سابق)القضاء الإداريالحلو،  (1)
 (.23، مرجع سابق)صأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، (2) 
 وما بعدها(. 31ص)المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي، مرجع سابقعدة، (3) 
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 الفرع الثاني: التمييز بين الخطأ الطبي الشخصي والخطأ الطبي المرفقي.

أجهد الفقهاء أنفسهم قديماً وحديثاً لوضع معيار يميز بين الخطأ الشخصي عن الخطأ 
لا تصل إلى المرفقي وكل ما كتبه الفقهاء في هذا الصدد لا يتعدى التوجيهات والارشادات العامة و 

لكن اجتهادهم لم يكلل بالنجاح بسبب أنه تركز على إيجاد قواعد عامة و  درجة المعيار القاطع،
فمجلس الدولة الفرنسي لم  ،ومجردة في حين أن مجلس الدولة الفرنسي لا يتقيد بمثل هذه القواعد

كل حالة على حدة، وهو الآن يميل إلى التضيق من  علىيكن يعنيه وضع معيار بقدر الحكم 
 .(1)نطاق الخطأ الشخصي بقدر الإمكان

استخدمت التفرقة أول مرة للتمييز بين الخطأ الشخص والخطأ المرفقي بعد إقرار مسؤولية 
في فرنسا عن الأخطاء الواقعة من موظفيها في حدود اختصاصهم، حيث كان استعمال هذه  الإدارة

المسؤولية  دعاوىالذي نزع اختصاص  (هبيليت)م، في حكم 1233ي الحكم الشهير عام التفرقة ف
 .(2)انت بسبب عمل إداريكين في حال يضد الموظفين العموم

كون في يالتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  قصد من وراءيُ  التي الهدفإن 
ولا يكون  أثناء تأديه مهامه الوظيفية،خطأ  ارتكبتوفير الحماية القانونية للموظف العام في حال 

ترتكب في حسن نية، وبالتالي تشجيع  التيمسؤولاً في ماله الخاص عن هذه الأخطاء العادية 
وظيفية والهدف الأخر معرفة بداع في أداء مهامه وأعماله القدام والإالموظف العام على الإ

 .سوف تدفع التعويض للمريض التيالمتسبب بهذا الخطأ ليتسنى لنا معرفة الجهة 

 تكمن في معرفة متى يكون الخطأ مرفقياً  الإدارةتواجهنا في تحديد مسؤولية  التيوالمشكلة 
التعويض عنه؟ ومتى يكون شخصياً يتحمل الموظف مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه؟  الإدارةتتحمل 

وفى بعض الحالات قد يندمج الخطأين وتصبح المسؤولية مشتركة بينهم، وبذلك سنذكر المعايير 
 التي وضعها الفقهاء في محاولة منهم التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

 معيار النزوات الشخصية: -0

يعود هذا المعيار للفقيه )لافيرير( وهو أول معيار اقترح في هذا المجال، حيث يُميز بين 
الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من خلال الموظف المنسوب إليه الخطأ، فيعتبر الخطأ شخصياً 

                                                           

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة( وطلبة، 862ص، مرجع سابق) الاداري الادارة العامةموجز القانون الطيماوي، و خليل، (1) 
 (. 331مرجع سابق )ص

تتلخص وقائع هذه القضية أن السلطات العسكرية استنادا لقيام الأحكام العرفية صادرت أول عدد من صحيفة يصدرها السيد بييليت  (2)
ضد قائد المنطقة وضد مدير مقاطعة لويس، يطالب فيها الحصول على تعويض، فأصدر المدير الذي رفع دعوي أمام محكمة المدنية 

قرار التنازع وحكمت محكمة التنازع بأن العمل المنسوب إلى المدعي علىه عمل إداري ومن ثم ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة الفرنسي، 
رتبط بالمرفق العام ارتباط معنوي يوجب اخضاعه للقضاء الإداري. أشار إلى فأرسي الحكم مبدأ التفرقة عندما اعتبر الخطأ، خطأ مرفقي م

 (.832/ص8مرجع سابق)جالقضاء الإداري، (. عبد الوهاب، 188، مرجع سابق)صنظرية المسؤولية الإداريةهذه الحكم: عوابدي، 
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إذا كان العمل الضار مطبوعاً بطابع شخصي يدل على ضعف الموظف ونزواته وعدم تبصره، أي 
ا كشف عن الميل وعدم الحرص وسوء النية لدى الموظف، أما إذا لم يكن الفعل الضار أنه اذا م

نتيجة نزوة أو شهوة أو سوء نية  بطابع شخصي، بمعني لم يكن الموظف مدفوعاً  للموظف مطبوعاً 
، كما أنه استبعد مسؤولية اً مرفقي وكان ينبئ عن موظف عرضة للخطأ والصواب فيكون خطأً 

الجسيم الذي يرتكبه أثناء تأدية مهامه الوظيفية لانتفاء عنصر سوء النية  الموظف عن الخطأ
 .(1)بالرغم من استقرار القضاء على إدراج الخطأ الجسيم ضمن حالات الخطأ الشخصي

ه واجبات ائوهو معيار ذاتي شخصي يقوم على أساس القصد السيئ للموظف عند أد
 .(2)سريرة الموظف ومسلكه وأهدافهوظيفته، ويتطلب من القاضي البحث في نفسية و 

وتتابعت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في نطاق التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ 
وضعها الفقهاء والتي تميل إلى التجريد النظري والتي لا تتفق  التيالمرفقي بدون التقييد بالمعايير 

مع السياسة الواقعية لمجلس الدولة، حيث وسع الأخير من مفهوم الخطأ المرفقي إلي  مئولا تتلا
أقصي حد في حكم ميمور عندما قرر أن كل خطأ غير منبت الصلة بالمرفق العام تسأل عنه 

 .(3)السلطة الإدارية ويعد خطأً مرفقياً 

 مرتكبالشخص  ريرةسفي  الخفية الكامنةويرى الباحث أن هذا المعيار يُبنى على النية 
وبالتالي من الصعب البحث في مقاصد الطبيب أو الشخص العامل في المجال الطبي و  ،الخطأ

 ارتكبه خطأ شخصي أو خطأ مرفقي . الذينواياه لمعرفة هل الخطأ 
 معيار الغاية: -8

نادى في هذا المعيار العميد) دوجي( ويقوم على أساس الغاية التي استهدفها الموظف في 
ارتكبه خطأً شخصي، أما إذا توخي  الذيعمله، فإذا توخي الموظف غرضا شخصياً اعُتبر الخطأ 

تحقيقها والتي تدخل في نطاق نشاطها الإداري،  الإدارةالموظف في تصرفه أحد الأهداف المنوط ب
الة حطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها، ويعد الخطأ في هذه الفإن خ
 .(4)مرفقيا

                                                           

 (.181....، مرجع سابق)صالقضاء الإداري قضاء التعويضالطيماوي، (1) 
 (.136، مرجع سابق)صنظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (2)
( فقد السيطرة على مقود السيارة العسكرية التى كان يقودها لأغراض Dessertenneتتلخص وقائع هذه القشية أن السيد ديسيرتن ) (3)

ارة حيث أن الحادث نتج عن خاصة فاصطدم بعمارة تملكها الأنسة ميمور، حيث تسبب في تشقق المبني، فقرر مجلس الدولة مسؤولية الإد
سيارة سلمت إلى قائدها بتسيير مرفق عام، فلا يمكن أن يكون منبت الصلة بالمرفق العام، فرغم أن خطأ السيد ديسترين خطأ شخصي 

 (.183، مرجع سابق )صنظرية المسؤولية الإداريةفإنه ليس من حق الوزير أن يرفض تعويض الأنسة ميمور. عوابدي، 
 (.331، مرجع سابق)صرقابة القضائية على أعمال الإدارةالطلبة، (4) 
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فإن الموظف حسب هذا المعيار لا تتم مسائلته إذا أخطأ بحسن نية وهو يستعمل سلطات 
وظيفته، ولكنه يسأل عندما يستغل هذه السلطات من أجل المصلحة الشخصية، ويعاب على هذا 

يقتصر على الخطأ الشخصي على حالات تصرف الموظف في سوء نية، وقد طبق  المعيار أنه
في عام  Zimmermannالقضاء الإداري في فرنسا هذا المعيار في بعض أحكامه مثل قضية 

 .(1)م3119

 معيار الانفصال عن أعمال الوظيفة. -2

يمكن فصله  الذياعتبر فيه الخطأ الشخصي هو  الذينادى بهذا الرأي العميد )هوريو( و 
 أو معنوياً  مادياً  ، فإذا اتصل الخطأ أو الإهمال بالوظيفة اتصالاً أو معنوياً  عن الوظيفة العامة مادياً 

 .(2) بحيث لا يمكن فصله عن الوظيفة العامة أو عن المرفق كان خطأً مرفقياً 

ويكون ويكون الخطأ منفصلًا مادياً عن الوظيفة إذا ظهر الانفصال بشكل مادي ملموس 
ذلك إذا كانت واجبات ومقتضيات الوظيفة العامة لا تتطلب القيام بمثل هذا العمل أصلًا، ويكون 
الخطأ منفصل معنوياً أو ذهنياً، فإنه يتحقق إذا كان العمل يبدو في الظاهر أنه يدخل في دائرة 

 ويتصل بها اتصالاً واجبات الوظيفة العامة ومقتضياتها، حيث أنه يندرج في هذه الواجبات الوظيفية 
نفصل تإلا أنه عند التدقيق يتبين أن فاعله قصد به إحداث أضرار للغير فهي في هذه الحالة  مادياً 

 .(3)انفصالًا ذهنياً أو معنوياً 
 معيار جسامة الخطأ: -1

قدم هذا المعيار عدد من الفقهاء يتزعمهم الفقيه )جيز( وهو يعتمد على مدى جسامة الخطأ 
ين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، ويعتبر الموظف مرتكبا خطأ شخصي عندما في التمييز ب

يكون الخطأ جسيم أو أن يصل من الجسامة حداً لا يمكن معه اعتباره من الأخطاء العادية التي 
يقع فيها الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، ويعتبر مرفقيا إذا كان من المخاطر العادية التي 

 .(4)عند قيامه بإنجاز أعماله الطبيعية يتعرض لها الموظف

                                                           

(. وتتلخص 183، مرجع سابق)صالقضاء الإداري والتعويض( الطيماوي، 831/ص8مرجع سابق )جالقضاء الإداري، عبد الوهاب،  (1)
وكة لأسرة زيمرمان، ورغبة وقائعها أن بعض موظفي مصلحة الطرق والجسور قد استخرجوا مواد البناء اللازمة للعمل من أرض خاصة ممل

من مجير الاقليم الذي توجد فيه هذه الأراضي في حماية هؤلاء الموظفين أصدر قرار حدد فيه الأموال العامة في المنطقة وعدد في قراره 
فإن مجلس  أن الأرض المملوكة من هذه الأسرة ضمن الأموال العامة حتى يكون الاستيلاء علىها مشروعاً، وبالرغم من جسامة الخطأ

نما قصد حكاية الموظفين من أجل مصلحة عامة. أشار  الدولة اعتبر عمل الدير خطأً مرفقياً لأنه لم يتصرف لتحقيق غرض شخصي وا 
 (.331، مرجع سابق )صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةإلى هذا الحكم: طلبة، 

 (.831مرجع سابق)ص، القضاء الإداري، عبد الوهاب(2) 
 (.133)ص ، مرجع سابقنظرية المسؤولية الإداريةبدي، عوا (3)
 (.39ص، مرجع سابق) أساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد،  (4)
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ويعاب على هذا المعيار أن بعض الأخطاء يمكن أن تعتبر شخصية رغم عدم جسامتها، 
وذلك إذا كان منفصلًا عن واجبات الوظيفة، كما قد يكون الخطأ مرفقياً برغم جسامته في بعض 

 .(1)الحالات

والخطأ المرفقي والمعايير التي على الرغم من الصعوبة في الفصل بين الخطأ الشخصي 
وضعها الفقهاء في محاولة منهم بالتمييز بين الخطأين إلا أننا نجد أحكام المحاكم الإدارية في كل 

ا وقد جاء حكم المحكمة عليهمن مصر وفرنسا تأخذ بكل المعايير حسب الحالة المعروضة 
في مصر" أنه لا يوجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه  العلياالادارية 

نما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء في كل  قاطع بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية"، وا 
حالة على حدة لما يستخلص القاضي من ظروفها وملابساتها مستهدياً بذلك بالعديد من المعايير 

 .(2)ء في التميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيالتي وضعها الفقها

 :(3)إن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر كل من الأخطاء التالية خطأ شخصياً 

إذا كان العمل المنسوب إلى الموظف ليس له علاقة بعمله إطلاقا سواء بأن ارتكبه في حياته  -1
 الخاصة أم خارج حدود واجبات الوظيفة.

الموظف العامل الضار أثناء تأدية واجبات الوظيفة العامة وكان يقصد منه غرضا إذا ارتكب  -8
 خاصا له كالانتقام والكيد.

إذا كان العمل الضار يكشف عن خطأ جسيم، كما لو كان هذا الخطأ يصل إلى درجة الجريمة  -3
 الجنائية أو إلى حد أعمال الغصب والتعدي.

يستقر على معيار محدد في التمييز بين الخطأ نخلص أن الفقه الإداري و القضاء لم 
المرفقي والخطأ الشخصي على الرغم من وجود عدة معايير قد اجتهد الفقهاء في وضعها، إلا أن 

أحكام القضاء سواء الفرنسي والمصري على أن يتم تحديد الخطأ في كل حالة على  عليهما استقر 
ي أن يشكل قناعاته من خلال ذلك، ويجتهد من أجل اختلاف الوقائع والقرائن الموجود فيها وللقاض

 وضعها الفقه الإداري.  التيإيضاح الحقيقة مستخدما ما يتناسب مع الواقعة من المعايير 

                                                           

 (.11/ص8مرجع سابق)ج، القضاء الإداري، عبد الوهاب (1)
 (.131مرجع سابق)ص، نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (2)

، مرجع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة( ، طلبة، 831مرجع سابق )صموجز القانون الاداري الادارة العامة، الطيماوي، وخليل، (3) 
 (.123، مرجع سابق)صالشخص المعنوي ومسئولياته قانونا( و موافى، 333سابق)ص
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 الفرع الثالث: العلاقة بين الخطأ الطبي الشخصي والخطأ الطبي المرفقي.

والمسؤولية عنهما،  إن من الأهمية معرفة العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
حيث أن القضاء الإداري الفرنسي قد طبق مبدأ الفصل التام بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
في بداية الأمر ثم لعدم قيام هذا الفصل على أساس منطقي سليم ولعدم مقدرة الخطأ المرفقي من 

الخطأ الشخصي والخطأ مواجهة جميع حالات المسؤولية الإدارية، ولأن خطأ الموظف يتخذ ميزة 
 الإدارةالمرفقي في نفس الوقت عدل مجلس الدول الفرنسي عن مبدأ الفصل التام وقرر مسؤولية 

عن طائفة كبيرة من الأخطاء الشخصية للموظفين وطبق الجمع بين الخطأين، كما أن القضاء 
 .(1)الإداري المصري قد أقر وتبني فكرة الجمع بين بين الخطأين منذ بداية عهده

المضرور من إعسار  للحفاظ على حق ويعود السبب في تطور أحكام القضاء الإداري
، وهو في الغالب غير الإدارةالموظف الذي ساهم بخطئه الشخصي في إحداث الضرر مع حادث 

على الموظف لتحصيل المبلغ  الإدارةقادر على دفع التعويض دفعة واحدة، وبالتالي ترجع 
، كما أن معيار التمييز بين الخطأ (2)خلال تقسيطه على راتبه الشهري المستحق من الموظف من

 .(3)الشخص والخطأ المرفقي غير واضح  ولا يكفي للفصل بينهما في أغلب الأحيان

 الجمع بين الخطأ الطبي الشخصي والخطأ الطبي المرفقي.

لا يمكن مساءلة الموظف عن الضرر الواقع منه  الإدارةطبقاً للقواعد العامة في مسؤولية 
أثناء ممارسة وظيفته إلا إذا نسب إليه خطأ شخصي أي خطأ عمدي أو جسيم، وفى هذه الحالة 

تصدر منه أثناء قيامه  التييتم مقاضاة الموظف أمام القضاء العادي، أما الأخطاء المرفقية 
في القضاء  الإدارةالتي يجب في هذه الحالة مقاضاة و  الإدارةبالوظيفة العامة وبسببها تقوم مسؤولية 

 .(4)الإداري

إن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بمبدأ الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في 
للإدارة  (، حيث قرر بشأن هذه القضية مسؤولية مشتركةAnguetحكمه الصادر في قضية السيد)

(، وهذا ما أكده المجلس Anguetتسبب بالضرر للسيد )والموظف عن الاشتراك في الخطأ الذي 
ان دعوىالعديد من أحكامه أنه ثمة أخطاء مزدوجة رغم أنه يصبح للمضرور فيها  عليهواستقرت 

                                                           

 (.816)مرجع سابق القضاء الإداري، (. عبد الوهاب، 331، مرجع سابق )صالقضاء الإداريالحلو،  (1)
 (.813مرجع سابق )صالقضاء الإداري، عبد الوهاب،  (2)

 (.191مرجع سابق )صقضاء التعويض،  -القضاء الإداريللمزيد حول الأسباب انظر. الطيماوي، (3) 
 (.112)ص ، مرجع سابقأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، (4) 
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والأخرى ضد الموظف أمام القضاء العادي، ولكن ازدواج المسؤولية هذه لا  الإدارةإحداهما ضد 
 .(1)ل المضرور على التعويض مرتينبأي حال من الأحوال أن يحص ييمكن أن تعن

ومن الأمثلة على ذلك قيام إحدى الممرضات في الحرب العالمية الثانية في حقن النساء 
موتهن،  عليهالكبيرات في السن اللاتي يصعب نقلهن قبل وصول القوات الألمانية مما يترتب 

 التيفهناك خطأ شخصي في جانب الممرضة، وخطأ المرفق الصحي نتيجة الإهمال والفوضى 
 .(2)عمت المستشفى مما ساعد في حدوث هذه النتيجة

بدفع مبلغ التعويض كاملًا عن الضرر الناتج عن نوعي الخطأ، فهو التزام  الإدارةإن التزام 
أجمعه يكون على أساس المسؤولية التضامنية بين عن الضرر ب الإدارةمؤقت، بمعني أن مسائلة 

الأشخاص ومن تم يحق للإدارة الرجوع على الموظف بما دفعته عنه من تعويض بما يعادل نسبة 
خطئه، ويختص القضاء الإداري في حسم النزاع حول تحديد نصيب كل منهما في تحمل 

 .(3)التعويض
 .الإدارةوالخطأ الشخصي على مسؤولية  أثر ازدواج الخطأ المرفقي

مسؤولية عن  الإدارةسلم به أن يرجع الفعل الضار إلى خطأين أو تكون لطالما أصبح المُ 
ان أمام القضاء العادي والقضاء الإداري، دعوىخطأ الموظف الشخصي وبالتالي يكون للمضرور 

المسؤولية أن يغطي التعويض فإنه لا يمكن أن يحصل على تعويض مرتين لأن المبدأ العام في 
 .(4)الضرر لا أن يزيد عنه

بدفع مبلغ التعويض  الإدارةإن أول ما يترتب على مبدأ الجمع بين الخطأين هو أن تقوم 
إلى المريض المضرور، وبذلك يضمن المضرور أن وجد شخص مُيسر وغير مماطل ونزيه وهذا 

 . (5)على خلاف الموظف المعسر، بحث تدفع له كل ما حكم به الإدارةما وجده في 

 الإدارةولكن التساؤل يثار هنا في حال ازدواج المسؤولية، من الذي يتحمل التعويض النهائي؟ هل 
 .أم الموظف؟

                                                           

ذهب إلى أحد  Anguet تتلخص وقائع هذه القضية أن السيد( و 122)ص مرجع سابققضاء التعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي،  (1)
مكاتب البريد لاستلام قيمة حوالة، ولكن المكتب اغلق الباب المخصص للجمهور قبل الموعد المحدد بخمس دقائق، فأشار علىه أحدهم 

علىه من العاملين وظنوه لصا واعتدوا  بالخروج من الباب المخصص للموظفين، فلما اضطر للخروج من هذا الباب اشتبه به اثنان
 ..بالضرب وألقوه خارج المبنى، فوقع ارضا مما تسبب في كسر ساقه

 (.193مرجع سابق )ص قضاء التعويض، -القضاء الإداريالطيماوي،  (2)
 (.111مرجع سابق )ص أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها،محمد،  (3)
 (.199، مرجع سابق )صالتعويضقضاء  -القضاء الإداريالطيماوي،  (4)
 (.133، مرجع سابق )صنظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (5)
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القاعدة العامة في هذه المسألة أن التابع هو الذي يتحمل العب النهائي لأنه هو المسؤول 
ن مصلحة المريض المضرور قد أدت إف هحالتنا هذ، أما في (1)والمتبوع مسؤول في الدرجة الثانية

العبء في التعويض، كون أن الموظف معسر في أغلب الأحيان ولا يمكنه  الإدارةإلى أن تتحمل 
التعويض كيف لها أن تعود  الإدارةدفع مبلغ التعويض لوحده ودفعة واحدة، ولكن في حال دفعت 

 على الموظف وبأي الطرق؟

التعويض للمضرور إلا إذا ثبت إعسار  الإدارةه لا تدفع ومن خلال طريق الضمان:
إلى الموظف للمطالبة بقيمة التعويض، وبذلك تكون  هالمضرور أن يتوج علىالموظف وبالتالي 

 .(2)احتياطية، وقد عدل عن هذه الطريقة مجلس الدولة الإدارةمسؤولية 

مبلغ التعويض بشرط أن يحلها المضرور فيما  الإدارةوبمقتضاها تدفع  طريقة الحلول:
يكون قد حكم له به، أو ما قد يحكم له به قبل الموظف المسؤول، وذلك فيما لو رفع المضرور 

و الموظف في نفس الوقت، وترك مجلس الدولة هذه الطريقة، ولجأ إلى فكرة  الإدارةدعواه على 
، وجاء في الحكم )حيث أن  (laruelle)بالموظف بعد حكم  الإدارةالخطأ الشخصي في علاقة 

عن النتائج الضارة لأخطائهم المرفقية، لكنهم يصبحون  الإدارةالموظفين ليسوا مسؤولين قِبل 
مسؤولين إذا كان الضرر مرجعه إلى خطأ شخصي منفصل عن واجبات الوظيفة، وفى الحالة 

لموظف برد المبلغ المدفوع عن بالتعويض فإن لها أن تفرض على ا الإدارةالثانية إذا حكم على 
 .(3)طريق أمر الدفع تصدره السلطة الرئاسية المختصة(

لا تتحمل كافة المسؤولية بمفردها إلا في  الإدارةحيث نجد في حال ازدواج المسؤولية أن 
ت ثبوت الخطأ المرفقي فقط، كما أنها تتمتع بحق الرجوع على الموظف في حالات وجود الاح
نتيجة الضرر الذي تسبب فيه، ولها أن تصدر قرار يلزمه  عليهستحق لدفع ما يُ خطأ الشخصي ال

على تحديد نصيب الموظف يكون الاختصاص إلى  الإدارةبالدفع، وفى حال النزاع بين الموظف و 
القضاء الإداري، وفى حال تعدد الموظفين المسؤولين عن الخطأ الشخصي فإنه لا تضامن بينهم 

 الإدارةيسأل كل منهم بنسبة ما ارتكب من خطأ، أن الحكم الصادر على في تحمل الخطأ، بل 
بدفع التعويض لا يحوز حجية الشيء المقضي في مواجهة الموظف من حيث توزيع العبء 

                                                           

 (.183)ص ، مرجع سابقأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد،  (1)
 (.811مرجع سابق )صقضاء التعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي،  (2)
، بواسطة سيارة Marchand، صدم الضحية  Laruelleم، أن ضابط الصف 1911تتلخص وقائع هذه القضية الصادرة في  (3)

عسكرية كان يستعملها لأغراض شخصية لا علاقة لها بعمله، فصدر قرار مجلس الدولة يلزم الإدارة بتعويض الضحية على أساس أنها 
ة لمراقبة خروج السيارة، وبناء على هذا القرار صدر قرار مفاده ترتيب مسؤولية الموظف تجاه السلطة العسكرية لم تتخذ الإجراءات اللازم

 (.133، مرجع سابق )صنظرية المسؤولية الإداريةالإدارة وتحميله بمبلغ التعويض الذي دفعته للضحية. عوابدي، 
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النهائي، فمن حق الموظف أن يثير النزاع بكامله سواء فيما يتعلق بالتعويض أم من حيث 
 .(1)المسؤولية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.وما بعدها 813مرجع سابق )صقضاء التعويض،  -القضاء الإداريالطيماوي،  (1)
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 المطلب الثاني

 بدون الخطأ الطبي الإدارة مسؤوليةنطاق 
المسؤولية بناءً على وجود خطأ نتج من أحد أفرادها  الإدارةإن الخطأ المرفقي تتحمل فيه 

المسؤولية الإدارية، إلا أنه من الممكن أن  عليهويعمل تحت إشرافها فالخطأ ركن أساسي تقوم 
 ن وقوع خطأ في التزاماتها وواجباتها.المسؤولية المترتبة دو  الإدارةتتحمل 

المسؤولية وحتى  الإدارةفجعل مجلس الدولة الفرنسي استثناءً على القاعدة السابقة، وحمل 
، (1)مام التكاليف العامةأعلى أساس المخاطر وتحمل التبعة ومبدأ المساواة  ،ولو لم ترتكب خطأ ما

 .(2)ت خاصةالايلجأ إليها في ح الإدارةوجعلها اساساً تكميلياً واستثنائياً لمسؤولية 

 بدون الخطأ الطبي. الإدارة مسؤوليةالفرع الأول: مفهوم 
هذه الفكرة الجديدة نظرية المخاطر في القانون بقوله:  Esmeinلقد أوضح الفقيه )إزمان( 

 الذي"كل إنسان لكى يصل إلى هدفه أيا كان ويستعمل وسائل خطرة فإنه يُلزم، لأنه إزاء الغنم 
يحققه له المشروع قليلا كان أو كثيراً، فإنه يتحمل المساوئ الناتجة من الوسائل التي استخدمها ولو 

اتخاذ كافة الاحتياطات المطلوبة حتى لا يحدث  عليهلم يكن هناك خطأ منسوب إليه، وكان يتعين 
 .(3)"أم من الغير عليهخطأ سواء من جانبه أم من المجنى 

ا المسؤولية الإدارية عليهوبالتالي فإن المرافق الطبية كسائر المرافق العامة، لها أن تقوم 
بدون خطأ، في الحالات الى تكون فيها الرابطة السببية بين قيام المرافق الطبية بنشاطها الطبي 

لخطأ ووجود ضرر نتيجة هذا النشاط، ففي حالات يكون للمضرور من المرفق الطبي دون ارتكابه ا
ا بدفع عليهالمخاطر ويوجب  الإدارةعن هذا الضرر على أساس أن تتحمل   الإدارةحق في مسائلة 

 لحق بالأفراد. الذيالتعويض عن الضرر 

والمسؤولية الإدارية بدون خطأ تتمثل أركانها في الضرر والعمل الضار الناشئ عن النشاط 
هما وهذه المسؤولية أقرها القضاء وفقاً لمبررات المشروع للمرفق الطبي العام والعلاقة السببية بين

الأعباء وتجد لها العديد من التطبيقات في مجال المسؤولية  مالمخاطر والتضامن والمساواة أما

                                                           

، مرجع موجز القانون الاداري الادارة العامةالطيماوي، وخليل، ( 369، مرجع سابق )صالرقابة القضائية على أعمال الإدارةطلبة، (1) 
 (.832)ص سابق
 (.166)ص، مرجع سابقأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد، (2) 
 (.811، مرجع سابق)صالشخص المعنوي ومسئولياته قانوناموافى،  (3)
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كما هو الحال في المسؤولية الناتجة عن أضرار  ،الادارية للمرفق الطبي العمومي بدون خطأ
 .(1)ناشئة عن نقل الدم وتنفيذ طرق جديدة في العلاجالتلقيح الإجباري)التطعيم( وعن الحوادث ال

 :(2)عدة أمور علىإن من دوافع إقرار المسؤولية الإدارية دون خطأ للمرفق الطبي تقوم 

دون خطأ تبدو مناسبة للضحايا الذين ليس بإمكانهم إقامة الدليل على خطأ  الإدارةمسؤولية  -1
 بع خاص.ا، خاصة مع توفر ضرر غير عادي ذو طالإدارة

التطور العلمي الهائل في المجال الطبي أدي إلى تزايد المخاطر مما سبب في قلة الثقة بين  -8
 المرافق الطبية والمنتفعين نتيجة الحوادث المتكررة بسبب استخدام التقنيات الحديثة في العلاج.

مسؤولية لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي بأن إثبات الخطأ الطبي لم يعد ضروريا لقيام 
 الذيالشهير  Gomezفي الظروف الاستثنائية وجاء ذلك على عدة مراحل حتي جاء حكم  الإدارة

 . (3)دون خطأ للمرفق الطبي العام الإدارةأقر بموجبه القضاء الإداري الفرنسي مسؤولية 

 : (4)إن فكرة المخاطر تقوم على مبدأين أساسين

المسؤولية، والخطأ وفق هذه النظرية لا يدخل تحت ن الخطأ ليس بشرط لازم لتحقيق إالأول: 
لا يستطيع نفي مسؤوليته  أركان المسؤولية، فلا يكلف المضرور إثباته، وبالتالي فإن فاعل الضرر

 بأنه لم يرتكب أي خطأ.

ثانيا: أن الشخص المسؤول عندما أوجد النشاط الخطر هيأ بذلك فرصاً واحتمالات للأضرار 
 عليهطر المستحدثة، أو أن المستفيد من النشاط أو من استعمال الشيء الخطر، بالغير، وهذه المخا

 تحمل ما تنتج عنه من تبعات وهذه هي مخاطر الانتفاع التي قررتها المحاكم الادارية .

                                                           

 (.31مرجع سابق) ص، المسؤولية الإدارية للمستشفى العموميلحلوح، (1) 
 (.13، مرجع سابق ) صالمسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر فطناسي،(2) 
( دخل إلى المشفى لإجراء عملية جراحية لتقويم Serge Gomes(. تتلخص وقائع هذه القضية أن السيد )12)صالمرجع السابق (3)

اعوجاج في العمود الفقري باستخدام أساليب جديدةـ وبعد إفاقة المريض من التخدير وجد نفسه مصاباً بالشلل في الأطراف السفليةـ وثبت 
وطالب المريض بالتعويض عما أصابه من أن هذا الشلل يرجع إلى الجراحة على الرغم أنه لم يقع أي خطأ أثناء إجراء العملية أو بعدها، 

ضرر، فقررت المحكمة، أنه إن كان استخدام أسلوب طبي جديد قد أحدث ضراراً خاصاً للمريض ولم تكن نتائج هذا الأسلوب معلومة 
المرفق الطبي تنعقد رغم أيضاً تماماً، ولم تكن اللجوء إلى هذا الأسلوب أمراً حتمياً لأسباب ترجع إلى المحافظة على حياته، فإن مسؤولية 

عدم وقوع خطأ من جانبه وذلك لتعويض هذه الأضرار غير العادية والجسيمة طالما كانت نتيجة مباشرة لهذا الأسلوب الجديد. أشار إلى 
 ص(.161) مرجع سابقوالمادية، مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية عويس، : الحكمهذا 
 وما بعدها(.166)ص ، مرجع سابقوقواعدها أساس مسؤولية الإدارةمحمد، (4) 
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 بدون خطأ. الإدارةالفرع الثاني: حالات قيام مسؤولية 
نه من خصائص أعلى أساس ارتكابها الخطأ الطبي إلا  الإدارةمسؤولية  عليهن المتفق إ

العمل الطبي التطور السريع سواء في الشق النظري أو العملي لوجود الأجهزة الطبية الحديثة، جعل 
 بدون خطأ على سبيل الاستثناء. الإدارةإلى جانب المبدأ السابق، مبدأ مسؤولية 

ية بدون خطأ للتعويض من ؤولية الادار حيث أن بداية اعتناق مجلس الدولة الفرنسي للمس
م، بينما الخطوة الحاسمة للمسؤولية بدون خطأ في المجال الطبي 1991سنة   Gomezخلال حكم
 الإدارةحيث قرر مجلس الدولة الفرنسي إمكانية مسائلة  Bianchiم في حكم 1993كانت سنة 

لى أساس المسؤولية بدون الطبية عن الأضرار التي تحدث بسبب مسؤولية التشخيص والعلاج ع
 .(1)خطأ

حيث في ظل هذا النوع الاستثنائي من المسؤولية بعد إقرارها من قبل مجلس الدولة  
الفرنسي ، لم يعد هناك حاجة لإثبات الخطأ الذي يصعب إثباته في المجال الطبي ويكون في 
أغلب الأحيان عائق أمام المضرور من الحصول على حقه، حيث بإمكان المضرور الاحتجاج 

 خطأ في حال توافرت شروطها وحالاتها. بدون الإدارةبمسؤولية 

حكم وقد بذل الفقه الاداري جهوداً واسعة ومساعي حثيثة لجمع الحالات المتشعبة والتي تُ 
على أساس نظرية المخاطر من أجل ترتيبها وتطبيقها و تحليلها والاستفادة  الإدارةفيها بمسؤولية 

                                                           

 (.31ص، )مسؤولية المستشفيات في المجال الطبيفريدة، أشار لهذا الحكم:  (1)
 على الشلل علامات علىه وبدت الدم هبوط ضغط في تتمثل صحية وعكة من يعاني ، كانBianchiالسيد  أن في القضية وقائع تتلخص
 بمادة حقنه بعد وخضع بمرسيليا الجامعي للمستشفى التابع  la Timoneمستشفى  إلى 1978 سنة للوجه دخل الأيمن الجانب مستوى
 تطورا اعتباره يمكن لا ما وهو رباعي بشلل أصيب قد بأنه تبين إفاقته التخدير وعند تحت الفقري الشريان على بالأشعة لفحص لازمة
 المرضية.  لحالته طبيعيا
 في حكما أصدرت لمرسيليا،  التي الإدارية المحكمة أمام الجامعي المستشفى ضد مسؤولية دعوىBianchi السيد  أقام حيث

 بخطأ متمسكا الدولة مجلس أمام استئنافا  Bianchi رفع السي المستشفى، حيث جانب من خطأ أي لغياب الدعوى برفض1984/11/8
 على الحصول يتم لم بأنه جهة ومن مؤهل، غير طبي طاقم قبل من تنفيذه تم له خضع فحص الأشعة الذي لأن جهة من المستشفى

 على للإجابة خبير تعيين وقرر الدفوع م، تلك239/1922/ بتاريخ رفض الدولة مجلس أن إلا كافية،  لمتابعة يخضع لم أنه كما رضاه،
  أضرار. من به لحق ما على للأشعة، الخضوع أجل المريض من بها حقن التي المادة تأثير بمدى المتعلقة الأمور بعض

 كما به، لحقت التي حدوث الاضطرابات في دور أي تلعب لم Bianchi المريض  بها حقن التي المادة بأن بين الخبير تقرير أن حيث  
 عرضي انسداد إلى يبدو فيما ترجع به اللاحقة الأضرار وبأن سبب آنذاك، بها المسموح المقادير تتجاوز لا بها حقن التي المادة جرعة أن

 تصريف عند أو بالأشعة الفحص إجراء أثناء تكونت صغيرة جلطة أو فقاعة دخول عن الشوكي ناتج للنخاع المغذي الشريان مستوى على
 .الأشعة من النوع يستتبعها هذا أن يمكن التي المخاطر من نوع هو الأمر ذلك مثل أن الخبرة واعتبرت الأشعة، تنفيذ المستعملة بعد المادة

الأضرار التي لحق بالمريض نتيجة مباشرة العمل الطبي، ولم تكن من تبعات مرضه الأصلي إلا انه لم يثبت أن هذا العمل الطبي فكانت 
مشوب بأي خطا، وبالتالي عدم إمكانية انعقاد المسؤولية للمستشفى على أساس الخطأ، إلا أنه قرر مجلس الدولة إلزام المستشفى 

 قواعد المسؤولية بدون خطأ. بالتعويض للمضرور على أساس
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ها وتنظيمها في نصوص قانونية ومن هذه منها خصوصاً للمشرع الذي قد يتبناها ويتدخل لتقرير 
الخطرة، والأضرار  دواتالأ الإدارةعن تنفيذ الأحكام القضائية، واستعمال  الإدارةالحالات، امتناع 

تصيب أملاك الأفراد نتيجة  التيعن الأضرار  الإدارةالخطر، ومسؤولية  الإدارةالناجمة عن نشاط 
، حيث أقر القضاء الإداري (1)ين في حال أصابهم الضرربالموظف الإدارةالأشغال العامة، وعلاقة 

بدون خطأ للمرافق الطبية بخصوص الأفراد الذين ينتفعوا من الخدمات  الإدارةفي فرنسا بمسؤولية 
 .(2)المقدمة لهم، وحدد مجال إعمال هذه المسؤولية في حالات معينة

أنه ما  بدون خطأ إلا الإدارةطبق فيها القضاء الإداري مسؤولية  التيرغم تعدد الحالات 
يعنينا في هذا الحالات ما ينطبق على طبيعة المرافق الطبية، وطبيعة عملها ومن هذه الحالات ما 

 يلي:

 أولا: الحوادث الناتجة عن المواد والمعدات الطبية الخطرة.

والأجهزة والمعدات التي يستخدمها الطبيب أثناء  دواتقد يصاب المريض بضرر بسبب الأ
والأجهزة،  دواتقيامهم بالعمل الطبي، وكثيرا ما تحدث أضرار بسب وجود عيب أو عطل في الأ

هي المسؤولة عن كل هذه المعدات التي تستعمل في المرفق الطبي كونها تلتزم  الإدارةوبذلك تكون 
رفق من أجله لجأ إلى الم الذيلها بالمرض  ةبسلامة المريض من الأضرار المستقلة والتي لا علاق

سليم خالية من العيوب التي قد تؤثر على  أدواتاستعمال  الإدارةالطبي لعلاجه، حيث على عاتق 
استعمالها بصورة غير صحيحة مما تسبب أضرار للمرضي، ومن الأمثلة على ذلك انبعاث غاز 

 .(3)بسبب وجود عطل في جهاز التخدير أدى إلى وفاة المريض

 الأوضاع الخطيرة .ثانيا: الحوادث الناتجة عن 

سع مجالات الخطأ الطبي ليشمل حالات نقل و تدخلت المسؤولية الإدارية بدون خطأ في أ
والتي تكون لها صلة في  العدوي التي تصيب المريض بعد إجراء العملية الجراحية خصوصاً 

 المضاعفات الأصلية المتوقعة للمريض.

جباري )التطعيم( يقع تحت نظرية ن مجلس الدولة الفرنسي جعل مجال التلقيح الإأكما 
، رمسؤولية هذا الضر  الإدارةالمسؤولية بدون خطأ في حال حدوث ضرر يصيب المريض لتتحمل 

رر يصيب المريض ضكما جعل مسؤوليتها في حالات نقل الدم، فالمستشفى هي المسؤول عن كل 
                                                           

نظرية عوابدي، وما بعدها(  812....، مرجع سابق )القضاء الإداري قضاء التعويضالطيماوي، للمزيد حول هذه الحالات انظر.  (1)
 وما بعدها(. 888مرجع سابق )، المسؤولية الإدارية

 (.181، مرجع سابق)صإثبات الخطأ الطبيقاسم،  (2)
 (.26، مرجع سابق )صالخطأ الطبيجرائم الطباخ،  (3)
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المتبرع له أو حتى المتبرع في حال أصيب بضرر نتيجة نقل الدم وهذا ما طبقته محكمة ديجون 
Djoin  وكذلك في حالة الأمراض المعدية كانتقال المرض من مريض إلى  م،1963في حكمها سنة

 . (1)أخر أثناء تواجده المستشفى، باعتبار أن الأخير ملزم بحماية المريض وضمان سلامته

 الحوادث الناتجة عن الأنشطة في المجال الطبيثالثاً: 

نتج حوادث تسبب يقوم بها العاملين في المجال الطبي والتي قد تُ  التيوهي الأنشطة 
تقوم بها المستشفيات من خلال إجراء ترميمات داخلية قد تؤثر  التيأضرار بالمرضى، والأعمال 

يقوم بها الأطباء في عملهم من خلال  التي، وكذلك الأنشطة المرضىخر بسلامة آبشكل أو ب
 .(2)استعمال الوسائل العلاجية والتشخيصية الحديثة والمتطورة

 هذه الحالة: علىويمكن إدراج أمثلة فرعية 

استخدام أساليب علاجية غير ضرورية للمريض، حيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن  -1
في حال تسبب  الإدارةيض يحرك مسؤولية استخدام المستشفى أساليب علاجية غير ضرورية للمر 

هذا الأسلوب ضرراً للمريض ولو لم يكون لاستخدام هذا العلاج أي خطأ كما جاء في الحكم 
(، حيث اشترط الحكم توافر شروط لقيام المسؤولية بدون خطأ في هذه الحالة GOMEESالشهير )

يكون الأسلوب الطبي  نأو وهي أن يلجأ الطبيب إلى أسلوب طبي لا تكون نتائجه معلومة تماماً، 
ضروري للمحافظة على صحة وسلامة المريض، وأن يحدث هذا الأسلوب مباشرة مضاعفات 

 .(3)المريض استثنائية وجسيمة للغاية على

تجري في التجميل أو  التيالأعمال الطبية بقصد غير العلاج، ومن خلال هذه الأعمال  -8
حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي تطبيق مبدأ المسؤولية بدون خطأ على هذه الأعمال، ففي  ،الختان

 قضية تتلخص وقائعها أن طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات قد أجريت له عملية ختان تحت
مت والدته االتخدير الكلي، أصيب المريض بتوقف في القلب ثم دخل غيبوبة لمدة عام ثم توفي، فأق

على المستشفى أمام المحكمة الإدارية في مرسيليا، فقضت بإدانة المستشفى استناداً على  دعوى
ي لحقت بالطفل، وطعن في الحكم أمام مجلس الدولة الفرنس التيفكرة الخطأ لجسامة الأضرار 

 .(4)فطبق نظام مسؤولية الدولة بدون خطأ ليحكم بالتعويض لصالح والدة الطفل المتوفي

                                                           

 (.31) ص، مرجع سابقمسؤولية المستشفيات في المجال الطبيفريدة، أشار إلى هذا الحكم :  (1)
 (.31)صالمرجع السابق (2)
 (.161)صمسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية، مرجع سابق أشارنا سابقاً إلى وقائع هذا الحكم، عويس،  (3)

 (.161)صرجع السابقالم(4) 
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 بدون خطأ. مسؤوليةالفرع الثالث: شروط تطبيق ال

بدون خطأ توافر الشروط العامة للمسؤولية وهي الضرر  الإدارةيشترط للتطبيق مسؤولية 
والضرر الذي أصاب الأفراد، وكذلك توافر شروط  الإدارةوالعلاقة السببية بين عمل ونشاط 

وذلك حتى يتسنى الحكم  الإدارةاستثنائية يتطلبها القضاء الإداري في الضرر الناتج عن عمل 
 .(1)بالتعويض، وهذه الشروط هي أن يكون الضرر استثنائياً وأن يكون خاصاً 

يق هذه المسؤولية وعدم وتكمن أهمية توافر هذه الشروط الاستثنائية في تحديد نطاق تطب
التوسع فيها ولا تصبح مسؤولية مطلقة بحيث يعد ذلك بالضرر على خزينة الدولة نتيجة دفع أموال 

في هذا المجال، فهذه النظرية كما ذكرنا هي مجرد  الإدارةالمرفوعة على  دعاوىالتعويض بسبب ال
أوجدتها، والأصل هي المسؤولية القائمة على أساس  التيحالة استثنائية تكميلية تقتضيها العدالة 

 الخطأ.

 أن يكون الضرر خاصاً: -0

بمعنى أن الضرر يقع على فرد معين بذاته أو على أفراد معينين بذواتهم، بحيث يكون لهم 
، ويقصد بصفة (2)ولا يشاركم فيه أحد الإدارةمركزاً خاصاً ذاتياً قبل الضرر الناجم عن أعمال 

بذاته ولا يشاركه  عليهوقع على المريض قد وقع  الذيضرر الطبي أن يكون الضرر خصوصية ال
فيه أحد وهذا ما يتسم مع الخطأ الطبي كون أن الضرر في هذا المجال صفة لصيقة بالخطأ 
الطبي يقع على المريض نفسه في أغلب الأحيان إلا في حالة وفاة المريض فإن الضرر يلحق 

 ذويه.

الذي يطال الأفراد دون حصر أو تخصيص ودون خطأ يعزي إلى  ن الضرر الشاملوأ
مل العبء العام، فتأتي تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا حالدولة ويجعلهم متساوين في ت

 .(3)وتنتفي المسؤولية لانتفاء خصوصية المصاب المضرور عليهخروجاً 

 أن يكون الضرر غير عادي: -8

ويقصد بذلك أنه يتجاوز في جسامته وتقدير الضرر الذي يجعله من مخاطر المجتمع 
، ويكون (4)تحتم على الأفراد أو الفرد أن يتحملونها باعتبارهم أفراد داخل الجماعة التيالعادية 

                                                           

 ( .812، مرجع سابق)ص الشخص المعنوي ومسئولياته قانوناموافى،  (1)
( 881مرجع سابق )ص، نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي، ( و 131)ص ، مرجع سابقأساس مسؤولية الإدارة وقواعدهامحمد،  (2)

 (.813....، مرجع سابق )صالقضاء الإداري قضاء التعويضالطيماوي، 
 (.891/ص8مرجع سابق )ج، القضاء الإداري، عبد الوهاب(3) 
 (.881مرجع سابق )ص، نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي،  (4)
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الضرر جسيماً جسامة غير عادية إذا تسببت في توقيف المضرور عن أداء نشاطه بصورة تامة، 
، وهذا الشرط يتفق (1)من هيئة أخري عليهمة الضرر يعود للسلطة التقديرية دون رقابة وتحديد جسا

أصاب المريض غير عادي  الذيبصورة كبيرة مع طبيعة الضرر الطبي، ويقصد منه أن الضرر 
 ويتجاوز حدود الضرر العادي المتوقع .

التخلص من المسؤولية على أساس المخاطر إلا أن تلجأ إلى إثبات القوة  الإدارةلا تستطيع 
ا وهو الخاص بالعلاقة السببية بين الضرر وفعل عليهالقاهرة وبالتالي ينتفي أحد الأركان الى تقوم 

حسب نظرية المخاطر في حال توافر الحادث الفجائي،  الإدارة، ولكن لا تنتفي مسؤولية الإدارة
نتائج من حيث أن  عليهالدولة في هذا المجال يفرق بين الاصطلاحين ويرتب حيث أن مجلس 

ي لو كان راجعاً إلى حادث فجائي، بينما تتخلص منه لو أثبتت أن سببه حتتتحمل الخطر  الإدارة
 .(2)يرجع إلى القوة القاهرة

 ويرى الباحث أن غالبية الأضرار التي تصيب المرضى في المجال الطبي قد تكون غير
عادية وتبلغ من الجسامة ما لا يستطيع المريض أن يتحملها وفى هذا يكون أهم مبررات مسؤولية 

بدون خطأ، فليس من المتصور أن يصاب المريض بضرر جسيم أصاب جسده أو أفقده  الإدارة
عضواً أو تسبب ربما بوفاة المريض أو تسبب بمضاعفات دائمة، أن يترك هذا المريض المضرور 

، وهنا تكمن عليهض ومحاسبة للإدارة  نتيجة عدم قدرته على إثبات أن خطأً طبياً قد وقع دون تعوي
أهمية مبدأ المساواة أما التكاليف التي اشترك فيها جميع المواطنين في الدولة ومن حقه أن يعوض 

دون  الإدارةحتى تقوم مسؤولية  عما أصابه من ضرر، وبالتالي لا بد أن يتحقق الشرطين معاً 
 دهما دون الأخر لقيام المسؤولية.خطأ، فليس من المتصور أن يتحقق أح

 

 

                                                           

 (.813....، مرجع سابق )صالقضاء الإداري قضاء التعويضالطيماوي، (1) 
الحادث الفجائي هو الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه الذي يرجع أصل نشأته إلى نشاط الإدارة وفى ذاته أو في شيء تملكه،  (2)

فإن مجلس الدولة الفرنسي حدد الحادث الفجائي على اعتبارين هما أن الحادث الفجائي يعتبر حادث داخلياً، كما أنه مجهول السبب، فإن 
ة على اساس المخاطر ترجع إلى الضرر الذي يصيب الأفراد ناجم عن نشاط معروف للإدارة أو ناجم بالذات عن شيء مسؤولية الإدار 

تملكه، فيجب أن تكون هناك علاقة بين هذا النشاط وبين الضرر الذي صيب الأفراد وهذا يستبعد بالضرورة مسؤولية الإدارة إذا كان من 
ج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التى تستعملها، كما هي الشأن في القوة القاهرة وأن سبب الثابت أن الضرر الناشئ عن أمر خار 

ن كان المرجح أن مصدره  الحادث الضار لا يقوم في الشيء المستعمل أو في النشاط بذاته، والحادث الفجائي بطبيعته مجهول السبب وا 
ما لم تثبت الادارة أن مصدره خارج عن نشاطها ولا علاقة له بما تستعمله من  كامن في نشاط الإدارة أو فيما تستعمله من أشياء وأدوات

....، مرجع القضاء الإداري قضاء التعويضالطيماوي،  للمزيد أنطرأشياء فإن مجلس الدولة يحملها مسؤولية ما ترتب علىه من أضرار. 
 وما بعدها(. 811سابق )ص



www.manaraa.com

 
 

165 
 

 :الإدارةة من مسؤولية الإسلاميموقف الشريعة 

كما ذكر الباحث عند تعريف المسؤولية في الفصل التمهيدي أوضح أن مصطلح المسؤولية 
هو مصطلح  الإسلامية، وما يقابله في الفقه الإسلاميهو مصطلح حديث ولم تعرفه الشريعة 

أو بالمصطلح الفقهي هو  الإدارةالضمان، وقد تحدثنا عنه بشكل عام، وما نقصده هنا بمسؤولية 
في العديد من  الإدارةة ومارست أحكام ضمان الإسلامي، حيث عرفت الشريعة الإدارةضمان 

 المواقف، ورسخت مبادئها النظرية. 

وسلم بقوله )لا  عليهة وما روي عن النبي صلى الله الإسلاميإن نظرية العدالة في الشريعة 
، وعن عائشة، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده، فقال: يا (1) ضرر ولا ضرار(

، ما (2)«الخراج بالضمان»وسلم:  عليهرسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله 
 (3)ن قواعد ناظمة للضمان مثل قاعدة )الضرر يزال(ة مالإسلاميوضعه فقهاء الشريعة 

ن لم يتعدّ، والمتسبّب لا إلا بالتّعدّي( ، (5)، والضرر يدفع بقدر الإمكان(4)وقاعدة)المباشر ضامن وا 
ة كان لها الفضل والسباقة في إقرار مبدأ المسؤولية الإسلاميو لهي خير دليل على أن الشريعة 

مباشرة ودون تردد أو حتى أن تمر بمراحل، حيث رسخت من خلال ما سبق من أدلة على مبدأ 
ة غير محدد مما يعنى الإسلاميالضمان )المسؤولية( في حال وقع الضرر، و إن نطاق الشريعة 

تشمل السلطة الإدارية، فإنه بذلك يمكن للأفراد خضوع الجميع كقاعدة عامة لمبدأ المسؤولية بما 
لزامها بجبر الضرر ودفع التعويض إذا مسهم أي ضرر منها لا تعترف به  الإدارةمقاضاة  وا 

                                                           

 .وصححه الألباني ] (8331. رقم الحديث8/323، باب من بني في حقه ما يضر بجاره)مكتاب الأحكاالقزويني ، سنن ابن ماجه، (1) [
وصححه الألباني، وجاء في سنن  ] (8833. رقم الحديث8/313، باب الخراج بالضمان )كتاب الأحكامالقزويني ، سنن ابن ماجه،  [ (2)

 ( بحديث حسن صحيح.1821رقم الحديث: 8/138الترمذي )
 (.139)ص شرح القواعد الفقهية (. الزرقا،1/3)الأشباه والنظائرالسيوطي،  (3)
 المباشر (93و  98)المادة مجلة الأحكام العدلية(، 1/833)الأشباه والنظائر(، ابن نجيم، 9/388) موسوعة القواعد الفقهيةبورنو،  (4)

هو الذي يحصل الضرر بفعله، ويحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان 
متعدياً فيه، ويكفي أن يكون متعدياً أن يتصل فعله في غير ملكة بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً، كمن رمى صيداً، أو 

ن لم يتعمد الإتلاف، لأن الخطأ سقط على شيء ، أو كان غير سائغ كما لو ضرب معصوماً فأصاب آخر نظيره. فإنه يضمن حينئذٍ، وا 
يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعدياً، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا 

هو الذي يكون فعله مفضياً إلى الحكم دون  المتسبب مسقطاً للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي.يصلح عدم التعمد أن يكون عذراً 
مباشرة إليه، فيكون متسبباً للضرر بأن يفعل ما يفضي ويوصل إليه، فإنه لا يضمن ما أفضى إليه عمله من الضرر، بشرط ألا يكون 

ف إلا إذا كان متعدياً، ويكفي في كونه متعدياً أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ متعدياً، لأنه بانفراده لا يصلح علة مستقلة للإتلا
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب له، وكان فعله مقروناً بالتعمد، لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد. الزحيلي، 

 وما بعدها(. 1/166)الأربعة
 (.31)المادة  ةمجلة الأحكام العدلي (5)
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ة، في الوقت الذي كانت فيه الدول الحديثة لا تقر ولا تعترف بمبدأ مسؤولية الإسلاميالشريعة 
 . (1)الإدارة

بشكل عام قوله عز  الإدارةالكريم على إقرار مسؤولية  وردت في القرآن التيومن الأدلة 
هُ يُرِيدُ وجل نْيَا وَاللّـَ }مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أنَ يَكُونَ لَهُ أسَْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فيِ الْْرَْضِ  تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  نَ  كِتَابٌ  لَّوْلَا  ﴾٧٦﴿الْْخِرَةَ وَاللّـَ هِ  مِّ كُمْ  سَبَقَ  اللّـَ  ﴾٧٦﴿ عَظِيمٌ  عَذَابٌ  أخََذْتُمْ  فيِمَا لَمَسَّ

ا فَكُلوُا بًا حَلََلًا  غَنمِْتُمْ  مِمَّ قوُا  طَيِّ هَ  وَاتَّ هَ  إنَِّ   اللّـَ حِيمٌ  غَفوُرٌ  اللّـَ   .(2){﴾٧٦﴿ رَّ

وقد فسر الأمام القرطبي هذه الآيات أنها نزلت يوم بدر، عتابا من الله عز وجل لأصحاب 
وسلم، والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون  عليهنبيه صلى الله 

 لهولهم هذا الإخبار بقو  المبالغة في قتل الكفاروسلم أسرى قبل الإثخان ب عليهللنبي صلى الله 
نْيَا{ وسلم لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب، ولا  عليه، والنبي صلى الله (3)}تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

نما فعله جمهور مباشري الحرب، فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب  أراد قط عرض الدنيا، وا 
 .(4)وسلم بأخذ الفدية عليهمن أشار على النبي صلى الله 

إن هذه الآيات تضمنت في جوهرها مراجعة وتصحيح ومسؤولية عن عدم الإثخان وهو قتل 
الأسري وليس أخذ العزاء وخاصة في موضع كغزوة بدر مع صناديد قريش الذين كانوا حديثي 
يذائهم لهم أشد الإيذاء فهذا عموماً يستدل به على أن تصرفات الحكام والوزراء  العهد بعنادهم وا 

لا وجب  الإدارةلصادرة عن جهة والأعمال ا وفقا للمسميات المعاصرة يجب أن تكون وفق الشرع وا 
 .(5)بأدق معانيها الإدارةأن تراجع وتصحح وهذا هو مسؤولية 

تدل على أن الشريعة  التيأما من السنة النبوية فقد وردت بعض التطبيقات العملية 
ها على وجه الخصوص في قضية بني جذيمة عن أعمال الإدارةة قد أخذت بمبدأ مسؤولية الإسلامي

وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة،  عليهفي السنة الثامنة للهجرة، عندما بعث النبي صلى الله 
فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل 

، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره
، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد »وسلم يده فقال:  عليهوسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله  عليه
رضى الله عنه فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم  علىوسلم  عليهصلى الله  ثم دعا رسول الله« مرتين

                                                           

 (.133)ص الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في المملكة العربية السعوديةشفيق،  (1)
 (.69-63)الآية  سورة الأنفال (2)
 (.63)الآية  سورة الأنفال (3)
 (.2/31ج) تفسير القرطبي ،القرطبي (4)
 (.362)ص: دراسة مقارنة الإداريةمسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها  الفوزان، (5)
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واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد الا وداه أي 
 .(1)عوضه

وسلم قد أنكر فعل خالد، مما جعله يرسل على  عليهوبالتالي نجد أن الرسول صلى الله 
م من خلال دفع التعويض، ويتضح هنا أن عليهوقع  الذيرضى الله إليهم حتى يزيل الضرر 

ة قد أقر بمسؤولية خالد بن الوليد في الإسلاميالرسول بصفته رئيس السلطة التنفيذية في الدولة 
فة الموكلة إلى خالد رضي الله عنه، وبالتالي عدم فهمه لجواب القوم وهذا الخطأ على صلة بالوظي

يقابله ما يعرف في الاصطلاح القانوني بالخطأ المرفقي الذي يتصل بأعمال الوظيفة ويكون 
وسلم بدفع التعويض من بيت مال  عليهالتعويض من خزينة الدولة، وهذا ما فعله النبي صلى الله 

 المسلمين. 

"كلكم راع، وسلم  عليهلقوله صلى الله لم المشهور وس عليهوكذلك حديث النبي صلى الله 
وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن 
رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن 

راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع "والرجل  -وحسبت أن قد قال  -رعيته" قال: 
م، عليهوقد ورد في شرح صحيح البخاري أن )الإمام راع( أي: فيمن ولي ، (2)"ومسئول عن رعيته".

 .(3)يقيم فيهم الأحكام على سنن الشرع، و أن يراعي حقوقهم

رسخت  التيأما في عهد الخلفاء الراشدين فقد أرسو العديد من المبادئ النظرية والعملية 
أرساها عمر  التيعن أعمالها وعلى سبيل المثال لا الحصر، من التطبيقات  الإدارةمبدأ مسؤولية 

قد تسبب ضرراً للغير مبدأ المحاسبة  التيبن الخطاب في مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها 
، و من (4)«لو مات جمل ضياعاً على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه»والمسائلة، فقد قال: 

أنه رأي ضرورة تجديد وتوسيع الحرم المكي  الإدارةالمبادئ العملية في سيرته لتطبيق مبدأ مسؤولية 

                                                           

شرح  ، وقد علق ابن طبال ،](3339: رقم الحديث2/13، باب قوله بعث النبي صلى الله علىه وسلم)جفتح الباريابن حجر، [ (1)
ن ( على هذا الحديث: لم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود، فإن كا2/861)جصحيح البخاري

على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم، ووجه موافقة الحديث 
م حكم للترجمة هو قوله: )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد( يدل تبرؤه )صلى الله علىه وسلم( من قتل خالد للذين قالوا: صبأنا. أن قتله له

غير الحق؛ لأن الله يعلم الألسنة كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم، لكن عذره النبي )صلى الله علىه وسلم( بالتأويل؛ منه ب
 إذ كل متأول فلا عقوبة علىه ولا إثم، واختلفوا في ضمان خطأ الحاكم، فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك

سحاق. وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام والحاكم، وهذا قول الأوزاعي وأبى يوسف في بي ت المال. هذا قول الثوري وأبى حنيفة وأحمد وا 
 ومحمد والشافعي، وليس فيها جواب لمالك.

 .]293: رقم الحديث8/1، كتاب الجمعة/باب الجمعة في القري والمدن، صحيح البخاريالبخاري، (2) [
 (.8/616) منحة الباري بشرح صحيح البخاريالسنيكي، (3) 
 (.3/311) الطبقات الكبرىابن سعد،  (4)
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لى إتمام هذا المشروع، وطالب المجاورين من الملاك فأقام بمكة عشرين ليلة يكلم الناس ويحثهم ع
جراء التوسعة مقابل تعويض عادل، حيث تفهم البعض وأنكر البعض الآ خر أن بيوتهم لهدمها وا 
 (.1) يبيعوا بيوتهم ويهدموها، فهدمها عمر بن الخطاب ووضع أثمانها في بيت المال حتى أخذوه

 ية بدون خطأ:ة من نظرية المسؤولالإسلاميموقف الشريعة 

بدون خطأ في القانون الوضعي على توافر ركن الضرر بشكل  الإدارةتقوم مسؤولية 
هو مبدأ التضامن، والمساواة أمام الأعباء العامة، وكما  عليهترتكز  التيأساسي، حيث أن الأساس 

ورد سابقاً أن الفضل في نشأة هذه النظرية هو اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في العصر الحديث 
والقضاء الإداري بخاصيته المرونة والتطور في  الإدارةمن ابتداعها تماشيا مع تطورات سلوك 

المتطورة باستمرار، والتي كان من إحدى صورها أن تضر بالأفراد المتنوعة و  الإدارةمواجهة أنشطة 
 تتلاءم مع العدالة وحماية حقوق الأفراد. التيدون خطأ يصدر منها، فأوجد الحلول القضائية 

ة لم تترك لا شاردة ولا ورادة إلا ولها حكم فيها إذ تبني أحكامها على الإسلاميفالشريعة 
زالة نظرية مسؤولية  عليهالضرر وهذا الأساس الشرعي وما استندت  أساس العدل ورفع الظلم وا 

ة قد سبقت القوانين الوضعية في إقرار هذه الإسلاميبدون خطأ، فلا شك أن الشريعة  الإدارة
ي تتطلب دفع ذال الإسلاميالنظرية، فنظرية الفعل الضار قد وجدت بشكل واضح وجلي في الفقه 

زالته بعد حدوث  .(2)هالضرر قبل وقوعه وا 

موسى بن عقبة قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، فقد جاء في الحديث الذي رواه 
 .(3)«أن لا ضرر ولا ضراروسلم، قضى  عليهأن رسول الله صلى الله »عن عبادة بن الصامت 

رَارُ حيث جاء معنى الضرر  : أَنْ تَضُر هُ مِنْ غَيْرِ مَا تَضُرُّ بِهِ صَاحِبَكَ وَتنَْتَفِعُ أَنْتَ بِهِ، وَالضِّ
أَنْ تنَْتفَِعَ، ويقصد به أيضا إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار مقابلة الضرر بالضرر أو إلحاق 

، حيث نجد أن المقصود بالضرر هو الفعل غير العمد، أما (4)مفسدة بالغير على جهة المقابلة
قابل الضرر الذي أصابه فهو بذلك يكون الضرار فهو فعل الشخص عمداً كونه يقوم برد الضرر م

 مدرك ويعي ما يقوم به من فعل وما سيؤول من نتائج.

فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فَإِن  "لا ضرر ولا ضرارفقاعدة "
ي هِيَ: حفظ الْأَحْكَام إِم ا لجلب الْمَنَافِع أَو لدفع المضار، فَيدْخل فِيهَا دفع الضروريات الْخمس ال تِ 

                                                           

 (.8/823)المرجع السابق (1)
 (.6)ص موقف القضاء الإداري السعودي من نظرية المسؤولية بدون خطأشطيط،  (2)
 وصححه الألباني. ]8331.رقم الحديث8/323بجاره.. كتاب الأحكام. باب من بني في حقه ما يضر سنن ابن ماجهالقزويني ،  [ (3)

 (.1/833)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةبورنو(4) 
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الدّين، وَالن فس، وَالنّسب، وَالْمَال، وَالْعرض، وهي ترجع إِلَى تَحْصِيل الْمَقَاصِد، وتقريرها بِدفع الْمَفَاسِد 
 .(1)أَو تخفيفها

، حيث أنها (2)ومن هذا الحديث تناسلت القواعد الفقهية الأخرى مثل)قاعدة الضرر يزال(
وجدت بيان وجوب إزالة الضرر إذا وقع، واتفق الفقهاء على الأخذ بها واعتبروها من مبادئ الشرع، 

ة الإسلاميا أكثر كتب القواعد الفقهية، كما تتجلي تطبيق هذه القاعدة في الشريعة عليهوقد نصت 
عبادات والعقوبات، على كل حكم كانت مشروعيته دفع الضرر، ويكثر تطبيقها في المعاملات وال

في ما يتعلق بالعدوان على الأموال والأنفس والحقوق، ومشروعية القصاص والحدود والدية، وهي 
أساس لمنع الفعل الضار وترتب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، وهي سند لمبدأ الاستصلاح 

لتقيد قاعدة الضرر في جلب المصالح ودرء المفاسد، وجاءت قاعدة ) الضرر لا يزال بالضرر( 
 .(3)يزال

يقيم مسؤولية الفاعل بتعويض ضرر المصاب المالي والجسمي طبقا لمبدأ  الإسلاميالفقه 
، ولا يكون أساس المسؤولية في (4)ارتباط التعويض بالضرر، لا طبقاً لمبدأ ارتباط التعويض بالخطأ

رية الضمان كما فصلها الفقه ة هو الخطأ كما فعل القانونين بل على أساس نظالإسلاميالشريعة 
ن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعديالإسلامي  .(5)، والتي ملخصها المباشر ضامن وا 

وسلم على ذات النهج فهذا عمر بن  عليهوقد سار الخلفاء من بعد الرسول صلى الله 
ا فأنكر ذلك فأرسل إليها، فقيل عليهامرأة مغيبة )غاب عنها زوجها( كان يُدخل الخطاب يرسل إلى 

لها: أجيبي عمر! فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق 
فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله 

رضى  يعلك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت ليعبعضهم أن ليس  عليهوسلم، فأشار  عليه
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ  (رضى الله عنه يعل)الله عنه فأقبل على 

ن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته  ك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها ليعرأيهم، وا 
 .(6)يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ -لى قريش اً أن يقسم عقله عيعلفي سبيلك، فأمر 

                                                           

 (.2/3236) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه المرداوي، (1)
 (.139)ص شرح القواعد الفقهية (، الزرقا،1/3)الأشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
القواعد عبد اللطيف،  (،113)شرح القواعد الفقهية (، الزرقا،21)الأشباه والنظائر( بن نجيم، 23، )الأشباه والنظائر السيوطي، (3)

 (.833،811)صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(، بورنو، 823)والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
 (.818)صالطرق الحكمية(، ابن قيم الجوزية، 361)صالأشباه والنظائر (، السيوطي،1/883) الموسوعة الفقهية الكويتية (4)
 (.393، مرجع سابق)صمسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإداريةالفوزان،  (5)
العقول، باب من أفرعه  (، وأخرجه عبد الرازق في مصنفه، كتالب11/23) سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في ابن قاضي،  (6)

 (.12111، رقم9/312السلطان)
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رضى  يعلوعن إبراهيم النخعي: أن رجلا قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس، فقال 
 .(1)الله عنه: ديته على المسلمين، أو في بيت المال

ة تأبي أن يسأل الإسلاميوفي رأي مخالف لأحد الفقهاء المعاصرين يقول فيه أن الشريعة 
 ( 2)...﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىعن ضرر لا يد له في إحداثه بدليل قوله تعالي ﴿ الإنسان

هُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ وقوله تعالي ﴿ ، وعلى ذلك لا (3)﴾ا مَا اكْتَسَبَتْ عليهلَا يُكَلِّفُ اللّـَ
عن ضرر أحدثه حيوانه إلا إذا كانت نتيجة إثارة منه ، ولا يسأل عما يحدثه أولاده  الإنسانيسأل 

عن ضرر يحدثه غيره ولا  الإنسانولا أتباعه من ضرر، وجملة القول أن المبدأ العام عدم مسؤولية 
 .(4)يد له فيه

مسؤولية الدولة عن جبر الضرر يتمثل في اعتبار  عليهإن الأساس الشرعي الذي تقوم 
التكافل الاجتماعي، فالتوسع في  ىتحت مسم الإسلاميالتضامن الاجتماعي كما في ورد في الفقه 

 الإدارةعلى أساس مخاطر النشاط الاداري سائغاً ونؤيده، فلا معنى معقول لضمان  الإدارةمسؤولية 
على تأييدها بقول النبي  إلا تحمل تبعة هذا النشاط فضلاً الأضرار المتولدة عن المرافق العامة 

 .(5)وسلم ) لا ضرر ولا ضرار( عليهصلى الله 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

سمعاه من يزيد بن مذكور قال: إن الناس  -(، وكيع وهب بن عقبة، ومسلم بن يزيد بن مذكور 11/113)المحلى بالآثار القرطبي،(1) 
 المال.ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه على بن أبي طالب من بيت 

 (12: الآية سورة فاطر) (2)
 (١٨٢:سورة البقرة) (3)
 وما بعدها(. 36مرجع سابق)صالضمان في الفقه الإسلامي، الخفيف،  (4)
 وما بعدها(. 318)صمسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإداريةالفوزان،  (5)
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 النتائج والتوصيات:
الباحث أن يعرض ما  علىعلى ضوء هذه الدراسة فإن المنهج المتبع في البحث العملي يُحتم 

 الباحث من نتائج جهده في هذه الدراسة مع ذكر ما توصل إليه من توصيات. توصل إلىه

 .أولا: النتائج
 

وهذه المجال  هذا في كل من يعمليتحملها  ومدنية يترتب على الخطأ الطبي مسؤولية جنائية -1
ات الالتزامالمسؤولية مناطها قانون العقوبات وقواعد جبر الضرر المترتبة عند الاخلال ب

  المفروضة.

 نجد على الرغم من ذلكو  ،خلاف باقي الأخطاء المهنية الأخري علىللخطأ الطبي خصوصية  -8
 الإهتمام بالقدر الكافي ولم يضبط معناه ولا معياره. هأن المشرع الفلسطينى لم يول

هذه  ييفتقر التشريع الفلسطينيى إلى قوانين ناظمة للعمل الطبي تواكب التطور المهول ف -3
 المهنة بشكل عام، وتنظم أحكام المسؤولية الطبية بشكل خاص.

في حقه بغض النظر عما إذا كان الخطأ يسيراً أم جسيماً،  تبثالطبيب يُسأل عن كل خطأ ي -3 
في أحكامه المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ وهذا ما توافق مع  يوتبني القضاء الفلسطيني

 ة.الإسلاميالمعيار الذي وضعته الشريعة 

لا يوجد في النظام القانوني الفلسطينى ألية قانونية موحدة ومشتركة تحكم عمل وأليات لجان  -1 
 التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية وفق ضوابط ومعايير محددة.

نما علاقة تحكمها القوانين واللوائح  -6 طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة ليست علاقة تعاقدية، وا 
مة للعمل، وطبيعة مسؤولية الإدارة هي مسؤولية قانونية غير مباشرة عن فعل الغير، كما هو ظالنا

 الحال في مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه.

تتحمل الإدارة المسؤولية عن الخطأ الطبي المرفقي بشتي صوره وأنواعه، كما توسع القضاء  -3
 لة بأداء الوظيفة العامة.المقارن بتحمل الإدارة عن الأخطاء الشخصية المتص
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 التيويعتبر ذلك من أهم الصعوبات المريض عبء إثبات الخطأ الطبي،  يقع على كاهل -2
، ولذلك لجأ القضاء إلى الدعوىتواجهه في إثبات المسؤولية الطبية مما يؤدي إلى توقف النظر في 

 القانونية.الأخذ بتطبيق فكرة الخطأ الاحتمالي لتلافي القصور في القواعد 

التعويض الإداري تنُظر أمام المحاكم المدنية رغم إقرار قانون الفصل في  دعاوىلازالت  -9
التعويض، وأن اختصاص محكمة  دعاوىالمنازعات الإدارية الجديد اختصاص المحكمة الإدارية ب

 التعويض الإداري. دعاوىهو قضاء إلغاء فقط ولا تنظر في  العلياالعدل 

رية المسؤولية بدون خطأ في القضاء الإداري وبشكل خاص في قضايا المسؤولية اتباع نظ -11
بالمجال الطبي بخصوص بعض الحالات يوفر الحماية والضمانة للمريض المضرور من الحصول 

 على حقه في التعويض عن الضرر الذي لحق به في حال عدم تمكنه من إثبات الخطأ الطبي.

حال تعدي في  ة قد عرفت الضمان عن الخطأ الطبيالإسلاميوفى الختام نجد أن الشريعة  -11
، كما عرفت علم بأصولها وفنهاالالطبيب وتجاوز الموضع المعتاد أو مارس مهنة الطب بدون 

أقرت مسؤولية الإدارة بدون الخطأ، وتتوافق الأحكام والمبادئ في الشريعة  و مسؤولية الإدارة، 
 ة مع ما اعترفت به القوانين الوضعية حديثاً. ميالإسلا
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 ثانياً: التوصيات.
 

 توصيات تتعلق بالتشريع و القضاء الفلسطيني. -0

إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون المسؤولية الطبية، والقوانين  ينوصي المشرع الفلسطين -أ
حقوق  على، وذلك للحفاظ بما يواكب تطور المهنة مة الخاصة بالعمل الطبي بشكل عامظوالأن

 ، فى المقابل توفير جو من الحماية و الطمأنينة للكوادر الطبية. المرضى

ظف أن الإدارة يجب أن تغطي المو  على ضمن قانون المسؤولية الطبية نص صراحةإدراج  -ب
وأن تحميه من العقوبات المدنية في حال  الخطأ المرفقي ارتكابهب اشتراكه بمبلغ التعويض في حال

  .من الغير عليه دعوىتم رفع 

النص على تشكيل لجنة تحقيق متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية على أن تكون بمشاركة  -ج
 عدد من القانونيين وعدد من الأطباء أصحاب الكفاءة والخبرة العملية والعلمية.

 ة يتعلق بإنشاء صندوق لدعم متضرري الأخطاء الطبيةإدراج نص في قانون المسؤولية الطبي -د
 .تُجبيها وزارة المالية من رسوم التأمين التي، على أن يتم تمويله من الأموال رة الماليةاوز بإشراف 

بناء النظام القانوني الإداري بإصدار التشريعات ذات العلاقة،  نوصي المشرع بإستكمال -ه
والانتقال إلى النظام المزدوج من خلال الفصل الكامل عن القضاء المدني، وتفعيل دور المحكمة 

ا قانون الفصل في المنازعات الإدارية عليهنص  التيالإدارية لتمارس جميع إختصاصاتها 
 التعويض. دعاوىوبالتحديد 

ة هذا يوصي المشرع في تبني نظرية مسؤولية الإدارة بدون الخطأ في المجال الطبي لخصوصن -و
المجال، كون أن الأضرار الناجمة عنه ذات جسامة كبيرة لا يتحملها المريض وهذا من أهم دوافع 

 هذه النظرية.
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 بوزارة الصحة.توصيات تتعلق  -8

ب كفي المجال الطبي بما يواإعداد برامج تدريبية علمية وعملية لتأهيل وتطوير أداء الكوادر  -أ
لزامو  المجال الطبي،مي والتكنولوجي في لور العطالت بإعداد أبحاث علمية بشكل دوري، وعقد  هما 

 .حسب القانونامتحانات لتجديد مزاولة المهنة 

مة ظللوقوف على أسبابها، من أجل العمل على إعداد أنتوثيق الأخطاء الطبية كخطوة أولي  -ج
 لتلافي تكرار هذه الأخطاء في المستقبل.

نشر الوعي القانوني في المرافق الصحية من خلال إعداد النشرات والندوات وحملات التوعية  -د
هذه  بضرورة التوجه إلى الدوائر المختصة في حال حدوث ما يعتقد أنها أخطاء طبية، والتعامل مع

 الشكاوي بكل مصداقية وجدية.

تفعيل دور الرقابة الإدارية على المرافق الصحية من خلال لجان رقابية بحيث تتابع سير عمل  -ه
 المرافق في تقديم الخدمات المطلوبة منها وفق الأصول.

 .توصيات عامة -2

داء الأمانة المنوطة بهم أالعاملين في المجال الطبي ولجان التحقيق والخبرة بتقوي الله و  يأوص -أ
رسالة عظيمة مرتبطة بأغلي قيمة خلقها الله عز  على أكمل وجه دون محاباة لأحد، فهم يحملون

نَ  ﴿ لقوله تعالي: الإنسانوجل وهي  مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ وَلَقَدْ كَرَّ

لْ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ نْ  كَثيِرٍ نَاهُمْ عَلىَ الطَّ مَّ   .(1)﴾تَفْضِيلًَ  خَلَقْنَا مِّ

إدارج مساق قانون المسؤولية الطبية لتدريسه في كليات الحقوق، وكليات الطب والمهن الطبية  -ب
  المساعدة، من أجل تنمية مهاراتهم بهذا الخصوص.

المجال بشكل عام وفى  موضوع المسؤولية بدون الخطأ والتعمق في دارسةالب الباحثين أوصي -ج
حيث تفتقر المكتبة الفلسطينية إلى وجود مراجع بهذا في التشريع الفلسطينى  بشكل خاص الطبي

 الخصوص.

 

                                                           

 (.31)الآية  سورة الإسراء (1)
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لا يسعني إلا أن أقول فليُعذر القارئ لهذه الدراسة، فنتائج الأفكار على  ختاموفى ال
نما ينفق كل منا على قدر سعته، ولا وسعها، ورحم يكلف الله نفساً إلا  اختلاف القرائح لا تتناهي، وا 

د خطأً فأصلحه عاذراً لا عاذلًا، ومنيلًا لا نائلًا، فليس المبرأ من الخطأ إلا من جوو الله من قرأها 
 وقي الله وعصم.

سَالَةِ عَلَى الش افِعِيِّ ثَمَانِينَ مَر ةً، فَمَا مِنْ مَر ةٍ إوقد  لا  وَكَانَ يَقِفُ قَالَ الْمُزَنِيّ: قَرَأْت كِتَابَ الرِّ
: هِيهِ  أَبَى الل هُ أَنْ يَكُونَ كِتَابًا صَحِيحًا غَيْرَ   -أي حسبك وكفي -عَلَى خَطَأٍ. فَقَالَ الش افِعِيُّ

 .(1)كِتَابِهِ 

وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجه الكريم، وفي سبيل مرضاته 
 وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           

 (.1/83، مرجع سابق)المحتار على الدر المختاررد ابن عابدين،  (1)
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 المصادر والمراجع.
 

 القرآن الكريم. -
 المراجع والمصادر العربية.أولًا: 

مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون الأبراشى، محمود زكي. )د.ت(. 
 . )د.ط(. القاهرة: دار النشر للجامعات.المقارن

شرح فتح القدير على الهداية م(.  8113ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي. )
 . القاهرة: دار الكتب العلمية.1. طشرح بداية المبتدئ

 .البخاري فتح الباري شرح صحيحه(. 1339أبو الفضل العسقلاني.) علىابن حجر، أحمد بن 
 )د.ط(. بيروت: دار المعرفة.

 . )د.ط(. بيروت: دار الفكر.المحلى بالآثاربن أحمد بن سعيد. )د.ت(.  علىابن حزم، أبو محمد 

. )د.ط(. بداية المجتهد ونهاية المقتصدم(.  8113ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن. )
 القاهرة: دار الحديث.

 د.ط(. بيروت: دار الفكر.م(. القانون في الطب. )1993. )علىالحسن بن  علىابن سينا، ابو     

تبصرة الحكام في أصول م(. 1926بن محمد، برهان الدين اليعمري. ) علىابن فرحون، إبراهيم بن 
 . ط. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.الأقضية ومناهج الأحكام

. )د.ط(. بولاق: جامع الفصولينابن قاضى. سماونة، محمود بن اسرائيل، بدر الدين )د.ت(. 
 بعة الكبرى الأميرية.المط

. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالم(.  1921بن حسام الدين. ) علىابن قاضي، علاء الدين 
 .. دمشق: مؤسسة الرسالة1ط

. )د.ط(. دار شرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. )د.ت(. ابن قدامة
 الكتاب العربي .
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. الطرق الحكميةابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية. )د.ت(. 
 )د.ط(. دمشق: مكتبة دار البيان.

تفسير م(. 1999ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. )
 . دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع.8. طالقرآن العظيم

. )د.ط(. مصر: دار سنن ابن ماجهأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. )د.ت(.  ابن ماجة،
 إحياء الكتب العربية. 

 . بيروت: دار صادر.3. طلسان العربه(. 1313ابن منظور،  محمد بن مكرم بن على. )

(. . )د.م8. طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. )د.ت(. 
 .الإسلاميدار الكتاب 

. )د.ط(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. )د.ت(.  علىأبو العباس، أحمد بن محمد بن 
 المكتبة العلمية: بيروت.

. )د.ط( القاهرة: دار الفكر الإسلاميالجريمة والعقوبة في الفقه م(. 1992أبو زهرة، محمد. )
 العربي.

 . بيروت: دار الفكر العربي.1. طأصول الفقهم(.  8111أبو زهرة، محمد. )

. الكتاب الأول. مكتبة عين موسوعة القضاء الإداري الفلسطينيأبو سمهدانة، عبد الناصر.)د.ت(. 
 شمس.

(. أجري المقابلة: معاذ درويش. 8112سبتمبر 13الحكومة.) دعاوىأبو عشيبة، سليم. وكيل نيابة 
 غزة.

. )د.ط(. الاسكندرية: دار القسم العام –قانون العقوبات م(.  8118أبو عامر، محمد زكي. )
 الجامعة الجديدة.

. القانون الإداري تنظيم الإدارة العامة في فلسطين وقطاع غزةم( 1991. )علىأبو عمارة، محمد 
 ن(... غزة: )د1ط
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 )د.ن(. ..)د.ط(. غزةالقضاء الإداري في فلسطينم(. 1992.)علىأبو عمارة، محمد 

 -والقانون الوضعي الإسلاميمسؤولية الطبيب بين الفقه م(. 8118أبو لبة، قمر عبد الرحمن.)
 . عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع.1. طزرع الأعضاء نموذجا

عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجيهات الحديثة للفقه م(. 8113أبو مارية، على. )
 معة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات.. البيرة: مجلة جاوالقضاء

)د.ط(. الزمالك:  المغني.أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. )د.ت(. 
 مكتبة القاهرة.

 . )د.ط(. الإسكندرية: المطبعة الوطنية.تبويب الأشباه والنظائرأبي الفتح، محمد. )د.ت(.  

. الجزائية للطبيب في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية المسؤوليةم(. 8111إسماعيل، عصام.)
 رسالة ماجستير. غزة: جامعة الأزهر.

المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها دراسة مقارنة بين القانون م(. 8113إمام، محمد كمال الدين. )
 )د.ط(. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات. ة.الإسلاميالوضعي والشريعة 

 . لبنان: الفرات للنشر والتوزيع.1. طشريعة حمورابيم(.  8113مود. )الأمين، مح

)د.ط(. بيروت: العناية شرح الهداية. البابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين. )د.ت(.  
 دار الفكر العربي.

. دمشق: دار ابن 1. طصحيح البخاري .م(8118) محمد بن إسماعيل أبو عبد الله.البخاري، 
 للنشر.كثير 

 . مصر: دار الكتب القانونية. 1. طالمسؤولية المدنية للمعلمم(. 8111بدر، أسامة أحمد السيد. )

. حلب: 1ط معالم السنن.البستي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. )د.ت(. 
 المطبعة العلمية.

( أجري المقابلة: معاذ 8112مايو  2) المستشار القانوني لوزارة الصحة البطة، سعيد شريف.
 درويش. غزة 
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. رسالة ماجستير. دراسة تحليلية مقارنة -إلغاء القرار الإداري دعوىم(. 8111بعلوشة، شريف. )
 غزة: جامعة الأزهر.

.)د.ط(. الجزائر. دار العلوم الوسيط في المنازعات الإداريةم(. 8119بعلى، محمد الصغير. )
 للنشر زالتوزيع.

مجمع الضمانات في مذهب الإمام م(. 1999لدين أبو محمد غانم بن محمد. )البغدادي، غياث ا
 .الإسلامي. القاهرة: دار الكتاب 1. طالأعظم أبي حنيفة النعمان

 : دار صادر.. بيروت1ط .الطبقات الكبرىم(. 1962بن منيع، أبو عبد الله محمد بن سعد. )

. )د.ط(. القاهرة: مطبعة ل المختارعلىالاختيار لتم(. 1992بن مودود، عبد الله بن محمود. )
 الحلبي.

. )د.ط( كشاف القناع عن متن الإقناعم(. 1923البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين. )
 بيروت: دار الكتب العلمية.

. 3. طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةم(. 1996بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد. )
 بيروت: مؤسسة الرسالة.

. الرياض: مكتبة 1. طشعب الإيمانم(. 8113بن موسى. ) علىالبيهقي، أحمد بن الحسين بن 
 الرشد للنشر والتوزيع.

. بيروت: دار 1. طكتاب التعريفاتم(. 1923الزين الشريف. ) علىبن محمد بن  علىالجرجاني، 
 الكتب العلمية.

. عمان: دار 8. طالمدنية_ دراسة مقارنةالخطأ في المسؤولية الطبية م(. 8111الجميلي، أسعد. )
 الثقافة.

 . غزة. 3. جالعليامجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل م(. 1996وليد. ) الحايك،

، مذكرة لنيل شهادة النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ(. 8118الحسن، كفيف. )
 8118الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،



www.manaraa.com

 
 

181 
 

شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام النظرية العامة (. 1929حسني، محمود نجيب.)
 . القاهرة : دار النهضة العربية.6. طللجريمة والعقوبة و التدبير الاحترازي

. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرم(. 1921الحسيني، أحمد بن محمد أبو العباس.)
 لكتب العلمية.. )د.م(. دار ا1ط

. لبنان: الشركة 1. طالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةم(. 1923الحسيني، عبد اللطيف.)
 العالمية للكتاب.

 .)د.ط(.الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. القضاء الإداريم( 1991الحلو، ماجد.)

 ار الفكر العربي.. الاسكندرية: د1ط الخطأ الطبي الجراحي.م(. 8112حنا، منير رياض.)

المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه  مسؤوليةالم(. 8112حنا، منير رياض.)
 . الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.1. طالفرنسي والمصري

(. الأردن: 1. )طالمسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاصم(. 8112الحياري، أحمد حسن.)
 والتوزيع.دار الثقافة للنشر 

)د.ط(. مؤسسة  السنن الكبرى.م(. 8111. )علىالخراساني، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
 بيروت –الرسالة 

. طنطا: دار 1. طمختصر الخرقيم(. 1993الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله. )
 الصحابة للتراث.

 د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.). الإسلاميالضمان في الفقه م(. 8111الخفيف، على.)

. بيروت: مؤسسة 1. طسنن الدارقطنيم(. 8113بن عمر بن أحمد بن مهدي.) علىالدار قطني، 
 .الرسالة

. عمان: دار وائل للنشر و 1. طالمبسوط في المسؤولية المدنية(. 8116. )علىالذنون، حسن 
 التوزيع.
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. المكتبة 1. طمختار الصحاحم(. 1999الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. ) 
 العصرية، بيروت.

. 1. طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةم(. 8116الزحيلي، محمد مصطفى. )
 دمشق: دار الفكر.

 الفكر.  دمشق: دار .3طوأدلته.  الإسلاميالفقه الزحيلي، وهبة. )د.ت(. 

. الإسلامينظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه (. 8113الزحيلي، وهبة.)
 . دمشق. دار الفكر.9ط

 . دمشق: دار القلم.8. طشرح القواعد الفقهيةم(. 1929الزرقا ، أحمد بن محمد. )

. الرياض: دار 1. ط شرح الزركشي(. 1993الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله. )
 العبيكان.

تبيين الحقائق شرح كنز  ه(.1313بن محجن البارعي فخر الدين. ) علىالزيلعي، عثمان بن 
لْبِيِّ.  . القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية. 1ط الدقائق وحاشية الشِّ

. 1. طالتوقيف على مهمات التعاريفم(. 1991بن. ) علىزين العابدين، زين الدين محمد بن 
 اهرة: عالم الكتب. الق

. )د.ط( بيروت: المكتبة سنن أبي داوودالسجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث. )د.ت(. 
 العصرية.

دمشق:      . 1. طنظرية الجريمة -شرح قانون العقوبات القسم العامم(. 1993السراج، عبود. )
 جامعة حلب.

 . )د.ط(. بيروت: دار المعرفة.المبسوطم(.  1993السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل. )

. عمان: دار 8. طشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردنيم(. 8118السعيد، كامل. )
 الثقافة للنشر.
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. الإسكندرية: دار الفكر 8. طالقسم العام–شرح قانون العقوباتم(. 1992سلامة، مأمون. )
 العربي.

. 9. طالإسلاميفي القانون المدني: دراسة مقارنة بالفقه  الالتزاممصادر (. 8116سلطان، أنور )
 عمان: دار الثقافة والنشر والتوزيع.

مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة م(. 8111محمد عبد العال. ) السناري،
 رات.جامعة الاما . )د.ط(. الإمارات: مطبوعاتالإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة

دراسة: مقارنة بالفقه  الإسلاميمصادر الحق في الفقه م(. 1913السنهوري، عبد الرازق. ) 
 .الإسلامي. بيروت: المجمع العلمي العربي 8. طالغربي

 .)د.ط(بوجه عام.  الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني نظرية السنهوري، عبد الرازق. )د.ت(. 
 دار إحياء التراث العربي.  :لبنان

 منشورات الحلبي الحقوقية. .بيروت: 8. طنظرية العقدم(. 1992السنهوري، عبد الرازق.)

منحة الباري بشرح م(. 8111السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين )
 . الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 1. طصحيح البخاري

. أسنى المطالب في شرح روض الطالبم(، 8111زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري.)السنيكي، 
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1ط

. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىم(. 1993السيوطي. مصطفى بن سعد بن عبده. )
 . الإسلامي. المكتب 8ط

. )د.ط(. على الروضة من الفروعمنتقى الينبوع فيما زاد ه(. 1383السيوطي، جلال الدين. )
 بيروت: دار عالم الكتب.

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1. طالأشباه والنظائر(. 1991السيوطي، جلال الدين. )

. رسالة ماجستير. الجزائر: المسؤولية الادارية عن الأخطاء الطبيةم(. 8113شارف، رحمة. )
 جامعة محمد بكرة.
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 .)د.ط(. غزة: مكتبة نيسان.الوجيز في القانون الإداري(.م8113الشاعر، أنور حمدان.  )

 . )د.ط(. بيروت: دار المعرفة.الأمم(. 1991الشافعي، محمد بن إدريس. )

. عمان: 1دراسة مقارنة. ط المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبيةم(. 8111شديفات، صفوان. )
 دار الثقافة.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(. 1993الشربيني، شمس الدين. الشافعي، محمد بن. )
 . )د.م(. دار الكتب العلمية.1. طالمنهاج

. ورقة موقف القضاء الإداري السعودي من نظرية المسؤولية بدون خطأ(. 8113شطيط، عبد الله.)
 : جامعة لدول العربية.عمل للمؤتمر السابع لرؤساء المحاكم الإدارية. بيروت

دراسة  -الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في المملكة العربية السعوديةم(. 8118شفيق، على)
 . )د.ط( الرياض: مركز البحوث.تحليلية مقارنة

مكتبة : . الشارقة3طا. عليهأحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة م(. 8113الشنقيطي، محمد. )
 الصحابة.

والقانون الدولي  الإسلاميالاثبات بالخبرة بين القضاء (. 8111، عبد الناصر محمد. )شنيور
 . )د.ط(. الأردن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.وتطبيقاتها المعاصرة

مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية م(. 8111الشواربي، عبد الحميد. )
 . الاسكندرية: منشأة المعارف.)د.ط( والتأديبية.

. مصر: دار 1ط نيل الأوطار.م(. 1993بن محمد بن عبد الله. ) علىالشوكاني، محمد بن  
 الحديث. 

 . الجزائر: ديوان المطبوعات.8. طالمبادئ العامة للمنازعات الاداريةم(. 8111شيهوب، مسعود.)

. الأردن: دار 1. طلامة المهنيةقوانين وتشريعات الصحة والسم(. 8118الصفدي، وخريسات. )
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
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. )د. ط(. الاردن: المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيهام(. 1999الطائي، عادل احمد. )
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

. )د.ط(. والقضاءجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه م(. 8111الطباخ، شريف. )
 الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.

)د. ط(. دمشق.  القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.(. 1993طلبة، عبد الله. )
 منشورات جامعة حلب. 

. القاهرة: 1. طموجز القانون الاداري الادارة العامةم(. 1911الطيماوي، سليمان وعثمان، خليل. )
 العربي. دار الفكر

القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام دراسة م(. 1926الطيماوي، سليمان. )
 . )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.مقارنة

. الكتاب الثاني. )د.ط(. القاهرة: دار الفكر مبادئ القانون الإداريم(.  1963الطيماوي، سليمان.)
 العربي.

. أطروحة دكتوراة، جامعة محمد المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية (.8111عادل، عبد الله. )
 خيضر بسكرة، الجزائر.

. 8ط المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية.م(. 1939عامر، حسين، وعامر، عبد الرحيم. )
 القاهرة: دار المعارف.

. 1.طة المتضمنة للتيسيرالقواعد والضوابط الفقهيم(. 8113عبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح )
 ة.الإسلاميالسعودية: عمادة البحث العلمي بالجامعة 

دراسة مقارنة بين نظامي  -أساس مسؤولية الإدارة وقواعدهام(. 1999عبد الله، يونس محمد)
 . أربيل: مطبعة جامعة صلاح الدين. 1. طالقضاء الموحد والمزدوج

القاهرة:  والصيدلي "المسؤولية الجنائية.")د.ط(.الخطأ الطبي م(. 8111عبد المحسن، مصطفى. )
 دار النهضة العربية.
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. )د.م(. 1. طالشرح الممتع على زاد المستقنعه(. 1388العثيمين، محمد بن صالح بن محمد. )
 دار ابن الجوزي. 

. مذكرة ماجستير. المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقيم(. 8116عدة، لبني بن. )
 جامعة عبد الرحمن ميرة.الجزائر. 

. الرباط: دار 8. طات، المسؤولية المدنيةالالتزاممصادر م(. 8111العرعاري، عبد القادر. )
 الأمان.

. )د.م(. عالم 1. طمعجم اللغة العربية المعاصرةم(. 8112عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )
 الكتب.

 . الإسكندرية. منشأة المعارف.8ط .قضاء الإلغاء –القضاء الإداري م(. 8113عمرو. عدنان. )

. مذكرة لنيل درجة الماجستير مسؤولية المستشفيات في المجال الطبيم(. 8111عميري، فريدة. )
 في القانون. الجزائر. 

. )د.ط( نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنةم(. 1992عوابدي، عمار. )
 الجزائر: دار المطبوعات الجامعية.

. القاهرة: 8. طمقارناً بالقانون الوضعي الإسلاميالتشريع الجنائي عودة، عبد القادر. )د.ت(. 
 منشورات الحلبي.

. الاسكندرية: دار 1. طمسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية(. 8111عويس، حمدي )
 الفكر الجامعي

قانون الفصل في المنازعات  القضاء الإداري في ضوءم(. 8113غانم، هاني عبدالرحمن. )
 . غزة: مكتبة نيسان.1ط م.8116( لسنة3الإدارية رقم )

قاعدة "الضرر يُزال" وأثرها في ضمان  ه(.1331صلاح الدين. و عارف، على عارف.) فرج،
ة دار العلوم الإسلاميللنشر في مجمع حجة الاسلام. الجامعة  عليهب. بحث موافق خطأ الطبي

 وقف ديوند. الهند.

 . )د.م(. دار الفكر العربي للطباعة والنشر. 1. طالأخطاء الطبية(.8112رج، هشام عبد الحميد.)ف
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. الأردن: دار الثقافة للنشر 1. طالمسؤولية الطبية دراسة مقارنةم(. 8118الفضل، منذر.)
 والتوزيع. 

نشاطها المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن  م(.8111عبد الرحمن.) فطناسي،
 . رسالة ماجستير.الجزائر: جامعة الحاج لخضر باتنة.الطبي في الجزائر

. الاسكندرية: دار 1. طالنظام القانوني لزرع الأعضاء البشريةم(. 8118فهمي، خالد مصطفي. )
 الفكر العربي. 

تها م(.  مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقا8119الفوزان، محمد بن براك.) -    
. الرياض: مكتبة القانون 1والقانون الوضعي. ط الإسلاميالإدارية : دراسة مقارنة بالفقه 

 والاقتصاد.

)د.ط(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. . )د.ت(. علىالفيومي، أحمد بن محمد بن 
 بيروت: المكتبة العلمية. 

 الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.. 8. طالامتناع عن علاج المرضىم(. 8111القاضي، هشام. )

. )د.ط( القاهرة: دار النهضة المسؤولية الجنائية للأطباء_ دراسة مقارنةم(. 1991قايد، أسامة. )
 العربية.

.)د.ط(. الزمالك: مكتبة المغني لابن قدامةم(. 1962قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن. )
 القاهرة.

د بن سعيد بن حزم الأندلسي )د.ت(. المحلى بالآثار.)د.ط(. بن أحم علىالقرطبي، أبو محمد 
 بيروت: دار الفكر .

دار القاهرة:  .8طتفسير القرطبي. م(.1963)شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ،القرطبي
 الكتب المصرية.

إحياء . بيروت: دار سنن ابن ماجهه(. 1312القزويني، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد.)
 الكتب العربية.
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بيروت:  )د.ط(. حاشيتا قليوبي وعميرة.م(.  1991القليوبي، أحمد سلامة وعميرة، أحمد البرلسي )
 دار الفكر.

بدائع الصنائع في ترتيب م(. 1926الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد.)
 ..)د.م(. دار الكتب العلمية8.طالشرائع

 . )د.ط(. صفاقس: مطبعة سوجيك.المسؤولية الطبية المدنيةم(. 8111كرشيد، محمد عبد الكريم. )

. عمان: 1. طالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنةم(. 8118لافي، ماجد. )
 دار الثقافة والنشر والتوزيع.

. رسالة ماجستير. الجزائر: جامعة وميالمسؤولية الإدارية للمستشفى العمم(. 8113لحلوح، ليلي. )
 عبد الرحمن ميرة.

. )د.ط(. الفروق المالكي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. )د.ت(.
 القاهرة: عالم الكتب.

. القاهرة: دار النهضة 1. طعقد العلاج بين النظرية والتطبيقم(. 1926مأمون، عبد الرشيد. )
 العربية. 

. )د.ط( بيروت: تفسير الماورديبن محمد بن محمد بن حبيب )د.ت(.  علىالماوردي، أبو الحسن 
 دار الكتب العلمية.

. الأردن: دار الثقافة للنشر 3. طالقسم العام -شرح قانون العقوباتم(. 8111المجالي، نظام. )
 والتوزيع.

.)د.ط( دار جموع شرح المهذبالمالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)د.ت( 
 الفكر.

 138م، قرار رقم: 11/3/8113-6في دورة مؤتمره الخامس عشر،  الدولي الإسلاميمجمع الفقه 
 .3.ج11مجلة المجمع، ع بشأن ضمان الطبيب،(، 2/11)

 .  مجموعة أحكام النقض المصرية
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. )د.م(. بيت 1. طسلاميالإموسوعة الفقه م(.  8119محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. )
 الأفكار الدولية.

. رسالة ماجستير في الفقه المسؤولية المترتبة على التداوي بالطب البديلم(. 8113).محيسن، علا
 ة. غزة.الإسلاميالمقارن. الجامعة 

التحبير شرح التحرير في أصول م(. 8111بن سليمان. ) علىالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن 
 السعودية: مكتبة الرشد.. 1. طالفقه

. الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنيةم(. 1922مرقس، سليمان. )
 . القاهرة: مطبعة الاعتماد.1ط

 . )د.ط(. القاهرة: مطبعة الاعتماد.نظرية دفع المسؤولية المدنيةمرقس، سليمان. )د.ت(. 

)د.ط(. بيروت: دار  مختصر المزنيم(. 1991المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. )
 المعرفة. 

 م(. العدد الأول. ترجمة القاضي خالد دغيم.8113.)المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

 . القاهرة: دار الدعوة.3. طالمعجم الوسيط(. 8113مصطفي إبراهيم، وأخرون،)

 . القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي.1. طقانون العقوبات العامم(. 1923مصطفي، محمود. )

. 1. طالمسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبيةم(. 8113المعايطة، منصور عمر. )
 الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.1ط .مسؤولية طبيب التخدير المدنية( 8118منار، فاطمة. )

دعوى التعويض الإداري التنظيم القانوني والعملي لدعوى التعويض م(. 8113المنجى، ابراهيم. )
  .. الاسكندرية: منشاة المعارف1. طأمام محكم مجلس الدولة

ية: منشأة )د.ط(. الاسكندر المسؤولية الطبية المسؤولية المدنية. منصور، محمد حسين. )د.ت(. 
 المعارف.  
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أوراق في النظام الفلسطيني وانتقال م(. 8113المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية. مواطن.)
 . رام الله.1. طالسلطة

 هـ( 1383 - 1313الكويت. )من  –ة الإسلامي. وزارة الأوقاف والشئون الموسوعة الفقهية الكويتية

. على الرابط التالي: 83/2/8112تاريخ الزيارة:  .موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت
www.un.org/ar/. 

. على 81/6/8112تاريخ الزيارة:  النقض والإستئناف. أحكامموقع المقتفي على شبكة الانترنت.
 ./http://muqtafi.birzeit.eduالرابط التالي: 

. على الرابط 18/2/8112تاريخ الزيارة:  موقع لجنة الانتخابات المركزية على شبكة الانترنت. 
 .http://www.elections.ps/arالتالي: 

على الرابط التالي:  ، على شبكة الانترنت.ويكيبيديا، الموسوعة الحرةموقع 
https://ar.wikipedia.org. 

. السنن الصغرى للنسائيم(. 1926. )علىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  -
 ة.الإسلامي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة حلب: مكتب المطبوعات 8ط

. بيروت: 1. طالسنن الكبرىم(. 8111. )علىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
 الرسالة.مؤسسة 

الخطأ  -النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيم(. 1923النقيب، عاطف. )
 . الجزائر: منشورات عويدات.3. طوالضرر

 . عمان: دار الثقافة. 1. طأصول الإجراءات الجزائيةم(. 8111نمور، محمد سعيد. )

 وت: دار إحياء التراث.. )د.ط(. بير صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج. )د.ت(. 

الأخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف م(. 8118. )الإنسانالهيئة المستقلة لحقوق 
 . رام الله. 1.طالأخطاء الطبية

http://www.un.org/ar/
http://www.un.org/ar/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.elections.ps/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/


www.manaraa.com

 
 

191 
 

. الجزء الثالث. غزة: الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطينيم(. 8113الوليد، ساهر. )
 )د.ن(.
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 اً: التشريعات.نيثا
 م.1929الدستور الطبي الأردني لسنة 

 م.8111( لسنة 8قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم)
 .م8112لسنة  (111) قانون الاتحادي الإماراتي رقم

 .م8113 القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة
 م.8118( لسنة 3القانون المدني الفلسطيني رقم )

 م.8111( لسنة 3قانون البينات في المواد المدنية والتجارية: رقم )
 .م1961( لسنة16قانون الجزاء الكويتي، رقم )
 م.8118( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )

 . م8113( لسنة81رقم ) ،قانون الصحة العامة
 قانون العقوبات السوري. 

 م.1961( لسنة 16رقم ) لأردنيقانون العقوبات ا

 .م1936لسنة  33قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
 م . 1913قانون العقوبات الليبي، لسنة 

 م.8113( لسنة 91قانون العقوبات المصري وتعديلاته، رقم)
 م.8116( لسنة3قانون الفصل في المنازعات الادارية رقم)

 .م8116قانون المجلس الطبي لسنة 
 م.1933لسنة  (1قانون المخالفات المدنية المعدل: رقم )

 م، 1992( لسنة 3قانون الخدمة المدنية رقم )
 م.8112قانون المسؤولية الطبية الأردني لسنة 

 م.1926لسنة ( 13)قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم
 م.8111( لسنة 1قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم)

 مجلة الأحكام العدلية.
 . م8116( لسنة 3مرسوم القانون الاتحادي الإماراتي رقم )

 م.8113مشروع قانون تنظيم المهن الصحية لسنة 
 

 


